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(ح) مكتبة الرشد» ۹١٤٠ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك ف فهد الوطنية أثناء النشر 
الحنبلي» أبو الوفاء علي عقيل البغدادي 
الواضح في أصول الفقه./ أبو اوفاء علي عقيل ابخدادي. 
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جميع الحقونق محفوظة الطبعة الأولی ۹٩٤۱ھ‏ - ۸١٠۲م‏ 


راا مكتبة الرشد- ناشرون 
شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز) 
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٭ بسیروت: بئر حسن: هاتف: ۰۱/۸۵۸0۰1 - موبایل: ۰۳/۵۵٤۲0۳‏ - فاکس: ۰۱/۸0۸0۰۲ 


رسالة علمية تقد قم ها افق لقسم أصول الفقه بكلية 
الشريعة في جامعة أم القرى؛ لتيل دَرَجَة الدكتوراه. 
وقد تولی الإشراف عليها فضيلة الشيخ د.أحمد فهمي 


أبو سنة جالله. وشارك في مناقشتها کل من: معالي 
الشيخ الأستاذ الدكتور ع عبد الله بن عبد احسن الت ركي: 
الأمين العام لرابطة العام الإسلامي» وفضيلة الشيخ 
"ا الدكتور علي بن عباس الحكمي: رئيس قسم الدّراسات 
٠‏ الغُليا الشرعية بجامعة أمٌ القرى» جزاهم الله خيرًا. 

وقد نال با الحقق درجة الدكتوراه بتقدير متاز مع مرتبة 
الشرف الأولى. 


an CD 2.‏ الواضح في أصولٍ الفقه . 


الْمُقَدذَمَةً 
إن الحمد لله › دة ودستعينه ونستغفره› زود اله فن شروز 
انات اعال : هده الله فلا مُضِل له» ومن يُضلل فلا 
هادي له وأشهد أن ل إله إلا الله » وحله ل شريك له وأشهد أن 
E‏ ادا رده 
ابا لن اموا افوا الله حى قاي ولا مون إلا وام يمون 
©4 . [آل ا | 
ای اتی اھا یکی ایی کلنگ یں ئی یتو وق بنا وجا ی 
نیما رجالا کنا ونا افوا آله ¥ سا ل بے ورام إن اللہ کان کیک 
ر 1o‏ [النساء .[Y:‏ ) 
ا لزب بت اسن ا مه ووا فول سيب @ بمج كم 
امک نور کک ویک کس بیع ال وشو تقذ کار ا عبن 
.اب [VIN‏ 7 
أا د 
فن يِن أمارات توفيق الله للمرءء ودلائل إرادته الخيرَّ به في 
الدارَيْن» أن ينمه في لك طريق التماس العلم الشرعي : عِلم 
(1) حطبة الحاجة التي كان يستفتح بها النبي خطبّه » ويرشد أصحابه. رضي الله عنهم. 
إلى قولها عند اسيهُلال حاجاتهم ورد ت فها ا خادرك که ة: : مرفوعة وموقوفة؛ 
احرج رفا منها أهلٌ السُنن» والحاكم» وغيرهم» عن ابن مسعود ظه .. 
ینظر : «سنن آبي داود»(۲/ ۲۳۸)ء كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح » و«سنن 
الترمذي٠(۳/ )٤١١‏ كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح» وسن النساني»(١/‏ 
,)٥‏ كتاب الجمعة» باب كيف الخطبة؟» و«سنن ابن ماجه»(۱/ ٩‏ ۰ کتاب 
النكاح» باب خطبة النكاح»› و«المستدرك» (۲/ ۲ للحاکم» باب النكاح = 


الوَحيَيْن السَريفَيْن» وما يسبح في فَلكهما من العلوم التي تُعين على 
فهمهما» وتوصّل سالكها إلى معرفة أحكام دينه» من كتاب الله » وسنة 
رسوله َء فتمنحه - بعد توفيق الله - الفقة في الدين» والبصيرةً في 
أحكام الشريعة؛ فيخُوز الخْيرً الذي أخبر عنه رسول الله وب بقوله: 
(1) 


LY 0 


«مَن برد ال به حيرا هة في الدين» 

وإنٌ ين أجل هذه العلوم» وأكثرها نفعًا» وأعظمها أَثرّا ووقعًاء 
وأهمها فائدة» وأكثرها عائدةًء وأعلاها مرتبةًء وأسماها مَْقبةَ : علم 
أصول الفقه . 


= وقد أورد الإمام ابن حجر نالھ روایاتها › وتتبع طرقها› وألفاظها في کتابيه 
القيمين : «بلوغ المرام» و«التلخيص الخبير). 
ينظر: «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» (صن آ١‏ فلق شحمك :امد 
الفقي» ط/ دار وا الحبير في تخریج ا الرافعي الكيير؛ 
المدني» ط/ المكتة الأثريةء باکستان س ۳6ھ 
وللشيخ المحدّث محمد ناصر الدين الألباني اه وسال اة عنها › ورد 
فيها طرق أحاديثها › 0 وروایاتها . طبع ونشر المكتب الإسلامي» 
دمشق » یروت . ) 
(۱) أخرجه البخاري ومسلم» عن e‏ ده . 
ينظر : «صحيح البخاري» (۱/ ۲٣‏ ۔ .)۲١‏ کتاب العلم» باب من يرد الله به 
حيرا يفقّهه › المكتبة الإسلامية» استنبول» تركياء و(صحيح مسىلم بشرح 
النووي ٠‏ (۱۲۸/۷)ء كتاب الزكاةء باب النهي عن المسألةء دار الفكرء 
2 
(TEYI‏ تاليف اننا محمد عبد الاؤرف المتاوی» lb‏ ار 
المعرفة› بیروت لبنان» سنة ۹۱١١ه‏ . 


ذلك اليم العظيم» الذي يمن المجتهدين من النظر في 


نصوص الشريعة وأصولهاء ومقاصد الذين وقواعده» واستنباط 
الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية› ببصيرة وإتقان» فهو : مورد 
الأئمةء ومنهل المجتهدين» وعمدة المفتين عند تحقيق المسائل› 
وتحرير الأقوال» وتقرير الأدلةء وتأصيل الأحكام ‏ في النوازل»› 
وتقعيدها في المتغيّراتء وما يجدٌ في حياة الأمة. 

قضاياه مَبنية على ركائز قوية» وقواعد راسخة» تجمع بين 
المنقول والمعقول» ولكن لا يتمكن من سَبْر أغُواره» والعُرْص في 
أعماقه» واستخراج ذَرَره» إلا أصحابٌ الهمَّم القعساء» من العلماء 
الفحول» وشداة العلم» ذوي الأيدي البالغة في الول والأقدام 
ا ا ا الذين وردوا شهُد هذا 
الفن وژلال هذا العلم» قروا من نميره هم َر e‏ 
لهم سدوا منه خلتهم» ووشحوا منه حلتهم. 

قن ذا الذي يعلَم القواعدَ التي تَضبط وصول المكلّف إلى معرفة 
حكم الشرع في كل الأفعال والتروك؟ 

رمن هو الذي 55 ما في نصوص الکتاب وال من : : آمر 
ونهي» ومَجْمَلِ ومَبيْنْ» وعامٌ وخاص» ومُطلق ومقيد» ومُحكم 
ومتشابه» ومَنطوق ومفهوم» وناسخ ومنسوخ» وقواعدها ومسائلها؟ 
وقن ذاك الذي يَذرَأً ما ظاهره التعارّض بين نصوص الكتاب 
والسئة» ويوصَح ذلك» ويرجُح الأصوبَ؟ 

ومن ذاك الذي يعرف الأحكام التكليفيّةَ والوضعية وتفصيلاتهاء 
والأدلة وتقسيماتهاء والدلالاتِ وتطبيقاتهاء وأحكام الاجتهاد» 


والئظرَ والاستنباط» ومقاصدَ الشريعة وقواعدهاء والحكم على ما 
يجد في حياة الناس من أقضية ونوازل» ومستجدات ومسائل؟ 

إلّه الأصولي ليس إلأ! فهو الذي يدرك مصادرَ الأحكام 
ومواردهاء وَيضع كل دليل موضعه اللائق به» عَبْرَ هذا المعيار 
الدقيق» الذي يضبط قضية الاجتهاد» ويعصمها ‏ بإذن الله من الزلل 
في الاستنباط» وبه يتين الصواب والخطاء في الاستنباطات 
والاستدلالات . 

وصفوة الكلم: أن الذي يملك الأهلية لضبط الأحكام بإتقانء 
ويُكيّف أحوال الناس مع غير الزمان» وتبدّل المكانء مع ابات 
على الأصول» والرسوخ في القواعد» وعدم التنارل عن المبادئ 
والمقاصد» والمرونة التي يَضحبها سَعَةٌ في الأفق» وعُمْى في النظرء 
واعتبارٌ للمآلات» مع عدم الخروج عما قَصَدَنهُ الشريعة» وجاءث به 
من مصالح العباد في المعاش والمعاد» هو الأصولي لا غير! إذ لا 
يستطيع أن يقوم بذلك إلا من ونوا لدراسة عِلْم الأصول» دراسة 
مبنية على ركائز صحيحة» ومناهج سليمة» مَبنية على صحة المعتقد» 
وخسن الاتبّاع» وصحيح الَفْل» وصريح العَقّل» مع العناية بأخذ 
زل هذا العلم» وجوهره في التأصيل والتقعيد» والاستدلال 
والتطبيق » والإيضاح بالاأمثلة الواقعيةء» وترلك الخيالات» والبعِ عن 
الجْدَليّات» واطراح الفروض العقلية» والفلسفاتِ الكلامية. 

هذاء وقد عني علماءٌ الشريعة وأئمةٌ الإسلام - عَبْرّ القرون - بهذا 
الفن» فألْفْت فيه المؤْلّفات» وتعدّدث فيه المدارسٌ والاتجاهات. 


ت 
۰ م 
0 
ص 


َي الأصوليين: من اهتم بتقرير القواعد الأصولية› وتحرير 


المسائل» وإقامة الأدلة عليهاء مجردة عن الفروع الفقهية» وعَني 
بإيضاح مجه في الاستدلال» وتأييده بالشواهد من اللغة العربيةء 
وأكثر من الأمثلة؛ بعْية الإيضاح والبيان» وركز على الناحية 
التطبيقية» مع أسلوب جزل العبارة» حكيم النزعة» لاسيما عند 


ن 


مناقشة المخالف ٠.‏ 


وآخرون ساروا على هذا ب ولک ا ری 
والقَوّة مع المخالفين» والجدّة عند مناقشة أدلة الحصوه" . 

ومن العلماء من قرر القواعد الأصولية؛ على مقتضى الفروع 
الفقهيّة» وآقام الأدلةٌ عليهاء وأكثرّ من التفريع عليه" . 

واستقر الأمرٌ على طریقتین مشهورتین ؛ هما : طريقة الفقهاء أو 
«الحنفية»» وطريقة المتكلمين «الشافعية» أو «الجمهور». ولا تكاد هاتان 
الطريقتان تَحْميان على أحد من طلاب هذا ا 

وقد سار الأصوليون بعد ذلك على ضوء هاتين الطريقتين في 
الغالب؛ حتى جاء من الأصوليين مَّن جمع بينهما . 


)١(‏ وفي طلیعته : الإمامٌ الشافعي كاه في كتابه: «الرسالة» ومَنْ بعده مِن 
الشافعيّة والحنابلةء ومنهم: الإمامٌ ابن عقيل كاش . 

(۲( كما نهج ذلك الإمام» ابن حزم الظاهري في کتابه: «الإحکام في أصول 
الأخكا». 

(۳) وهذا هو منهج الحنفيةء ومن أشهر علمائه: آبو الحسن الكزخي» 
والجصاص» والدبوسي» والبردوي» والسرّخسي» والنسفي» وغيرهم . 
)€( ومنهم : : مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي في كتابه : : «بديع النظام»٠‏ وصدر 
السريعة في : (تنقيح الأصول)» والسبكي في : «جمع الجوامع؟» وابن الهُمَام 

في : «التحرير؟» وابن عبد الشكور وغيرهم . 


إلا أن مما لا يُْکرء بل ُذكر فيْشکر» وجود توجُهات خيرة اثر 
أصحابها الر جوع بهذا العلم إلى أصله الأول" الذي انبثق التأليف 
منه؛ فتركوا التقيْدَ بهاتين الطريقتين» وجمعوا محاسنَّ كل منهماء 
وتوخزا التحقيق في المسائل» وجردوا هذا العلم مما أقحم ا 
الإبحار في الَفْليّات» والإغراق في الجدليّات» واهتموا بجراه 
وذْرّره؛ فأكثروا من بناء الأحكام الأصوليةٍ على الأدلة النقليّة» وعَمَدوا 
إلى الإيضاح والبيان» وتحررُوا من التعصّب والتقليد والموض . 

ومِنَ العلماء من سلك مَسْلّك تخريج الفروع على الأصول» 
فذكروا الأصول» وفرعوا عليها الفروع العملية» وأكثروا من 
التطبيقات الفقهية» وهو ما يعرف باثمرة الخلاف)» فجمعوا بين 
الأصول والفروع» ر يقة ميتة متميزة . ولا تفوت المتاسبة دون أن 
ا بمنهج اء ورك للم جت بين الأصول والمقاصد في 
منهج فريد» ومسلك جد رشيد» أعلى شان مقاصد الشريعة» وأبان 
عن حکمها وأسرارها 

فجاءت هذه التوجهات كلها متميزة مشوقةء تَألَمُها العقولٌ 
المتجردة» وتَسَجوذها الأفكار المستقيمة؛ لما يمنحها من الوصول 


)۱( ومن ھۇلاء: شيخ الإسلام ابن تيمية ا في کتاباته الأصولية› وتلميذه: 
2 لاسما في E‏ الموتعين؟ - ومن نحا نحوهم . 
كزلك› ا في : «التمهرد)»› وأبن اللحام الحنبلي في : «القواعد 
والفوائد الأصولية). 

(۳) وصاحب القِذح المُعَلىء والدّؤر المُْجَلى في ذلك هو: الإمام أبو إسحاق 
الشاطبي» في كتابه القيّم : «الموافقات في أصول الشريعة). 


إلى غاية منشودة» وخروج بثمرة مقصودة» يعتود صاحبھا على الأدلة 
الق الف والحجّج العقلية الصريحة»› ورعاية مقاصد الشريعة 
وقواعدهاء وجگمها وأسرارها؛ التي تكب الاستقلالّ في 
الأحكام» وتفتح الباب للمظلع اللبيب» للبحث والتنقيب» ونسهّل 
تي القواعد الأصوليّة على ما جد ويجدٌ من نوازل الأمة وقضاياهاء 
في مختلف الأعصار والأمصار. ) 

A Kk‏ ی ی 
اين أكسبا ب ولخيبان ‏ المطقي هم جذا اليم على منهجه 
الصحيح»› و شان تَهَمَ القارئ بعرض المنهج السليم في هذا الفن ؛ 
كيف › 4 امتازت ا العميق» والأسلوب الرصين الدقيق› 
ومُرَفْق التحرير والتحقيق! ‏ 

ولا عجب» فهم بمنهجهم آوثق؛ يهم أعمق رحمهم الله جميعًا . 

هذاء وإِنٌ المستقرئ لتأريخ هذا العلم» يفيه قد مَرّ بمراحل 
متعدّدة» وفترات متنوعة» نَمل فيها بين مد وَجَرر. فإذا عطلت الأمة 
النظْرَ والاستنباظ» وأغلقت بابَ الاجتهاد» وضَعُفت همم علمائها 
عن جَدواه وفخرّاه» فأوغلت في التقليد» وجَّمّدت عن الابتكار 
والتجدید» حَبَّثْ ناره» وخفتت أنواره» وقلت آثاره» ودوت ثماره. 

. * ويضدّها تتميّز الأشياء * 

القرون والأعصارء وتتعاقب الأعوام على N‏ 
ويبْجر َلك هذا العلم ۔ ما شاء الله له - ثم يرسو في ميناء عصرنا ‏ 
الحاضرء فما واقع علم الأصول فيه؟ وما ؤر شدّاته؟ وما مدى 
حاجة الأمة اليوم إليه؟ 


والجواب: مما لا يرتاب فيه اثنانء أن واقع الأمة اليوم طغى 

عليه في كثير من المجالات» التقصير في اتباع الوحيين: الكتاب 
والستةء في العلم والعملء وغلب عليه نمط الحياة الماديةء وشاعت 
فيه مناهج ومبادئ اانه لهڏي الشريعة › وقل فيه فيه آهل التأصيل 
والتحقيق » من العلماء الذين يجمعون بين: صِحةٍ المعتقد» وسلامة 
المنهج» والعُْق العلمي» والتاصيل المنهجي» وبين سَعَةَ الأفق» 
وثاقب النظر› في مواكبة عصرهم اندي ۾ يعیشونه ؛ عا | لأحداثه» 
وإدراکا لمتغیراته . 

ذلك الزمن الحديث الذي كثرت فيه المتغيرات التي ل ل تتمهل › 
وجدث فيه کشر من الأنظمة وصور المعاملات» حيث يراد معرفة 
حم الشريعة فيها بإلحاح» وقذفتٍ المدنيةُ المعاصرة بقضايا معمّدةء 
ومستجدات شائكةء تتطلّب من علماء الأمة الاجتهاد والنظرً 
لاستنباط الأحكام الشرعية فيهاء وتكييفها تكييًا أصوليًا سليمًاء 

يضع الصوابط الصحيحة لحسن التعامل : متغيرات «العولمة) 
ونوازل الإرهاب الخطرة» مع ما غج به ار وال 
التقانة الفائقة» وشبكات اا المذهلة. 

ومع هذا الواقع المؤلم» صرت _ يِن أسّف الأمة الإسلامية في 
استثمار هذا الجانب العلمي المتطؤرء في إظهار صورة الإسلام 
المشرقةء التي شوّهت بسوء تطبيق بعض السلمين وخروجهم عن 
منهج الوسطية والاعتدالء مما جَرًأ أعداء الإسلام وأذنابهم أن 
يصموا الشريعة الإسلامية بالجمود والتحجر» وأن يَصفوها بالعجز 


عن مواكبة متغیرات الحياةء ومجاراة روح العصر ومرونته. 


= الراضح في ول الفْقَه‎ a ED 


ولا شك أن كل النوازل» وجميع القضايا والحوادث 
والمستجدات» لا يُمْكن أن تقدّم الأمةٌ الإسلامية فيها حلولاً 
شرعية» إلا إذا كان أهل الحل والعَفّد فيها - لاسيما العلماء - على 
ستوى عميق » وإلمام دقيق بقواعد علم أصول الفقه : تنظيرًا وتطبيقًا ؛ 
لتتكون عندهم ألأهلية المعتبرة» والملكة الفذة» التي تؤهُل لمعرفة 
حكم الشرع في المتغيرات» على ضوء القواعد والضوابط المستنبطة 
من : الكتاب» والستة» والأدلة النقلية الأخحرى» والبراهين العقلية 
السليمة» وبَعْلِ النظر في معرفة مقاصد الشريعة» وقواعِها وجكمهاء 
وأسرارها. 

وذلك هو المنهاج القويم لإدراك وفهم العلوم المتنوعة. 
والأساسٌ السليمء الذي يرتكز عليه بناء شخصية العلماء المتكاملة 
ومن تم شخصية الأمة الفريدة بعامة. 

وبعد إدراك الحاجة الماسة» بل الضرورة الملحةء لدراسة العلم 
والعناية به: عِلماًء وعملاًء وفهمًاء وتطبيقاً في هذا العصرء يحق لنا 
أن نتساءل .: ماذا عن واقع علم الأصول فيه : فنا ومنهجًا؟ وماذا عن 
ا کا وگبْقًا؟ 

ولعل الجواب الصحيح عن هذه السُؤالات› كاد يكونُ ملسا 

لمعرفة مدى القيام بالواجب المنشود» وسَبّل النهوض بالواقع 
الموجود. ۰ 

فلم الأصول في هذا العصر يمر بمنعطف حَرج» ومرحلة دقيقة من 
تازه فو فة قل رکذت وتجارته قل کسدت أو کادٹ› وبضاعته من 
المهتمين ‏ علمَّا وعملاً ‏ مُرْجاةء حيث العناية العامة قليلة» والجهود 


الخاصة ضئيلة» وطلاب العلم بين زاهي فيه» راغب عنه» وبين شاد له 
متطلع لتحصیله» لکن دون منهج صحیح› واتجاءِ سليم› فالمناهج فيه 
مختلفة» والاتجاهات متباينة» ولعل أحسنٌ القوم حالاً تُجاهّه» مَنْ نهج 
في دراسته وتخصصه واهتماماته العلمية نهج المدارس الأصولية 
المعروفة» وما دَرَجّثْ عليه المصتفات في هذا العلم» بعُجُرها وبجّرها ؛ 
فضعفَ الاهتمام پزبدته وجوهره» وساد الحرص على المعهرود دون 
تحقيق » والسَيْر على الموجود دون تدقيق . 

فأفرز هذا الوضع صدودا عن هذا الفن› ورغبة عنه» وتفضيلاً 
لغيره من الفنون عليه» وفي ذلك من المفاسد على الأمّة: حاضرهاء 
ومستقبلِهاء ما لا یخفی . 

غير أن هذا الواقع لا يَعّْض يِن الجهود المبذولة من المتخصّصين 
في هذا المجال والمهتمين به؛ لإعادة مكانة هذا الفن إلى نصابهاء 
والهمم الشاردة عنه إلى صوابهاء وقضاياه المغفلة إلى ركابها ؛ ليتوّج 
هذا اليلم قَمُة الصّدارة بين العلوم الأخرى»ء والريادة والقيادة للفنون 
2 تقدم للأمة حاضرًا زاهرًاء ومستقبلا باهرا باذن الله ؛ ولح 
التطلعات المنشودةء والآمال و التي بدأث آثارها تظهر 
جليّة» وثمارها دانية شهية› بفضل الله ومته . 

ينڌ ن هذا العلم لا يمکن أن يستوي على سوقه ويؤتي كله إلا 
إذا تحلی ماه بصفات جليلة› ۰ لتحقیق الامل المرتجى 
منهم ۰ وأداء الأمانة المَلقاة على عَرّ تقهم. ولعلٌ من جلها إزدلافهم 
إلى الله بتقواهء والاستقامة على دة تق العقيادة الصحيحة»› 
والعناية بالأدلة النقلية من الكتاب والسئةء وتحرّي الحق في 


= الوَاضح في أصولِ الفِفّه‎ aan. DD a 
المسائل › والاهتمام بزبدة الفن وجوهره» وتخليصه مما علق به» مما‎ 
لا يخفى على المتخصصين» وربط القضايا التطبيقية بالنظرية›‎ 
والرغبة في تيسيره» وتذليله لطالبيه» وإحياء تراثه الخالدء ومجده‎ 
التالدء ليعمٌ نفعه الكثير» ويتحقق أثره الكبير.‎ 

ومتى اضطلع المعنيون بهذا العلم» في هذا العصرء بهذه المعالم 
> التي هي مِن حى هذا العلم عليهم وهم ورثته» والمؤتمَنون 
عليه حققوا لأنفسهم ومجتمعاتهم وأمتهم الخ ا > والنفع 
المرتجى - بإذن الله وتوفيقه . 

یاو و العم رواج ا 
تجاهه» ومسؤولیتها حیال تحقیق کنوزه» وإبراز رموزه» وون شداته» 
ونحو ذلك-تأتي رغبتي في البحث في هذا العلم؛ لعلي أشاركٌ في تقديم 
شيء من الواجب تجاه هذا الفن؛ للاستقادة منه» والنهوض به 
ولاستخراج دُرّره» والعَؤْص في جه والنهّل من موينه» وتحقیق 
الكتب الترائية › والمخطوطات النقيسة فيه؛ لما في ذلك من الثمرة 
الكبرى» والفائدة العظمى للأمة جمعاءء في الأولى والأخرى. 

ولقد عُني علماء الإسلام بهذا العلم عناية بالغة» ورعوه رعاية 
كبيرة» وقد سطر التاريخ في صفحاته آنصحَ گؤكبة من علماء 
الأصول؛ ون نمادج فريدة» وشخصيات مميزة؛ امتزج هذا العلم 
بماء حياتهم» وخالط لبّهم» وملك مشاعرهم. 

وكان من هذه النخبة المميّرة: الشيح الإمام والعَلم الهُمَام أبو 
الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي» صاحب : «الواضح»» 
و«الفنون»» الذي أ مَلَكّةٌ فذّة في معرفة المنقول والمعقول» ووهب 


a ease aE GD المُقَّدمَّة‎ = 


قَذرة فائقة في معرفة الفروع والأصول» ورزق الا الوافر 
والمصقول» من علم الجدل والججاج والسّول. ولا غو فهو من 
الأصوليين الفحول» وما كتابه «الواضح» إلا دليل على طول نمسهء 
وقوّة عارضته» وشدّة مُعارضته» وسعة عِلمه. 
- فهو في كتب الأصول عَلَّم حَمٌاق» وراية تَرَفْرٍف» بما تميّز به من 
مميزات ليست لغيره» فهو َد من أمّهات كتب الأصول وأقدمها. 
اشتهر بتقريب المعاني» وسهولة التناولء و العبارة؛ فهو 
واضح کاسمه» وله من اسمه نصيب. منهجه بين؛ وموضوعاته 
مترايطة» وأسلوبه علميٌ سلس وأدبي بارع› مستقل فيما يعرض. 
يستقصي في عَرْض الأقوال والأدلة» ويحرر النزاع» ويدلل ويعلٌل؛ 
ویناقش ویرد. . وير جُح» ويربط الفروع بالأصول» في اختيارِ موفق»› 
وترجح مدقق» a,‏ في الجدل والمناقشة؛ ما لار ولم 
تقع عيني على نظیره؛ لله دَره!! وذلك فضل الله يۇتيه من يشاء. 
وان من نمم الله على عباده» أن هيا لهم من العلماء الأفذاذء 
والأئمة الأعلام؛ من یعنی بهذا العلم؛ فيعْلي ا فشتك انه 
رقم سسّه : فيولف» ويصنف» ويَصوغ› ویرب؛ ویشرح؛ ویقعد» 
ويبین ۰ ويؤصل؛ ليستوي هذا العلم على جودي ميزه وبهائه» فيؤتي 
کله وتهارة نانغة للمقتطفين والمستفيدين . 
وقد كان الإمام ابن عقيل يشم من أجلاء هؤلاء الأئمةء 
وأعلاهم قَدرّا» وأكبرهم منزلة؛ فهو الإمام» المقرئ» الفقيهء 
الواعظء المتكلمء العلاأمة» الأصولئء الذي وهبه الله من العلم 
والمعرفة» وحَباه من الفَهْم والتحقيق» وقوّة الحْجةء والحصوبة في 


ضَرْب الأمثلةء وول الباع في الإدراك والدّراية ما يقل نظيره» ويندر 
وجوذه؛ فهو في العلم : عَلمّْ لا يُجارى» وفي الأصول والجدّل: إمام 
لا پباری . 

وقال عنه أبو سعد بن السمعاني: «كان إمامًا فقيها مبرّرَا مناظرًا 
ek‏ ى لار ج ال وان 


ر 


الصحة» . 
ابن عقيل › ما کان ا يدر ان ڪل مه ؛ الغزارة علمە وحسن 
إیرأده»› وبلاغة كلامه› وقوة حجته) . 

وقال عنه ابن الجوزي: «انتهت إليه الرثاسة في الأصول 
والفروع› وله الخاطر العاطر› والفهم الثاقب» واللباقة البغدادية» 
والتبريز في المناظرة على الأقران» والتصانيف الكبارا. 

وقال عنه ابن النجار: «كان فقيها مبررّا مناظرًاء كثير المحفوظ› 
حادٌ الخاطر» جيّد الفكرء متمكُنًا ين العلم» دائم التشاغل به». 

وقال عله شيخ الإسلام أبن تيمية ية: «ولابن عقيل آنواع من الكلام» 
فإنه من أذكياء العالم» كثير الفكر والنظر في كلام الناس». 

وقال عنه الذهبي : «کان إماما مبررّا» متبځرًا في العلوم» يتوقد 
ذكاءٌ» وکان أنظر أهل زمانه». 

ووصفه الصفدى : «باّنه من أعيان الحنابلة» وكبار شيو خهم ۰ 
وکان مبرراء مناظرًاء› حادً الخاطر» دعید الْورء جد الفكرة› اا 
عن الغوامض › مقاومًا للخصوم› وفت کتًا في الأصول والفروع 
والخلاف). 


وقال عنه اب رَجب: «کان َه بارعاً في الفقه وأصوله» وله في 
ذلك استنباطاتٌ عظيمة حسنةًء وتحريراتٌ كثرة مستحسَنة» وکان له 
يد طولى في الوَّغظ والمعارف». 

ولا غزو فهو صاحب الكتاب الكبير» والسَفُر العظيم ؛ المعروف 
ر «الفنون»» الذي قيل فيه: «إنه لم ولف مثله قا . 

وقد كان نصيبٌ عِلم أصول الفقه من تأليفات هذا الإمام البّحر 
نصيباً وافراً؛ حيث أَنْحَفَ المكتبة الأصوليةً بكتاب نفيس» ومصدر 
أصيل› لا بيغتي عنه طالب عم تخصص في الأصول؛ ألا وهو هذا 
الکتابٌ - الذي ببين يديك المهم في علم أصول الفقه. 

قول عله المَجْد ابن يمي كاه : «ملو در الواضح ن اال 
کتاب»› ما أغَرَرَ فوائده» وأكثر فرائده» وأڑکی مسائلّه» وَأزْيدً 
فضاتله» ِن قْلِ مَذَب» وتحرير مسألةء وتحقيتق ذلك !! ". _ 

يفول عَنهُ عبد القاور بن بذران ناه «أبانٌ فيه عن عِلم كالبحر 

الراخر» وَفْضلٍ يحم من في فصل یکابر؛ وهو کتاب في هذا 
الفن» حًا فيه حذوّ المجتهديں»" 

وقد نخ اله على الإمام ابن عقيل في هذا الکتاب؛ فَحوى من 
العلم أجلّه» وين الدراسة أوفاهاء ومن التحقيق أجْرَدهء ومن التدقيق 


)١(‏ ينظر: «الذيل على طبقات الحنابلةه )۱٤١/١(‏ لابن رجب. ط/ السنة 
) المحمدية. 
(۲) ینظر : «المسودة» لآل تيمة تيمية ( ص٥٦‏ -). طا دار الكتاب العربي› بیروت . 
(۳) ينظر : «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص۲٤٤).‏ تحقيق د. 
الله التركي» ط/ مؤسسة الرسالة. 


CD‏ س الواضح في أَصولِ الففه س“ 
حسَِه. صاع فيه عِلْمَ المتقدمين» وأبررَ أقوالٌ المجتهدين» حرر فيه 
المسائل» وأوضح فيه الغوامض.» وأطال النَفس في ذِكر: المذاهب› 
والأدلةء والمناقشات» والراجح» وثمرة الخلاف؛ بأسلوب واضج - 
کاسوو - بين سهْل الإدراك؛ فجاء تابه «الواضح» حافلاً 
بعلوم جمة» هي خلاصة علوم المتقدمين » وثمرة جهود الأصوليّين› 
و وتنوع مشاربهم» فع - بحق فو سوهة ل 
فريدة» لا في أصول الحنابلة فحسبْ» بل في أصول الأئمة عامة. 
وين فضلِ الله وعظيم آلائه علي أن سلك بي سبيل طلب العلم 
الشرعيٌ» ونظمني في سلك المهتمين بهذا العلم» والراغيين في 
تحقيق نفائسه» واستخراج ذخائره» فبعد أن أكرمني الله - سبحانه . 
تنل درجة «الماجستير» بامتياز بحمد الله » شرعت جادًا و فی البحث 
عن موضوع أقدمه لأطروحة ire E‏ 
وجيزة» مع موضوعاتِ هذا ا ٠‏ للت اها جرلة من صفحاټه» 
واف کدرا من وراه ووضعت حيبت في رحاب مۇلفاێە› وفي 
ضِيافَةٍ علمائِه» يمّمت وجهي شطر نوع مهم في الرسائل» ألا وهو 
التحقيق والدراسة» فاستعرضت شيئًا من مَحطوطاته› حتی بدا لي في 
الاق فر مه یعرف من بخر عَلُم جھيء بحریر؛ وکنز عظیم» 
يتعيْنْ أن يبري له ونحوه من ل علم الأصول المقارنِ 
المتخصصون؛ لإخراجه إلى الور› وإفادة المكتة الأصولية منه. 
فجاء هذا الكتاب؛ ليضع لبتة في صرح هذا الف 0 الذي 
یحتاج آل ات دقيق» وطالب بالعْلوم وثيق» متمرّس في هذا 
العلم» متفرُس في مسائله ا وتحقيق کتبه» ولا عي ذلك 


لنفسي» ولكن لما رأيتٌ أهمية الكتاب» وحاجة المتخصّصينَ إليه. 
استعَنْتٌ بالله» واستځرته» واستش ر E‏ الذراية والاختصاص»› ثم 
رمت على دراسته وتحقيقه» مرن له دهالراضح في أضول الفقب لاي 
الوَفاء ابن عَقِيلٍ»: دراسة وتحقيق. 
اجا ان ری نما آفنمت عا وة کت لا ثد ما 
العّرين لأسْهِمَّ في تحقيق تحقیق کتاب نفیس؛ لا يَستغني عنه طالب العلم 
في هذا الفن. ) 

وقد لَقَأتِ الرغبة في تحقيتي هذا الكتاب» إثر انتِهّائي من مرحلة 
«الماجستير»» حي توك ابح عن موضوع ليل درجة «الدكترراه»» 
وما كنت أَسْمَعه وأقرؤه عن مكانة هذا الكتاب الل وأ 
الأصوليةء اججج ج الرغبة في نفيي ؛ للوقوف على شيء من علم هذا الإمام 
الجهيذ. 

مشت مع المؤلف والکتاب رابا حمس سنواتِ» اشم عَبقَه 
رَأسَنْشق عَبيرَه» وأزّوي من نويره» اذب من عِلّمه» ومنهچه» 
ميات - من خلال تحقيقه ‏ وارف ظلال عام کتب الأصولٍ في 
الجملة: مَخُطوطها اروا > بل وغیرها من التب في العلوم 
المختلفة» طف من کل رَوْض رَهَرة» وأغرف من کل بر قظرة» _ 
حتى حرج هذا الكتابٌ بهذه الصورة المرئية» حيتُ اشتمل على جملةٍ 
موضو عا أصولية مُهِمُة» سَطرَها يراع ی وعَلَم بارز» بلغ 

في السَهْرَةٍ العلمية مَبْلعّا عظيمًاء واوا كبيرًا» وكتابه في الأصول 
اشر من نار على عَلم. 

لن أُسبقّ ق الوَّصف في تفصيل الحديثِ عن قيمة الكتاب 


= الوَاضِح في أصولٍ الفْقه‎ aa CD 
الأصرليةء ومزلة الإمام العلميةء فسياتي لذلك . إن شاء الله . بحثٌ‎ 

مُسَوفى في القسم الدراسي حيث أقوم بترجمةٍ موجَزةٍ للإمام 
کا وتعریف بکتابه الأصولي المهم. 

ولیکونٌ الحديث في هذه المقدّمة مُركرًا بعد إسَهّاب» ومر تًا بعد 
اال فان أي امو هك النةي الارر لالات 

الأول: أسباب اختيار الموضوع . 

الثاني: المنهج الذي التزمته في تحقيق الكتاب. 

الثالث: بيان بخظة هذه الكتاب»› وأهم وو 

اول أَسْبابُ اختیار الَزْصوع: 

لقد دفعني لاختيار هذا الموضوع» والتحقيق فة امات عذة؛ 
أهمها : 

فا هذا اا وأهميئه لولمية: 

حيث يمل تحقيق جزء مهم من سِفْرِ عظيمء یشمل كيرا من 
المسائل العلوية يتم فيها التحقيق› ودراستها دراسة موضوعية مستوفاة 
شل تحرير المسائل» وتحقيق ن الأقوال» وایراد الأدلة» وذكر 
المناقشات» والخلوص للراجح بدليله» وما ينتج عن الخلاف مِنْ 
ثمرة؛ سواءٌ فيما أورده المصتف في الكتاب» آم فيما أضفته من 
خلال التعليق» وما يقتضيه التحقيق . 

۲ مكانة الكتاب» ومنزلته الأصولية: 

حي إنه بمئل يرا مهگا في علم اصول الف فهو کتابٰ 
جامع» وبين المراجع متميز ولامع› وتكفي شهادة أهل الاختصاص 


(۱) ينظر: (ص٤٤‏ وما بعدها). 


= المْقَدَمّة 
فيه» وإفادةٌ اللاحقين منه» وعَلاكََةُ بالف وطيدة» وبفحوله شديدة. 
وللإمام وكتابه مكانُهُمَا المرموقة في هذا الِلْم وعند أهلهء بل إن 
كتاب «الواضح» يعد أحد المراجع القيّمة في هذا الفنء التي ا 
يستغني عنها طالب ِم في هذا الفن المهم. 

ولا يغرب عن الأذهان ثناء العلماء عليه» مما ن بماء 
الذهب» يمّا قاله المجد ابن تيمية» وابنْ بَذرَان» وغيرهما. 

فالتحقيق المتعلق به يعد من أفضل الأطروحات الأصوليةء 
لاسيّما إذا انضم إليه الإفادة من الكتب التي لا قل مکانةً عنه» ناهيك 
عن تعدي ذلك بالرجوع إلى كتب الأصول الأخرى؛ في عمل أصولي 
مقارن. لا وت أن لهذا العمل مكانةٌ كبرى في هذا العلم» بل في 
العلوم الشرعية بأسرها. 

۳ الرقوف عن كب على شخصية هذا الإمام الأصولية وإبرارٌ 
استقلايته العلمية. 

فما لا بنك أن العلماء ثرون پبعض»› ابن عقيل که قد 
تأر بكتاب «العْدّةه لشيخه آبي يعلی» تارا واضخا› وبغیره هن 
الأصوليين» لكئه مع هذا التأثر الطبيعي؛ له شخصيته المستقلةء 
ومنزلمّة الخاصّة» التي فاق فيها أشياخه» وَبْرّ أقرانه. قهو في الْعَرّض 
والشمول لا يُجَارَى» وفي المناقشة والجدل لا يبارّى» إضافة إلى 
نقدّمه من الناحية الزمنيةء وهذا يمل أصالةً مصدره في هذا المَنٌ» مع 
ماله من الشهرة العظيمة في الجَدَلٍ والأصول» وحسبك به» فهو 
صاحب القِذح المعَّلى في ذلك. 


(۱) ينظر في الكلام عن الكتاب: (ص ۱۲۷ وما بعدها). 


= الوَاضح في أَصولٍ الففه‎ aaa CED 

فكان لزامًا أن تنبري هِمَمْ الباحثين لإبراز شخصيته» وتحقيق 
كتابه المهمّء وإبرازه للأمُة عامة» وللمتخصصين خاصَةًء وأرجو أن 
سد هذا الإنجاز هذه الثْعْرَةَ . بإذن الله . 

)٤(‏ ولم قف الأَمرٌ عند التحقيق فحسبٌ» بل تعدًاه إلى التعليق على 
عدد من المسائل الأصوليّة» وهذا بدوره يُكسِبُ الباحتٌ مَلَكةَ علمية 
قوية » وفائدة كبيرة» نتيجةً دراسيه للمسائل العلمية دارسة موضوعية› لا 
سيّما والمصئّف يقومٌ بإشباع المسألة بحثاًء وامتد لال للوصرل إك 
الراجح بدليله» وما َج عن الخلاف من لمرة عملية مَرجُرة. 

)٥(‏ وتزید الأهميةء إذا كان الكتاب معنا بجڙء مهم“ وجانب 
رئيس في هذا العلمء > آلا وهو: جانبٰ الدلآّلآت ومعاني الألفاظ 
ونحوهاء وذلك يمل قِلماً مهما من رَبْدَةَ هذا الف ولّه؛ فيعيش 
الباحتٌ بين مسائل العموم والخصوص» والمُجمل والمبينء 
والمُخگم والمتشابه» وأفعال الرسول يي وَدَلاَلَيَهَا على ااام 
وشزع من قبلناء والنشخ ومسائله› وغیرها؛ وحسبكٌ بما یعود به 
تحقیق تحقيق القول في هذه الأمور مِنْ فواثدً شتّى» وثمار كثيرة. 

)١(‏ آفاق هذا الشفر الواسعةء وما يمتاز به من شمولٍ في 
الموضوعات» وعموم في الدراسةء فليس العمل في هذا الكتاب 
خاصًا بجزثية مستقلّة» ولا إطار ضيّق» بل يشمَل آفاقًا عديدة» وَيعُمُ 
مسائل كثيرة. يعيش الباحت مع مسائل دَلاألاتِ الألفاظ وأحكامهاء 
ينيل فيها مِنْ رَوْصَة إلى أخرى» ورل بين أرجاء حديقة غَنّاء» 
ويبحت في كثير من المسائل الأصولية المهمّة. 


فعموم الفائدة» وتعدَدٌ المسائل سبَبٌ مهم في اختيار الموضوع؛ 
لأ ذلك يُعْطي قدرة فائقة» ومَلَكة جيّدة» وفائدة متعدّدَةَ الشْعّب. 
وإذا كان الباحتُ يقضي سنواتِ من عمره في التحقيتق والدراسة» 
الى آن تكونٌ في آمر شامل» وجانب عام یعود علیه» وعلی أَمَته» 
بأكبر فائدة» وأعمٌ ثمرة» حتى لا تَرَكَرَ الجهودٌ في جزئيّاتِ محدودة 
النفع› محصورة الفائدة. 

)۷( 2 الخاصة في الجمع بين التأليف والتحقيق : 

فقد يسر الله لي في مرحلةٍ «الماجستيرا الكتابة في موضوع › 
وفي مرحلة «الدکتوراه رغبت في تحقيق کتاب مخطوط وفي ذلك 
تنويع وتجلِ دّ.يَجَمَع فيه الباحكٌ بين الحنْْن في الرسائل الجامعيةء 
لاسيّما إذا كان الكتابٌ ٠المحقق‏ يمثل جانا مهما من الدراسات 
الأصولية القيّمة» على طريقة الأصول الموازن» الذي يكيب الباحتُ 
قدرة ۳ النظر والتأمُل» والمقارنة بين أقوال العلماء» ودراستها 
دراسة متكاملة وتقويمها تقويمًا علميًا منصماء يَنْسدٌ الحق» ويَبع 
مَظالّه . والحق : أن الساحة الأصوليّة لا زالَّتْ بحاجة إلى إِغْتَائها بهذا 
النوع من التحقيقات؛ لِمَا لها مِنَّ الفائدةٍ الكبرى في هذا السبيل. 

(۸) الإسهام في تحقيتي أحدِ المخطوطاتِ النفيسة» القابعة في 
المكتبات» حبيسة الخزائنِ والمستَؤدَعَات» التي تمتلى بنفائس الكَثّب 
الترانيةء وروائع المخطوطاتِ العلميةء مما لم تتناولهُ أيدي الباحثين» ) 
وأقلامٌ المحققين» فالمشاركة في إخراج شيء منها وتحقيقه» يعد 
خدمة كبيرة للعلم وطلابه. ا 

(۹) إبرار مكانةٍ علماءِ الحنابلة الأصولية» التي يَظنٌ البعض أنها 


- الواضح في أصولٍ الفْقَه‎ e CD 


مغمورة» وفي ثنايا عرض الأصولبين والباحثين مطمورة؛ بل آذ ساد 
عند بعضهم م استقلال أصول الحنابلةء والحقٌ: أن لهم 
شخصيتهم المستقلةء وأصولهّم الخاصّة» كما أن لهم كََهُم القَيمَةً 
فى هذا المجالء وعد كتابنا هذا أهكّهاء إضافةً إلى كتاب «العدة» 
و«التمهيد»وغيرها؛ ك «الروضة»» و«المسؤدة»» و«شزح الكوکب . 
المنير» ونحوها. ۰ 

لکن کتابنا هذا لا يوازيه شيءَ منها كلها فهو المقدمُ استقصاءٌ 
وجمعًا للأدلة والمناقشات» وطول نفس › وسة أفى» وق عارضة: 

و معارضة» وغَيْرّ ذلك من المميزات والخصائص التي لت 

لغيره» مما سيرد ون عند دراسة الكتاب» إن شاء الله . 

DB‏ مشورة عض الأساتذة الكرمای والإخوة الفضلادي والزملاءِ 
الأعراءء في إكمالٍ مشروع إخراج هذا الكتاب المُهِمّ» فَقَذ عرض على 
ثناء فترة الَحْثِ عن موضوع ِن بعض الباحثين المهتمين بالكتاب» ل 
اس ا و ایرالم ال الان كان ها شرف 
خدمة الكتاب» أن أَوَاصِل إكمالٌ المسيرة» فواكَقّ ذلك هَرّى في القلب» 
ورغبة في النفس» وأميةَ طالما حَلَمْتُ بتحقيقهاء والحمدٌ ث أن هيا لي 
فرصة خِدَمَةٍ هذا الكتاب» والإفادة منه. 

ورجائي أن يكونٌ إبراز هذا الكتاب من اللّبناتِ الجديدةء 
والإسهاماتِ المفيدة في هذا المجال» فهو يمل الشخصيةً الأصولية 
المتكاملة» ليس لشخص واحدٍ فَحَسْبٌ» وإنما لمذهب مسقل في 
الحقيقة» هو مذهبت ا الله . 

ولا يزالٌ هذا الميدان خصبًا يحتاج لنزولِ الباحثين إلى حلائبه 


لانجّاز التحقيقات المفيدة» والدراسات المجيدة. 
وسیقف الدارس لذلك - من خلالها ج مصادر الأمور 
ومواردهاء ورج بفائدة علمية خاصة ا ا يجدذها في غير 
هذا المجال بحتًا وتحقيقًا ودراسة. 
تلك أهمٌُ الأسباب التي دَعَث إلى اختیار هذا البحث. 
فقيمةٌ الكتاب» وأهميةُ العلميةء ومكائة الأصولية» ومنزلة 
مۇلفه» وشخصينةُ المستقلّة» والسَيْرّ بخُطى متوازنة مبنّةٍ على الببحث 
العلمي»› والتتيع الدقيقء وما يسه التحقيق والدراسة مِنْ ن علم جم 
وفائدة كبيرة› ون عام» وغاية محمودة. وما يشم به من التنويع 
والتجديد» والإفادة فن الأصرل الارن وازاز الخ الل 
لهذا العالم الجليلء والسَمُرٍ العظيم» بل وهذا المذهب المستقل› 
والإسهام في نشرٍ شيء من التراثِ الإسلاميّ المَهِمء وما إلى ذلك مِنَ 
الأسباب المتنؤعة العامة والخاصّة» كانت وراءَ اختيار تحقيق هذا 
الكتاب» وإيثاره على غيره» واللهُ الموفق. 
ثانياً: بيان بخُطږٍ الكتاب وأَمَمٌ موضوعاته: 
ِن المسلّم أن كل تاب لا بد أن يلثزم صاحبه فيه خلا محدد: 
يسير عليها» وطريقة مُعَيلة يسلكها في كتابه. 
وقد ت ف« الكتاب خَطة عِلْمِيةًء تتسم بالأمور الاتية: 
(۱) قمتٌ أولاً باقتناء السخة الموجودة من الكتاب المرادِ 
تحقَيمَهُ» وهي النسخة الفريدة» حيتُ توجد صورةٌ من مخطوطته 
بمركز البح العلميّ بجامعة أَمٌ القَرَى تحت رقم )۱۷١۱0۷(‏ أصول 
فقه» وهي مصرَرَةٌ عَن النسخة الظاهرية. 


(۲) بذلتٌ جُهْدِي للبحثِ عن نسخة أخرى» لكٽي ‏ وعلى الرعم 
من كثرة البحث - لم أعثر على بعْيتي» a‏ 
- عن طريتي معهدِ البحوثِ بالجامعة ‏ أكترَّ دور النشرِ عربيا ودولیاء 
a Ge EG‏ > فکان الرد سلا » بعدم وجود نن 
آخری› بل إل هذه النسخة الموجودَة يتيمةٌ ووحيدة› وهذا ما أكَدَه لي 
كثيرٌ من المهتمين بالمخطوطات» حتى بيست من الحصول على لسخة 
اخری» ورایت أي أذَيْتٌ ما علي من البحثِ والتنقيب» ويقيني أن 
العمل على نسخة فريدة خير من ترك العمل» وضَرَرُ ترك الكتاب 
وعدم 2 أكبْرٌ يِن إخراجه على نسخة واحدة» والله ‏ تعالى - 
اعلہ. 
(۳( أكثرت . من الرجوع إلى المضادر القريبة من الكتاب› وذلك 
لكون النسخة فريدة» فکانت هذه المصادر بمثابة سخ أخرى» قريبة 
من الكتاب› ولا يسني هنا إلا آن آذگر كا کان لها فضل بير . . بعد 
لله . في مساعدتي على التحقیق» وهی كتاب «العْدة» للقاضي أبي يعلى › 
شيخ المصئف» والذي كان له اليد الول في تعلیوه وفادته» وکان 
المؤلف يعتمد عليه اعتمادًا کبيرًا» فم وجدتٌ فيه بُغْيتي» وكم مر 
على الأيام والليالي وأنا في حَيرَةٍ من صِحْةٍ بعض الكلمات الغامضة› 
فکنت اجد ن «العدة» ما أريدء غير أن اختصارَهًَا وإسهات المصثف 
کان عَم آحیاناء لکن الله - بفضله وکرمه ۔ ییسر المراد» وکم كنت 
أتوقّفُ كرا عند بعض الكلمات› ا بالدكتور المْشُرف» فيفتح 
الله علينا ما به - إن شاء الله - يحصل المرادء والحمد لله. 
ومن الكتب المهكة التي أفدت منها: كتاب «التبصرة»» وكتابُ 


«شرح الع للشيرازيٰء يغ الممش» فقد استفاد منهما کا۲ لکن 
لاستقصاءِ المصتّف وغول تقسه» كنت لا أجدٌ بغيتي فيهما أحيانًا 
لكنْ كانا بمثابة شمعتين تضيئان الطريق لي في معرفةٍ الغامض»ِ 
وگشف المشكل . 

كما أكثزت من الرجوع إلى كي الحنابةء المخطوط منها ٠‏ 
والمطبوع» منها منها : «التمهيد»» و«أصول ل ابن مُفْلح»» و«التحبير شرح 
التحرير»» و«المسوؤدة». ed‏ و«شرځ الكوكب المُيير؛ء 4 
كثيرا ما تنقل عن المصنّف اله مما يفيدني كيرا . 

() قسمُت شت اسل في الکاب لی قت قسم دراسيّ» وقسم 
تحقيقيّ » وقبلهما مقدمة. 

أما المقدمة: فقد تناولْتُ فيها أهمية الموضوع» والأسبابَ التي 
دعتني لاختيارو» ومِنْ اهمها : ) 

(۱( الكتاب العلميةٌ بين كتب الأصول عامَة» وأصول 
الحنابلة اة ` ۰ 

(۲) ثناءٌ العلماء ء عليه ثناء عاطرّا» ولقيهن لاه بالقبول والرضى 

(۳) کون الکتاب مصدرًا أصيلاً في عِلْم الأصول. 

)٤(‏ السمعة العلميةٌ النادرةء الا الفريدة التي يتمتع 

المؤلف کاله . 

(۵) کون الكتاب - بحق - موسوعة رو مهمة ؛ فقد عني 
ببحثٰ المسائل بحثا واقیا؛ فيذكرٌ المذاهبَ» ويوضح م الأدلةء وپورد 
المناقشاتِ والراجح› نحو ذلك. 

. اعتبار الكتاب تنظيرًّا وتطبيقا لأصول الحنابلة. رحمهم الله‎ (٦) 


فهو أحد أمّهاتِ الكَنّب الأصوليّة المشهورة بل یکاد یکون 

أجمَعَها وأوعاها. 

(۷) کون الکتاب مرجعًا ونبراسًا لِمَنْ جاء بعده مِنّ الحنابلة 
فأكثرْهُم عيال عليه . 

(۸) وضوح الکتاب› فکما یقال: لکل مِن اسوه نصیبٌ؛ فقد 
امتا بوضوح الفكرة» وسهولة العبارة» وسَلامَة التراكيب» وسلاسة 
الأسلوب» وظهور الكَنَّْجء وترابط الموضوعاتِ. 

(۹) اختصاص الكتاب بخصائص» وتمیزه بممیٌزات ليث لغیره 
من كتب الحنابلة» فيما اطلَّعْتٌ عليه» ولم ية إليها أحدٌ منهم» فا 
أعلم. 

)٠١(‏ عنايته بتخريج الفروع على الأصول» وربط الجزئياتِ 
بالكليّات› وإکثاره من 2 والتطبيقات . 

)۱١(‏ كونه لم يَسْبق تحقيقه على المنهح العلمي الأكاديي 
ایند کور د ا 5 ن ات قل ي ارا 
فلم بم لیخرٌج» ولم كمل لیری النور» فرأیتُ ان أشي في إکمال 
وإتمامه؛ ليفيد منه ظلابُ العلم والباحثون»› ولافييت لبه جوهرية 
إلى بناء ء عم الأصول الشامغ. 

(1) وبعد إتمام عملي في هنا الکتاب بنحو آربع سنوات» حققه صاحب المعالي 
الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي - حفظه الله كاملا سنة ١٠٤٠١هء‏ 
وطبع بمؤسسة الرسالة. 
ومما قاله الدكتور التركي في مقدمة تحقيقه (ص٤):‏ إن تحقيقه للكتاب لم 
يبلغ الصفة e‏ > إذ فيه العديد من الموضروعات 
تستدعي استكمالا أو تعليقًا وبيانًاء ولعل الله يوفق الإخوة الذين درسوا= 


القشم الذرَاسي ': 

یشتمل القسم الدراسيّ على فصلين: 
الفصل الأرل: ا2 
ويشمل نلا دة 

(۱) نسبه. 

(۲) مولده. 

(۳) نشأته. 


= الكتاب أن يخرجوه مستكملا لجوانب التحقيق» فهم أولى وأمكن من 
غيرهم» أو يقوم كل منهم بنشر الجزء الذي يتولى تحقيقه»» وهاهو ذا ت 
المهم - بحمد الله يرى النور r‏ حفظه الله » فقد شرفت 
بمناقشته المتميزة لهذا العمل» وأفدت من ملحوظاته القيمة» وتوجيهاته 
السديدة» وقد حرصت على إخراج الكتاب كاملا وبذلت جهدي مع زملا ئي 
المحققين لهذا الكتاب» فحالت مشاغل بعضهم دون تحقيق الرغبة في 
الاستعجال في إخراجه كاملاًء فاضطررت - مع كثرة إلحاح المحبين ‏ 
لإخراج الجزء الذي قمت بتحقيقه من باب (ما لا يدرك كله لا يترك جله)» 
مؤملاً أن أواصل الجهد مع الإخوة» حتى تقر الأعين بطباعته كاملاً قريب إن 
شاء الله تعالى . 

(۱) لقد سَبقّني الأخوان الكريمان الباحثان الفاضلان: الأخ/ د.موسى القرنيء 
والأخ/ د. عطاء الله فيض الله › بافرَاد قسم دراسي عن المؤلف 
والكتاب. 
لذا فلن أقدم في هذا القسْم الدراسيّ» سوى تعريف موجز بالىۋاف 
والكتاب؛ تلافياً للتكرارء وإيثارًا للاختصار» وليس لهذا القنم إلا صفة 
اذل للموضوع› ومع هذا : فقد بدَلْتُ جهدي في كمال ما يکون فات مَنْ 
قبلي وغفل عنه» وما وَقَمْبٌ عليه أثناء تحقيقي› > سواءٌ و في التعريف بالكتاب» 
أم بمۇلفە› سائلاً الله التوفيق والسداد. 


سے الَاضح في أَصول الفِفهِ ے 
)٤(‏ عصره» ويشمل أربعة جوانب: 
( أ ) الحالة السياسية فى عصره. 
(ب) الحالة العقدية ee‏ 
(ج) الحالة الاجتماعية والاقتصادية في عصره. 
(د) الحالة العلمية في عصره. 
() جهوده في طلب العلم. 
)٩(‏ شیو خه. 
(۷) أخلاقه وصفاته. 
(۸) عقیدته. 
)٩(‏ مذهبه. 
)٠١(‏ اهتماماته ومكانته العلمية. 
(۱1) تلامیذه. 
(۱۲) وفاته. 
(۱۳) آهم آثاره العلمية ومۇڵفاته. 
الفصل الثاني: الما لف «الكتاب». 
وفيه ثمانية مباحث: 
)١(‏ عنوان الكتاب» ونسبته إلى المؤلف. 
(۲) سبب تأليفه له. 
(۳) ترتیبه . 
)٤(‏ منهجه . 
)٥(‏ أهميته بين كتب الأصول عامة» وأصول الحنابلة خاصة. 
)٦(‏ مصادره . ) 


(۷) الملحوظات عليه. 

(۸) التعريف بنسخة الكتاب من حيث: 

مكانها ‏ نسخها ‏ وصفها ‏ خظها ‏ أسطرها» ونحو ذلك. 

وإني لأسأل الله كك أن يعينني على إصابة قصد المؤلف فيما 
كتبه» والوصول إلى الهدف الذي أرادهء إنه جواد كريم. 

ثالغاً: المنهج الذي سلكته في تحقيق الكتاب: 

وذلك في القسم الثاني من العمل» وهو القسم التحقيقي . 

كان المنهج الذي التزمتّه» والطريقة ت التي سلكتها في التحقيق› 
على ضوء الخطوات الاتية: 

)۱( قمت بنسخ المخطوط› وكتارة الگ كتابة صحيحة» على 
ضوء قواعد الإملاء المعروفة» ليبرز الكتاب بصورة قشيبة» قريبة من 
إصابة مراد المؤلف من كتابته - إن شاء الله . ٤‏ 

(۲) تحقيق النص» وتوثيقه› e‏ عِبّارټه» وإکمال سَمَّطه ۔ 
إن وجد ا اللسخة سليمة» فَذر الطاقة. 

ونظراً لكثرة الأحطاء ذ في الأصل» فقد استقرً رأيي - وبتوجيوٍ من 
فضيلة الدكتور المشرف - على أن يكون الصحيح في الأصل ؛ لیکون 
السياق سليماً وأقرب إلى المعنى المرادء وما أصحُحه أضعه بين 
معكوفين» وأشير في الحاشية إلى ما في الأصل» وأثيت ما يبدو لي أنه 
e RR‏ ) 

)۳(٠‏ عدم التصرف في الأصل إلا إذا دَعَتِ الحاجة إلى إضافة 
كلمة» بحیث لا يستقيم الَص إلا بهاء أو لا يفهم الكلام إلا 

بإيرادها» ولا يستقيم الأسلوب إلا بإكرهاء فإني أذكرها في الأصل› 


a CED a‏ الراضح في أَصولٍ الفِقّه ت 


وأضعها بين معكوفين» حتى لا أتصرّف في كلام المؤلف» إلا ما 
ظهر لي أنه خطأً واضح» أو لا يستقيم السياق إلا بتغييره» فإني أغيره 
في الأصل› ا بین معکوفین . ا 

)٤(‏ وضعت عناوين للمسائل التي تحتاج ذلك؛ تسهیلاً قاد 
القارئ»› وجعلت ما وضعته في الأصل بين معكوفين هكذا [ ] للدلالة 
على أنه ليس من كلام المؤلف. 

() جَعَّلت أرقام لوحات المخطوط على حاشية الصفحات؛ 
یتمکن القارئ من مراجعة الأصل - إن أراد - دون مشقة. 

)١(‏ قمت بكتابة الآيات على الرسم العثماني» مع عَزوها إلى 
سوَرِها» وذكر رقم الآية. 

(۷) إذا ورد نص الآية مخالمًا للرسم المشاني» فإني أحقّق 
ذلك» فإن كانت قراءةً أوليتها ما تستحق من التعريف بهاء وبقارئهاء 
0 ذلك من المصادر المعتمدة في ذلك اليلْمء وإِن لم تكن قرأءة 
فإني أصحح الخطاء وأثّه كما ورد في القرآن الكريم. 

(۸) تخريج الأحاديث النبوية» والآثار عن الصحابة والتابعين» 
يِن الكتب المعتمدة في التخريج. وإذا كان الحديث موجودًا في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة إلى مكانه فيهماء مع ذكر 
الكتاب والباب» وإذا كان في غيرهماء فإئي أذكر مكانه في كتب 

الستة الأخرى» وأتتبّع تخريجه من كتب التخريج المعتمدة. 
() عزو الشواهد الشعرية إلى قائليهاء والاأمثال العربية إلى 
مصادرها› وتوثيق ذلك من المراجع المعتبرة. 
)٠١(٠‏ التعريف بالأعلام غير المشهورين» الذين ورد ذكرهم في 


النص»› والترجمة هم بإيجاز› عند ورود العَلّم لأول مره مع ذکر 


مصادر الترجمة. 
)۱۱١(‏ التعريف بالکتب الواردة في اا e‏ ذکر معلوماتِ 
موجزة عنها. 


(۲) التعريف بالق والطوائف› والقبائلء ا ف 
المخطوطةء مع الإحالة إلى المصادر الموثوقة في هذا المجال. 

(۳) التعريف بالبقاع» والأماكنء والبلدان» الواردة في النص 
من المصادر اا في هذا الشأن. 

 تّدِجُو توثيق النصوص التي نقلها المؤلف من غيره ۔ إن‎ )١١( 
من مصادرها الأصلية.‎ 

)٠١(‏ توثيتق الآراء والأقوالء وعَزوها إلى أصحابهاء وتحرير 
ذلك» ونسبته إلى مصادره المعتبرة. 

)١(‏ التوثيق العلمي» وذلك بعزو المسائل العلميةء عقدية 
كانت أو أصوليةء أو فقهيةء أو لغوية أو نحوها إلى مصادرها 
المعتبرة. ٠‏ ) ) ۰ 
(1۷) شرح الكلمات الغريبة» والجُمّل المشكلة» والتعليق 
عليها بما يزيل لبسهاء ويكشف غامضهاء رتوضیح ما یتاج إلى ذلا 
من الأدلة والاعتراضات. 

۱۵) التیه علی ما قد یحصل ون ره قلم الولف ار هی 
فالكمال لله وحده. ومناقشة ما يدعو للمناقشة› کرأي مرجوح» 
واستدلال بعيد» ونحو ذلك» لا سيما في المسائل العقدية» وعدم 
التعصب لأي مذهب» بل الترجيح على حسب الأدلة الصحيحةء 


عر الؤاضِح في أَصْول الفِفهِ ے 
والحجج القوية» كل ذلك بأسلوب طلبة العلم الأماثلء والتأأب مع 
آهل الفضل والسبقء من الأئمة والعلماء. 

(۹) يكثر المصنف ينه من رواية الأحاديث ونقلها 
بالمعنی» دون التزام بنص الحديث» ولا ذكر لسنده» فاجتهدت في 
إيراد الأحاديث بنصهاء وراويها عن رسول الله ب والإشارة إلى 
طريقة المؤلف في ذلك. 

)٠(‏ سار المصتف على استعمال صِيَع ناقصة في الصلاة 
والسلام على رسول الله َء فكثيرًا ما يقول «صلى الله عليه»» أو 
إدخال الآيات بعضها في بعض» دون إشارة إلى قوله: «تعالى»» 
ونحوهاء وكذلك صِيْعْ الترضي عن الصحابة . رضي الله عنهم - قد لا 
يلتزمهاء فأنا أوردها وأجعلها في الأصل» وأشير في الحاشية أحيانا 
إلى طريقة المصئّف في ذلك. 

)۲١(‏ كثيرًا ما سقط المصتف الفاء في بو «أما» فأثبتها 
تمشَيّا مع صحة اللغة في ذلك مع الإشارة إليها في في الحاشية . 

(۲۲) قد يعجبني استقصاء من المصئف› e‏ 
فأشير إلى شيء من ذلك» وقد لا يعجبني إثارة جدل» أو قول 
ضعيف» أو مخالفة» فأشير في الحاشية إلى ما يقتضيه السياق من 

(۲۳) كثيرًا ما نوجد عبارات مكتوبة في الهامش» لا يستقيم 
السياق إلا بهاء فأجعلها في الأصل بين قوسين» وأشير إلى أنها قد 
E NS‏ 

)۲١(‏ قمتٌ بضبط الألفاظ التي هي مَظْنّة الإشكال على القارئ 


بالشكل» وأخص بالضبط : النصوص والقرن: الطلمةن. 
والأعلام ونحوهاء مما يحتاج إلى ضبط مر 

)٠١(‏ إتحاف القارئ - الكريم r‏ ار أو 
فقهية بكر عدو من المراجع المهمة في المسأالة لبس الفائدة. 

)۲١(‏ حرصت على ترتيب المراجع والمصادر حسب ترتيبها 
الزمني» فأبدأ ‏ مثلاً ‏ بكتب المذاهب المتقدّمة» كالحنفية أولاء ثم 
المالكية» ثم الشافعيةء ثم الحنابلةء وهكذا. وأختم بكر الكتب 
المعاصرة» وكل ما استفدت منه أنه مرجِعًا. 

(۷) درجت على استخدام كلمة: «ينظر» عند الإحالة إلى 
المراجع» إلا حينما أنقل نقلاً خاصًا فلا أذكرها. 

(۲۸) تذييل البحث بفهارس عامة للكتاب» تفيد الباحث 
والقارئ» وتكسبه العثور على بغيته مِن ايسر طريق وأخصّره؛ حفظا 
للوقت» وتذليلاً للصعاب» وبعدًا عن المشقة والعناء. 

وتشمل الفهارس ما يلي: 

)١(‏ فهرس الآيات القرانية. 

(۲) فهرس الأحاديث النبوية . 

(۳) فهرس الاثار. 

)٤(‏ فهرس الكتب الواردة في النص. 

() فهرس المصطلحات والقواعد الفقهية والأصولية. 

(7) فهرس الأحكام والمسائل الفقهية. 

(۷) فهرس الأبيات الشعرية . 

(۸) فهرس الأمثال. 


= و ”س الواضح في أَصولٍ الفْقّه 


(۹) فهرس الطوائف والفِرَق. 
)٠١(‏ فهرس القبائل . 
)١١( -‏ فهرس البقاع والأماكن. 

(۱۲) فهرس الألفاظ الغريبة. 

(۱۳) فهرس الاأعلام. 

)۱٤(‏ فهرس المراجع 

)۱١(‏ فهرس ننن «المحتوى». 

ولا يفوتني التنبيه إلى أن الكتاب يقع في ثلاثة اجا کر 

الجزء الأول: يقع في خمس عشرة وثلاثمائة ورقة› حقق الخ 
الد كتور موسى القرني منها خمس ورقات ومائتین › من أول الكتاب 
إلى فصول اللغات» ثم عمل الأخ د. عطاء الله فيض الله على تكملة 
الجزء الأولء وأخذ أربعًا وسبعين ورقة من الجزء الثاني إلى فصول 
العموم. 
وعملي في هذا الكتاب يشمل: تكملة الجزء الثاني إلا وريقات قليلة 
تقرب من الثلائين ورقة» كان فيها طمس يعوق المحقق» ولعلي أعود إليها 
لأكملها إن شاء ال وجملة ما قمت بتحقيقه من الكتاب اثنتان وسبعون 
ومائة ورقة. 

وهن البشائر أن العمل جار لإتمام تحقيق ق الکتاب کله فها هو ذا 
الجزء الثالث منه يقوم الأخ د. موسى القرني بالعمل على تحقيقه 
وبذلك يتم مشروع تحقيق الكتاب كاملاء امل ان ر امین e‏ 
بقرب نشره ‏ إن شاء الله . ) ۰ 

ولا يفوت أيضا التنبيه إلى بعض الصعوبات التي واجهتني خلال ٠‏ 


التحقيق» وأهَمُها: كون النسخة فريدة» ولكن الله يسر بفضله وكرمه» ِ 
وأعان بمنّه ولْظفِه» ثم بتوجيه الأستاذ الد كتور المشرف كا اه . 
ومن الصعربات : كثرة الأخطاء في الكتاب» ولعل ذلك من كونه 
مسرّدة لم يض نهاثيًا كما هو واضح من حاله» ولكن الله وفقني 
i SL E‏ إن شاء الله . 
(۲۹) وأآمًا الخاتمة: فلقد ختمت الكتاب بخاتمة بيت فيها 
النتائج العامة ا التي خرجتُ من خلال معايشة هذا 
الكتاب» ذاكرًا بعض المقترحات التي أراها مَهمة للاستفادة منه 
وأمثاله› وهذا الفن وأشباهه . ) 
وبعد: فتلك هي أبرز معالم المنهج الذي سلكنه في تحقيق قق هذا 
الكتاب. 
وإثي لأرجو أن أكون قد بَسَنّمتٌ الغاية المبتغاة من هذا ۴ 
لأسهم في إثراء المكتبة الإسلامية عامة» والأصولية خاصة»› بيقر - 
أراها ‏ مازالت بحاجة إلى مثله. 
فإن حقّقت ذلك فهو ما كنت أبتغيه» وإن كانت الأخرى فهو 
جه جهد المقّل»› ولا أذعي لنفسي استقصاء العمل» وبلوغ الغاية فيه › فان 
الکمال لله وحده. ولکن حسبي آني بذلت جهدي» وأفرغت وسْعِي ؛ 
رجاء أن يقّارب العمل الكمال المنشود» في تحقيق هذا الكتاب 
المهم» ولست أعرض لما صنعته بتزكية» أو ثناءء انتا جا لما عمل 
الأسلاف - رحمهم الله وإئي لأتمثل هنا بقول الشيخ الإمام علاء الین 
عبد العزيز بن أحمد البخاري في مقدّمة كتابه «كشف الأسرار» : «ثم إني 
وإن لم آل جهدًا في تأليف هذا الكتاب وترتيبه» ولم حر جهدًا في ٠‏ 


= الواضح في أصولٍ الفِقَه‎ n ÎD a 
تسدیده وتهذیبه» فلا بد من آن يقع فيه عثرة وزلل» ون يوجد فيه خطأً‎ 
فن ذلك مما لا ينجو منه‎ a E SS 
أحد» ولا پستکفه ب وقد روى البويطي عن الشافعي اه أنه‎ 
قال له: «إني صتفتُ هذه الكتب» فلم آل فيها الصواب› فلا بد أن‎ 
يوجد فيها ما يخالف كتاب الله تعالى - وسنة رسوله - عليه الصلاة‎ 
والسلام - قال الله تعالی: * ولو کان من عند عر أله لوَجدوأ فيم حدما‎ 
ثرا فما وجذتم فيها مما يخالف كتاب الله» وستة رسوله فإني‎ 
راجع عنه إلى كتاب الله وسنة رسوله». وقال المَرّني: «قرأت كتاب‎ 
الرسالة على الشافعي ثمانين مرة» فما من مرّة إلا وكان يقف على‎ 
خطاًء فقال الشافعي : هيه أبی الله أن یکون کتاب صحیح غير کتابه».‎ 
فالمأمول ممن وقف عليه بعد أن جانب التعصب والتعسف›‎ 
وزاء ظهرة النكلف والتصلف - أن يسعى في إصلاحه بقدر الوسع‎ 
والإمكان؛ أداءٌ لحق الأخرّة في الإيمانء وإحرارًا لحسن الأحدوثة‎ 
بين الأنام» واذّخارًا لجزيل المثوبة في دار السلام» والله الموفق‎ 
٠ والمثیب» عليه أتوكلٌ» وإلیه أنیب» | .ه.‎ 

وقال الإمام الخظابي كله : «فأمًا سائر ما تكلّمنا عليه» مما 
استدرکناه بمبلغ آفهامناء وآخذناه عن آمثالناء فنا أحمًاء بالا نزگیه» 
وألا نؤكد الثقة به» وكل من عثر على حرف» أو معنى يجب تغييرهء 
فنحن نتاشده الله في إصلاحهء وأداء حق النصيحة فيه فن الإنسان 
ضعيف» لا يَسْلّم من الخطاء إلا أن يعصمه الله بتوفيقه» ونحن نسأل 


)١(‏ ينظر: « كشف الأسرار» (١/٤)ء‏ ط/دار الكتاب العربي» بيروت. 


ا 4 ۶ 


الله ذلك ونرعَب إليه في درکه» إنه جواد وهوب» 2 


ومن السلّم أن الإنسان لو کتب کكتابًا» فأحسنه» وظنَّ بلغ 
الغاية فيه» ثم عاود النظر فيه مرة أخرى» لقال: لو قلت كذاء لكان 
أاحسن» ولو فعلتٌ کذاء لکان بستحسن» ولو نقصت کكذا» لكان 
أقرب» ولو زذت کذاء لكان أصوب» ولو قذّمت كذاء لكان أولى» 
ولو آرت كذاء لكان أحرى» وهذا دليل على صَعْفِ البسّر» وكثرة 
أخطائهم› وعدم عصمتهم› ويأبى الله - سبحانه ‏ العصمة إلا لكتابه. 
ولا يسعني في ختام هذه المقدّمة» إلا أن أشكر كل مَن أسهم 
في إخراج هذا الكتاب» وسيل العمل فیه» وأبدأ پشکر الله - جل 
وعَلاَ - والثناءِ عليه» فلولا توفيمّه لما خرج هذا الكتابٌ في حلاه 
اة 
f‏ نی بالشکر لجامعة أ م القرى العتيدة ومسؤوليهاء وكلية 
والدّراسات الإسلامية غاد ونر واش 
بالشكر أصحاب الفضيلة: رئيس وأعضاء قسم الذراسات العليا 
الشرعية» ولا يفوتني في هذا المقام» أن أبتهل إلى الله كك سابع 
الرحمة» وواسع المغفرة» لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
احمد فهمی بو شئ سن _ رحمه الله رحمة واسعة ‏ الذي لم يبخل على 
بتوجيهاته» وملحوظاته إِبّان العمل في تحقيق هذا الكتاب» مما كان 
له بالغ الأثر في إخراجه بهذه الصورة المشرقة بفضل اث فجزاه الله 
عي خير ما جزی شيا عن تلميذه» وأسبغ عليه شآبيب الرحمة 
)١(‏ ينظر: ختام مقدمته لكتاب «غريب الحديث» »)٤۹/١(‏ تحقيق عبد الكريم 
العزباوي» ط/ مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى سنة ١١٤٠ه.‏ 


الواضح في أصولِ الففهِ د 
والرضوان» وبارك في عَقّبه وطلابه ومحبيه. 
کما زجي وافر الشكر» وعاطر الثناء» لكل مَّن أسدى إِليّ عونا 
أثناء العمل بهذا الكتاب» حتى خرج بهذه الحلة البهية - بحمد الله. 
سائلاً الله - سبحانه - أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم» وأن يتقبّله بحسن الجزاء» وعظيم الثواب» وأن يرزقنا جميعًا 
العلم النافع» والعمل الصالح» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو 
حسبناء فنعْم المولىء ونعُم النصيرء وما توفيقي إلا باله» عليه 
توگلت» وإليه أنيب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم 
وبارك على نينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين › والتابعين ومن 
مهم بإحسان إلى يوم الذين. 
المُحقق: 
مكة المكرمة . حرسها الله 
AEA‏ 


القصل الأول 
التعريف بالمؤلف 


ويشتمل على للالة عشر مبحثا: 
لا المبحث الأوّل: نَسَبّه. 
لا المبحث الثاني؛ مولده. 
لا المبحث الثالث: نَشآته. 
ل المبحت الرايع: عصره. 
لا المبحث الخامس: جُهوده في طب العِلم. 


لا المبحث السادس: شُيُوخه. 

لا المبحث السابع: اخلاهه» وصقاته. 

لا المبحث الثامن: عقيدته. 

لا المبحث التاسع: مذهبه الفقهي. 

لا المبحث العاشر: اهتماماته ومكانته العلمية. 
لا المبحث الحادي عشر: تلاميذه. 

لا المبحث الثاني عشر: وفاته. 

لا المبحث الثالث عشر: أَهَمٌ آثاره العلميّةء ومؤلفاته. 


سے القسہ الدراسيٰ کک 
اريف بالمۇلف: 


u‏ المَبْحَث الأول: نْسَبّه: 
ى (۱) 


البغدادي ل 0 الخنبلي. یکنا ۴ e‏ ویلب بان 


(۱) وهکذا نسب نفسه» كما حکكاه عن خطه ابن رجب في «الذيل على طبقات 
الحنابلة» »)٤١ /١(‏ ط/السئة المحمدية سنة ۷۲١۳١ه.‏ 

(۲) نسبة إلى حي الظفُرية (بفتح الظاء المعجمة) وهي من محال بغداد الشرقية ‏ أيام بني 
العباس» وليست النسبة إلى ظفر : بطن من الأنصار كما قال محقق «العبر في خبر 
من غبر» /٤(‏ ۲۹ هامش۲) لاومام الذهبي» بتحقيق د . صلاح الذين المنجد» ط/ 
حكومة الكويت. إذ أن سكنى ابن عقيل لهذا الحي ثابتة» وذكر في «الفنون» 
مجالس کانت فيها › > في الصفحات )٤۳۰ ۴۷۷ ۳٤۷ .۹۰٥(‏ وغیرها. وینظر 
الأنساب لابن السمعاني )٠١١ /٤(‏ ط/ دار الجنان. 

(۳) ينظر في كنيته : «المنتظم» لابن الجوزي (۲۱۲/۹) ط/ دار ا (مناقب 
الإمام أحمد» ( ص٤ )٦۳‏ له أيضا بتحقیق د. التركي› طا الخانجي› مصر › 
و«الکامل» لابن الأثیر» (۲۹۱/۸) ط/ دار الكتاب العربي-بيروت» سير 
أعلام النبلاءء (۱۹/ )٤٤۳‏ ط/ الرسالة» و«تاريخ الإسلام؛ وفیات -٥۱١۱(‏ 
۰ ) . (ص۹٤۳)‏ بتحقيق د. تدمري» العبر في خبر من غبر» (۲/ )٤١١‏ 
للذهبى ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» «معرفة القراء الکبار» (۲/ ۹۰۰) 

بتحقیق د. طیار قولاج ط/ استانبول» «میزان الاعتدال» )۱٤١/۳(‏ للإمام 
الذهبي» بتحقيق البجاوي ط/ المعرفةء «الذيل على طبقات الحنابلة» /١(‏ 
€۲( لا رجب ط/ دار المعرفةء «البداية والنهاية») (۱۲/ )۱۸٤‏ لابن کثیر 
ط/ المعارف بيروت «لسان الميزان» )۲٤١ /٤(‏ لابن حجر العسقلاني ط/ 

- مؤسسة الأعلمي . بيروت» المنهج الأحمد» (۲/ )٠٠١‏ للعليمي بتحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» طا/ عالم الكتب› (شذرات الذهب» 190 
٥9‏ لابن العماد الحنبلي ط/ دار الآفاق الجديدة. 


= الَاضِح في أصْولِ الف‎ ٤ 
(0), 


لا المبحث الثاني: مَولِده: 
اختلّف المؤرّخون في تحديد السنة التي ولد فيها أبو الوفاء 
ابن عقيل» فأكثرهم على أنه ولد سنة إخدى وثلاثين وأربعمائة 
)٤۳1(‏ ببَعْدَّاد .وقيل: إنه ولد سنة ثلاثين وأربعمائة" .وقيل : سنة 
اثنتين وثلاثين وأربعمائة". والأوّل: أشهرء وهو المنقول عَن ابن 
عقيل نفسه» مِنْ غير ما مَصدَر“. 
لا المبحث الثالث: بشناته: 

ّا الإمامٌ ابنْ عقيل في بداد حيث ولد في محلّة باب 
الطاق' كما ذَكَرَ عَن فيه" وترب وترعرع في بَغْداد» ولم يقل 


(۱) وقد يشتبه عند الإطلاق بابن عقيل شارح الألفية» وهو عبدالله بن عبدالرحمن 
ابن عبدالله القرشي الهاشمي بهاء الدين بن عقيل آبو محمد المصري 
الشافعي» من علماء العربية في القرن الثامن الهجري› ولأجل هذا نهت إلى 
ذلك هنا. | ) 

(۲) ينظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» ص(۲۷٥)›‏ بیروت»› سنة ۹١٤۱۳١ه‏ 

(۳) ينظر : «طبقات الحنابلة» لأبى يعلى الفرّاء» (۲/ .)۲١۹‏ ط/ السنة المحمدية› 
القاهرة سنة ١۷١١هء‏ بتحقيق محمد حامد الفقي. 

.)۱٤١٩/۱( (۲۱۲/۹)ء و«الذیل» لابن رجب»‎ .)۲٤٥ /۸( ینظر : «المنتظم»؛‎ )٤( 

)٥(‏ باب الطاق: محلّة من محال الجانب الشرقي في بغداد قديمًا» عرف بطاق 
أسماء بنت المنصور» موضعها الحالى (الأعظمية). 
ينظر : «معجم البلدان»» لياقوت الحموي »)۱١/۲(‏ دار صادر» بیروت› 
«دليل خريطة بغداد المفصل)» د. أحمد سوسة» د. مصطفىٰ جواد ( ص۲١١‏ - 
),٤‏ ط/ المجمع العلمي العراقي. 

(0) ينظر : «الفنون» (ص۴۷). 


ا القسشم الدراسيٰ .. 


E E E n 
وفل حدثت في صباه حادثة نهب الغزاة محلّة باب الطاق عام‎ ) 
هھ فتحرٌل عنه» وکان هذا سببًا في مُعَاناته التي قد يکون من‎ ۷ 
آثرها فقده لوالدیه أو أحدهماء يۇيد هذاء انه ذگر حال فقره وعوّزه‎ 

واحتباجه لمَنْ ينق عليه فقال : «وعانيتُ ين الَفْرِ واللّخ بالأجرة مع 
Val U Er‏ 

وهذا إن دل عل شىء فإنما يدل علیٰ أن عائله قد ذَكَّب عنه» 
ولذا لا نجده يَذكر عن وَالدَيْه شيئًا فيما ترك مِنْ مُوْلَفاتِ» على الرُغم 
آنه أن على بيت والِدِه وبیت والدټه باليلم حیث قال : 

۰ «وأمًا آهل بيني ۰ فإنٌ يت ابي لهم رباب اقلام وكتابة وشعر 
وآداب» وکان جڏي محمد بن عقيل کاتب حضرة ا الدولة› وهو 
المنشئ لرسالة عَزل الطائع» وتَولية ووالدي”“ نر الناس 
وأحسنهم جدلا وبيب امي بيت الڙهري“ 6 صاحبٰ الكلام والدرهن 
على مذهب بي حنيفة» |.ه. 

(۱) «الفروع) لابن مفلح .)0۲٤/۱(‏ ط/ ۲ سنة ۱۳۷۹ه» دار مصر للطباعة. 
(۲) لم أجد ترجمة جد ابن عقيل ولا والده» وفي «تاریخ بغداد» (۳/ )٠٤١١‏ محدث 
اسمه: محمد بن عقيل بغدادي» غير مذكور المولد أو الوفاة» وفي «المنتظم» 


:)۱۸١ /۷(‏ شاعر اسمه: عقيل بن محمد أبو الحسن العكبري توفي سنة 
۵٥ھ‏ ویبعد أن یکون آباه. 
وينظر رسالة «ابن عقيل وآثاره الفقهية» للأخ د. صالح الرشيد (ص؟٤).‏ 
(۳) لعله أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» ثقة صالح 
محدّث. وآباؤه وأجداده محدّثون» كما ذكر ابن الجوزي في «المنتظم» (۷/ 
.)٠‏ ط/ دائرة المعارف العثمانية. 


الرَاضح في أصولٍ الففه ے 
وكان ياه حسَنَ الصورة» ظاهرَ المَحاسه 
وشا قوي الدين› حافشًا للحدود» کریما › ينفق ما E‏ 


وكان حريصا على العلم» بْب إليه منذ الصغر كما ذكر عن 
نفس" » واستمر جرصه حت علاءٌ اليب » بل قال عن نفسه : «وإني 
لأجد من حرصي على اليم وأنا في عشر الثمانين أشد مما مما كنت أجد 
آنا | م نةه“ 
وانا ابن عشرين 

a i E 
ترجمته الاتية  إن شاء الله.‎ 
التي تزوجها إ رسک ن ترت عو ي ل‎ 
زواجه الأوّل» حيت يقول:‎ 

جحت N E‏ فإذا شيخ 
اعم ینشده» ویبذل لملتقطه )۱۰١(‏ دینار» فرددته علیه» 
ل الدنانيرَء فامتنعت»› وخرجت إلى الشام» وزرت القدسَ » 
وقصدت بداد فأویت بحلب إلى م وأنا بردان جائع › 
فقدموني فصليتُ بهم › فأظعَموني وکالّ أول رَمَضانُ» فقالوا: 
إمامنا توفى فصل بنا هذا الشّهر» ففعلتٌ» فقالوا: لإمامنا بلك 
فتزوجت بها » فأقمت معها سنه » وأولدتهاء فمرضت في نِفاسها› 
فتأملتها وما › فإذا فى عَنْقّها العقد بعينه بخيطه الأحمر فقلت لها : 
() «المنتظم» ۲/۹0 6( (۲) المصدر نفسه. 
(۳) «المنتظم» (۹/ )٤( .)۲۱٤‏ المصدر نفسه. 


کک القِسْم الدراسی 
لهلذا قصة» وحكيتُ لها فبكت» وقالت: أنت هو؟ ! والله لكأن أبي 
يبكي ويقول: اللهمّ ارزق ابنتي يل الذي رذ اليقد عليّء وقد 
استجاب الله منه» ثم ماتث» فأححذتٌ اليقد والويراتٌ وعدت إلى 
ا ) ا 
ولعله تزوج بعد ذلك ببغداد» فن المترجمين له» ذكروا له 
ولديْن› والقصّة السَابقة بقة لم تذگر ماذا حل بالولي» AF‏ توفي. 

ثم زوج ببغداد متأخرّا عن سنة الثلاثين فان أو أولادِه ولد له 
سنة ٤۷٤ه»‏ وهو : أبو منصور هبة الله بن علي بن عقيل» حفظ القرآن 
وتفقّه› وظهر منه ما يدل علیٰ عقله» ثم توفي سنة ٤۸۸‏ ھ» وله ۱٤‏ 

a, 


وأا الولد الثاني فهو: آبو الحسن عقيل بن علي بن عقيل ولد 
سنة ١۸٤ه‏ في رمضان» وكان شابًا في غاية الحسن» تفقّه على أبيه» 
وناظر في الأصول والفروع › وکانٰ يقول الشعرء وتوفي سنة ١۱١۵ه‏ 
وله ۹سن ٍ* ر یا" . 
وَمِنْ شِغْرِ أبيه في رٿاؤه: 
وَاذهَلَي ڪَنْ كل عَيْشِ وَلَذو رارق عَيْيِي وَالعُيون مُجود 
)١(‏ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (١۲۹/ب)»‏ مخطوط مصور بمكتبة مركز 
البحث العلمي بجامعة آم القرئ . والإنسان يقف متعجْبًا من هه القصة كيف 
لم ير ابن عقيل العقد في جيد زوجته سنة كاملة؟› فالله أعلم بصحتها ! 
(۲) «المنتظم» (۹/ 4۷). «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب .)١١١/١(‏ _ 


(۴) «المنتظم» ۱۸١/۹(‏ ۔ ۱۸۸)ء «الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب /١(‏ 
1( 


سو سے الرَاضِح في أُصُولِ الف 


) مصَاب عَقِيْل < جين دی وني صَبُورٌ عَلّى كَفِْ الكرَام جَلِيْدُ 
باقافيذيالعزم المَجييِوعَؤنه وَمَنْ گان مَلْظوفًا ر ا 


ل المبحث الرايع: عَصره: ) 

لا شك أن الإنسان يراه زمانه» وهو صُورةٌ معيْرةٌ عن 
الاتجاهاتِ الحيوية المختلفة في هذا العَصضرء ولكنْ ربّما كان تأثير 
العَصرٍ على الإنسانِ وتصوراتهِ اشد من إضافة الإنسانِ لهذا العَضر أو 
ذلكم الزمان. 

ولِذا کان لزاما التعرف على عصرِ ابن عَقِيل مِنْ حيتٌ تحديد ما 
كن أنه قد آَرَ في شخصيه واتجاهاټه المختلفة» وما أضافَه هو مِنْ 
تراثِ وفكر تر في عَصْرهِ والعْصور اللاحقة 

e‏ الحديث عن عَصره شاملا - بإيجاز - الحالاتِ 
الا 


)١(‏ الحالة السياسة 

(۲) الحالة العَمَدِية. ‏ 

)۳( الحالة الاجتماعة واللاقتصادية 

(4) الحا العلمكة. 
0 ول لا: الحالة السياسية: 

عاش الإمامٌ ابن عَقَيْل حياتةُ في القرن الخامس الهجري» وَشَهدَ 
اول السادس. 
)1( «المنتظم») )1۸1/0 - .(YAA‏ 


E‏ السب الدراسيٰ 


وكان العَصْرٌ الذي نسًَأً فيه تَمَرَههُ الاضطراباث» وتضعضغه 
الفرقة والخلافات» فقذ كانتِ الدَوْلَةٌ العبَاسيّةٌ في بغداد تعاني 
الصَعْفَء وَفِقْدَانَ بعض ولاياتها مِنْ قبل الذَوَلِ المجاورة“ 

وکل دولةٍ من هزه الول لها مَنْهَجْهًا وتصوراتمَا وعقيدَتيا > مما 
زاد الاضطراباتِ والقلق والتخبط. 

واشتعلت الحروبٌ ب الصَلِيييةً" الطاحنةء مما أذكى القلاقل في 
ذلك العصرء حا : ستَؤْلى الصليبيون على كثير من البلا الإسلاميةء 
حى كشَّف الل العْمةً وانقشعَث نقشعَّتُ غيوم الظلمة. 

ولا شك أن لهازه الأحداثِ العظام التأثيرً الأَكَبْرَ على اتجاءِ ابن 
َيل وفکرو ور ن 
وزنما يگن لدا وضع م حاص في ذاك العصرء فقد اعتلى 
شش الخلافة ازب من خلفاء بني العباس» وهم : 
(۱) القائم بأمْرِ الله عبدِ ا بن القادرٍ باه آبو جعفر ( ۳۹۱ 
۷ ھ(. 


عرش 


)١(‏ كالدّولة السّلجوقَية في خراسان» والفاطميّة» ثم الأيوبية في مصر»ء ودولة 
الموحدين › ثم المرَابطينَ ف فى المغرب. 

١‏ الحروث الشليية: هي الحروبٌ التي شتها الإفرَنج على المسلمين؛ واحتلوا 
مدنا من الشام برهَةّ» حى هيا الله للمسلمين قادةٌ كرامًاء جاهدوا الإفرنجَ 
وأخرجوهم من بلادِ الإسلام» وقد ذکر ابن كثير في «البداية والنهاية» أن أوّل 
يو کان في ‏ (10 02 ولا بن عل وفيا من اعرا نخر لان نة 
واستولؤا علیٰ بیت المَفُِس عام (۹۲٤)ء‏ ونْيبّت الحروب للصليب لاأنهم 
کا ا لفن الصليب على صدورهم. 
ینظر: «الہدایة والنھایة) (۱۲/ ۱٥١‏ ۔ ۱۹۳ ۔ ۱۷۱ ۔ ۲۲۲ ۔ ۲٣۲‏ ۔ ۲۸۷). 


الواضح في أَصولٍ الفِقَهِ = 

(۲) المقتي پأمر الو» هو: عبد الله بن محمَدِ بن عبد الو 
القائم بأمْر الله ٤٤۸(‏ ۔ ۸۷٤ه).‏ 

(۳) المستَظهر باله» وهو: أحمَد بن الممَتَِي» أبو العبُاس 
٤۷۰ (‏ ۔ 0۲ھ( 

(6) المستَرْشِد بالله» وهو: الفضل بن أحمَدَ» أبو منصور ٤۸٤(‏ 
A‏ 

ولم تكن يام لاء الخلفاء أحسَنَ حالا من أيّام الخلفاء 
السابقين» فالّسَتّتٌُ والتناحرٌ كانا سِمَسَا ذاك العصر. 

ثم إن الدَولَةٌ العبّاسيّة كانت في حالة سيئةء فقد أصبَح الخليفة 
لا يَعْدُو أن يكون رمرًّا» لا حول له ولا قَوًّة» بل السُّلطةٌ كل الساطةٍ 
َد السلاطين. ٠‏ ) 

فسلاطينْ بني بُوَيْو"“ كان لهم اليد الطولّى في البلاد» حى 
ق ضَ مهم ن وزالّث دولتهم إلى السلاجقة» الذين 
ر نَهْجَهُمْ في العَبَبِ بمقدراتِ الأمة» والتطاول على مرگز 
الخلافة بالقَرلِ وبالفعل. 

والحوادتٌ المذكورة في كَنّب التاريخ نعطي الصورة الواضحة 
عن مدی التسبّب المتفشي في البلاد. 


آل بویه» ویعرفون بالبويهيىن؛ i SS‏ ۴ 
نتر :المي ۲۷۰/۷ (V1‏ 


حح القشم الدراسيٰ 


بل بكَعٌ الأَمْرٌ أن اعنَقِل الخليفة (القائم)» وارنهنَ لدى بَدَويّ من 
جماعة البَسَاسِيْريْٰ» صاحب الفشة العظيمةء والتي حاو فيها 
الإطاحة ة بالخلافة العباسية» وإقامة نفوذ : للدولة الفاطمية ببغداد. 

وقد بقي الخليفة سَنةَ كاملةً في معتَقَلِهِ حت هب لنجديه طعْرّل بك» 
السلطان السَلْجُوقي» وكسرَّ شوكة اا وأعاد الخليفةً لبغداد؛ 
ليستَورٌ الوَضع على ما هو عليه» فقد حلع عليه الخليفة اسم (سلطانِ 
المَشرق والمغرب)» وأعطاه مقاليد البلادِ ليدِيْرّ شئونها كيفما يريد. 

وفي عهد المُفْكَدِي تولّى السلطة السلطانُ السَلْجُوقي ملك شاه» 
حَفِيدٌ طْغْرُل بك» ولم يكنْ للخليفة بد مِنْ كَبُولِ هذا الوضع» بل وزاد 
الأَمْرَّ سوءا أن السلطانً ملك شاه وى مقاليدّ الأمر لوزيره نظام 
المُلْك» بل وعَمَدَ العم على إبعادِ الخليفة عَنْ بغداد» وإخراجه من 
دار الخلافة إلى مكانِ يختارُة هو» ويُعْطي الخليفة الإنذار بالخروجء 
ويْرْفْض طلَبَ الخليفة المَهْلَةَ شهراء ات ا و يام a‏ 
المؤت يعاجله» وينجو الخليفة من شر نم الت الخلافة إلى 
المستظهر» والصراعٌ على اشد بين أولادِ ملك شاه والخليفة لا 
يفعَلٌ شيئًا تجاه هذا الوضع› الآ ا ال للخل مها 
ويَخلَعّ عليه الخْلَعَء فان عليه آحَرُء تحول بالجلع والحْظبةٍ للآخرء 
وهکذا. 

ولم تكن يام المسترشِكِ بأحسَنَ حالا من أسلافهِء فالصراع 
قائم» والتنازع شديد» مما هيا الفرصَة لحدوثِ أمرَيْن مَهمَيْن في ذلك 
العصر : 


الأوؤل: هجوم الإفْرَّنج» واستيلاَؤْهُمْ في حروبهم الصليبيّة على 
يټ امقس عام (۹۲٤ه)‏ والشام عام (٤٠٠ه).‏ 

والأمر الثاني : هو الحَرَكَاتُ الانفصالئة المَبَلية والتي لا يضور 
حدوثها في ظل حكومَةٍ قويّة » مثل دُوياّةٍ المُرَادِسِيّين» التي كوتَنها قبيلة 
کلب في حَلّب ٤۱٤(‏ ۷۲٤ه)ء‏ ودُويْلةٍ العقيْليينَ ۽ التي کؤنها بنو عقيل 
في ديار پر والجزيرة ۳۸١(‏ - ۸۹ ھ)› ودويلة المَرْيدِيينَ› َء التي كوّنها 
نو أسَلٍ في الجِلَةء PO a ٤٠۳(‏ 
بست نفودَمًَا على بلاد كثيرة› )£1 - .(aAOAY‏ 

وأصبحَتٍِ البلاد الأخرى تخضع اسميًا للدولة» فليس فيها إلا 
i E a‏ الماكَيةّء وإلا ترك ذلك. 

حتّی إن آمیر مَكهً كان يتذبذبٌ بين الحْظبة لبني العبٌاس تَارةً» وبين 
الحْظبة للفاطميين تارَة» دون وفاءٍ ببيعة» أو احترام ميثاق. 

وكل ذلك: کان له َر بير في شخصيًة ابن عقيل که مِنْ عد 
جوانبٌ» لا سيّما الجانتُ امن کما سیتبین عند الحديثِ عن 
عصرءِ من الناحية العلمية قريبا ‏ إن شاء الله. 
© ثانيا: الحالة العَقَدِيةً: 

رَد غل متو للحالة السياسية» الفوضى في الاتجاهاتِ 


ژر و ے 


العقديةء إن کل دولة تخاول أن تشجع مذهبها العَقَِى› 


ومعتنقيه» وتَعْمَلَ على نَشره» حت صار هذا العَصْر مَيّدانا للصراعاتِ 
العَمَديّة المختلفةء والمذاهب المتعدّدة'. 


(1) من معتزلةء وأشاعرة» وشيعة» ورافضة» وصوفية» وباطنية» ومذاهب . 
فلسفية» وغيرها.. 


سے القِسْم الدراسی 

وعَلَبّ على هذا العصر: الابتعاد عن الكتاب والسنةء والاتباء 
للأهواء والنحَل» وتحكيم الْحَقَل المجرد. 

وقد تأر بن َقِيْل والإنسان ابن عصره - بهذا لصم الهائل ‏ 
من الأفكار» خن فا فى بعشل الأمرر ال كما سيأتي بيان 
في موضعه - إن شاء الله تعالی ا ا 
ه ثالنًا: الحالة الاجيمَاعية وَالافتصادبة : 

ِن اَي تحت ْم الظروف ‏ آنفة الق أن تتدهرَرَ الحالة 
الاجتما عي بشکل حَاد: 

فالجانبٌ الاقتصادي متأرجح بين فئاتِ الأغنياء القليلة» وبين 
فقاتِ العَوَامٌ الفقيرة أو المعْدمةٍ. 

وأوساط الناس لا تنتعش تنتعش حياتهم التجازة والفال في أوساط 
قل فیها الأمنْ› كما لا يه اا ا 
والظلم الذي انتشَرَ في بعض النواحي 

ل ذلك نوعا من ن الانتقام في ضز حرکات إرھا 
على الأغنياءِ جَام غضبهاء منقَسَةً عن أحقادها كلما س سحب الفْرْصة» 
وتسمّت هزه الحرگات فیما بعد ب (العَيّارين) وربّما لاقت تشجيعًا من 
العوامٌ الذين ثارت نفوسَهُمٌ على مظاهر البّذخ في جانب الأفراد 
واللاطين» في جين کان كير من الناس مائون من المصائِب 
والکوارٹ. 


.)۸۲ /١( ينظر : «الرسالة»‎ )١( 


هابية تَصب 


الواضح في أصُول الفِفهِ ے 

ثم إن الخلافاتِ الَمَدية رر أحيانًا - في صورة فن شعواء 
ال ا الاي دايا 

ويْمْكِنْ أن نلتمس بعض الوقائم - في هه العْجَالة - كي 
تعطينا الفِكرَةَ الواضحة للحالة الاجتماعية في ذلك العصر: 

)١(‏ حادثة السَاسيريّ: 

وهو: ازسلان الترْكیْ» وکان مِنْ شأنه: أنه كان يروم الخلافة 
للِعبيْدِيْينَ بمصر» وصارَّث له شوكة كبيرةٌ» وعات فسادًا في البلادء 
يمينا وشِمًَالًا» حت كانت سنة (١٥٤ه)؛‏ حيتُ قَصَدَ بغداد؛ فخاف 
الناسٌء وتنادوا بالرحيل من بغداد» ثم جِمَحَ البساسيري بعض 
الأعراب والعَيّارين (اللصوص)ء وأطمَعَهُمٌ في بَلَدِ الخلافة» ودحَل 
بغداد يوم الاح الثامن من ذي القَعدة» ومعه الراياتٌ البيض 
اليضرية وعلیٍ رأسِهِ أعلامٌ مكتوبٌ عليها اسم المستَنصِر بال 
العْييْدِيّء ثم تملك البلدَةّء وحظبَ ببغداد للمستنصر العبيديء 
- وصربَت له السَكَةٌء وحاصَرَ دار الخلافة؛ فهرَبَ الخليفةٌء وأخذ أمانًا 
مِنْ أمير العرّب له ولأهلِهِ ولوزيرو فآمّنه» فلاَمَةُ البساسيري» ثم سير 
الخليفة إلى خارج بغداد معتَمَلاء وركب البساسيريٰ يوم عِيدٍ 
الأضحي» وال الحْبَاءَ والموذنين البيَاضَ» وعلى رأسِه الألوية 
المضريّة» وحَظْبَ للخليفة المضري» والروافض في غاية السرُورء 
والأذان في ساؤر العراق: «حَي عَلَى حير العَمَل٤ء‏ وانتقّمَ البساسيري 
مِنْ آعيان أَهْل بغداد انتقامًا عظيمًاء وأغرَقَ خلمًا ممن كان يعاديه» 


سد القسم الدراسيٰ 


سط علیٰ آخرین الأرزاق ممن كان يجه ويواليه"". 

وبح رور 0 | له الساطاة رل ف الامو 
حول بغداد له» وانقاد الناس لأمروء ثم دحل بغداد» ور 
البساسيري» َيِل آثناء فراره» وعلق رأسهُء .وَطيْف به ثي عاد 
الخليفة إلى بغداد» وعاهَدَ الله ألا يُؤْذِي أحدًا ممن آذاه» وأن يَضْفَحَ 
E‏ 

فحادثة البساسيريٌ هله يُمْكِنٌُ أن نَصَنَّفَ ضِمْنَ حركات 
(العَيّارينَ)؛ لكثرة النّهْب الذي حصَل فيهاء ويمكنٌ أن تصئّفت ضمُنَ 
الخلافات العَمَديّة ؛ لأنها كانث تدعو إلى الرفض. 

وعل كُل: فهي حادئة لها أرما العميق في نفوسِ المعاصرين 
لها بمن فيهم ابن عقيل نفسّة - رحمه الله. 

(۲) الفُؤْضى الأمبية : 

لقد اضطربَتِ الحالة الأمنية جذا في البلا في ذلك القَرْنِء 
وتمَتُ بذورٌ الجريمة» وقويَّث شوكتها» وأصبَحَثْ تهدَدٌ أَمْنَ الفرد 
والجماعة داخل بيوتهم» وفي الطرق» وبين العاصمة وضواحيهاء 
دون رادع» ومن ذلك: حرگة الَيّارين» وهم: من الأكراد 
والأغُرَاب بلغوا من الفَوّة شأرًا أعيا السلظةَ وأعَجُرَهَاء مما حمَل 
العوام على أن يطلبوا مِنْ خطباءِ المساجد ر للبرْجويّ رئيس 
العَيّارين» دون الخليفة 1 السلطان". 


.)۸٤ /١١( ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
=ء)۸٥۷‎ /۸( يراجع في شأنهم : «المنتظم» (۸/ ۸۸). «الكامل» لابن الأثير‎ )۲( 


n GD 2‏ الؤاضح في اسول الففهِ س 


ومن جانب آخر: فطعّت الطريق على الحجاج» وعاثت قبيلة 
ش حَفَاجة فسادًا فى الأرض» وتعرضت للناس بالنهب والقتل› 
وامتد نشاطها إلى داخل المُدن» كما حدث في الكوفة سنة ٥۸٤ھ‏ 
مستغلة موت السلطان مَك شاه . 

وعلىٰ صعيد آخر: قام أتباع الباطنية بحر کة اا واف 
امتدت ۱۲ سنة» وقد امتد نشاطهم انطلاقًا من قلعة في أصفهانء 
فحاصرهم السلطان محمد بن ملك شاه سنة كاملة» استسلموا على 
إثرهاء وقتّل زعیمهم ابن عظاش» واعتقّل كيرا من أتباعهم في 

داد ۳ 

هذاء بالإضافة إلى عبث الأجناد» واعتداءاتهم على الرعية من 
حين لآخر» وفي أحداث سنة ٤١‏ ٤ه‏ عند دخول الإفرنج بغخداد» وسنة 
١ه‏ عند دخول البساسيري وعسگره إليها أيصًاء أوضح دليل على 
مدئ عَبّث الأجناد» وتفشّي السَلْب والتهْب على أيدر 

(۳) حب الدنياء وَكَرَاهية المَوْت: 

في سنة ۲ھ دخلت الفرنج بيت المقدس فيي ۲۳ شعبان من 
هله السنة» وكانوا في نحو ألف ألف مقّاتل» فقتلوا فيه أكثر من ٠١‏ 
آلف من المسلمين» وهام الاس على وجُوهِهم» هاربين من الشام 
= ط/ دار الكتاب العربي» «العبر في خير من غبره للذهبي »)۱۹٤/۳(‏ ط/دار ‏ 

الكتب العمليةء بيروت» «البداية والنهاية» .)١ /١١(‏ 
)١(‏ ينْظر: «الداية والنهاية» .)١۷۸/١١۲(‏ 
(۲) ينْظر: «المتتظم» (۹/ ٠٠١‏ ١١٠)ء‏ «البداية والنهاية“ (۱۲/ .)٠۱١۸‏ 


سس القَسم الدراسيٰ سسا 


إلى العراقء مستغيثين على الإفرنج بالخليفة والسلطان» ومنهم 
القاضي أبو سعد الهَرّوي» فلمّا سمع الاس ببغداد هذا الأمر 
الفظيع هالهم ذلك» وتباكوا. وقد نظم أبو سعد الهروي كلامًا فُرئ . 
في الديوان وعلى المنابر» فارتفع بُگاءٌ الناس» ودب الخليفة 
الفقهاء إلى الخروج إلى البلاد ليحرّضوا الملوك على الجهاد. 
ولم يخن من شك أن ابن عقيل كش كان له السَْنُ في ذلك» 
ورد ابن گثيرٍ: «حَرَجَ ابن عَقِيْلٍ وعَيرٌ واح مِنْ أعيانٍ الفقهاءء 
فساروا ي اتا فلم بيذ ذلك شيا فنا لله وإنا إليه راجعون! فقال 
في ذلك آبو المظفرٍ الأبيوزدي شِعرا : 
8 دِمَاءُ بالدمُوع السوَاجم فَلَمْ يبق ب عُرْصَة لِلمَرَاجم 
ر المَرء دمع يمضه إا الحَرْبٌ د بت تَارْمّا بالرَارِم 
قول : 
رئ امي لا يَْرَعُودٌ إلى اليدَا رِمَاحَهُمْ رَالدَينُ رَامِي الذَعَاِم 
يتبون الثارَ وا مِنَّ الرّدى را يُحسَبُون العَارَ ضَربة ١‏ لازم 
رض صَتَاوِيْدٌ الأعَارِبْب بالأذى وَنَغْضِي على ذل گَمَاء الأعاجم 
قَلَيَْهُم ذل يَذودُوا حَمِيّةَ عن الدين ضنوا عير لحار 
نرود وافي الا جرٳ دحوي الرَعَىٰ َا أو رَغْبة في الکتایم 1٩‏ 
ومع هذا کله جد في المقايل کثرة مظاهر المحرّمات وصور 
المخالفات» والعامّةٌ لا تَمْلِكُ سوى التحسر على ما حل بالأمة مِنْ 
جسيم الخطوب. 
() بتر «البداية والتهايةه ۱۹۷/۱0 - ۱۹۸)ء ط/ التركي. 


an GD 2‏ الوّاضح في أَصُولٍ الففه = 


فهاذا لا شك حل اجتماعيٌ بير أدى إلى اضطراب الأحوالء 
وحصول الخلل في العقيدة والأعمالء والله المستعان. 
© رَابعًا: الله العلمبة: 

َد نشت الحالةٌ العلميّةٌ في عصر ابن عقيل نشاطا ملموسًاء 
وازدهَرَتِ الفنون في ذلك العصر ازدهارًا كبيرًا» وليس هذا بِعُريب 
على تلك الفترة؛ ؛ لأنٌ الخلفاء العباسيين كانوا يشجُعون اليل 
والتلماء بل إن بعضهم کان يعد عد يِن الغلحاء. فيا هر الغاهة 
القاورٌ“ ولف كتابًا في التوحيد» وهو ما يُعْرَّفُ بالاعتقاد القَاوري. 

ثم إن تبان الاتجاهات السيامية : مِنْ شِيعة وباطنية وغير ذلك ؛ 

ئ إل محاولةٍ الظهُور في تؤب دينيّء فط الباحثون في تلك 
العقائد تقويةً لمذاهبهم ؛ وبالتالي احتاجَ علماءٌ السنّةٍ إلى الرَدٌ على 
تلك الأفكار الوافدة» والتصدي لها بكل قَرّة وصرامة: وتشر ذلك بين 
ففاتِ الطلأب؛ لثلا يمَعُوا في برَاِن العقائد المنحرفة. ٠‏ 

ك ذلك آدیٰ إ إلى تشر العلوم وازدهارها بَيْنّ أفراد الأَمّة وبالتالي 
زياد تعظيم العلماءِ وطلاب اليلْمء ين ول ج دات النجن: 
وق ات اک م المدارس النظاميّة في ذلك العصرء ورتب لها 
العلماء للتدريس بها" وأَجْريَث عليهم الأرزاق؛ مما آدئ إلى 
(۱) هو: أحمد القادر باللهء آمير المؤمنين إسحاق بن المقتدر» ت١٤٤‏ ه. 
(۲) من ذلك: النظامية» التي أسسها الملك السلجوقي: نظام المُلْك» والنظامية 
٠‏ ببغداد التي بُنيت للشيخ أبي إسحاق الشيرازي» ومدرسة باب الأزج» التي 


غرفت بالقادرية» نسبة لعبد القادر الجيلاني» ومدرسة علي الحسيني 
بخراسان» والمدرسة البيهقية» والمدرسة السعيدية» وغيرها. 


کے القسم الدراسيٰ Dp‏ `= 


تشجیع النشاط العِلْميّ وبروز.. 

إلا آنه كان لظهورٍ حَرگة التَرَجَمَةٍء الأتَرٌ البالعٌ في ظهور آفكار 
غُريبة جديدةٍ على معَمَِ المسلمين مِنَّ الثقافات الوافدة» التي نقَلَّت 
منها هه الكتب» وهي مخالفة للمنهج الرسلامي الصحيح»› مما كان 
له الأر السيئ على عقيدة الأمة وفكرهًا واتجاهِهًا. 

وعلى الرغم من ازدهار الحركة العلميّة بصورة ظاهرة إلا أن 
التقليد والجدل الفكريئ العقيم كان الغالب على ذلك العصرء وأدی 
هذا الجمود العلمي إل كثير من الشاحن والبغضاء بين أتباع 
المذاهب المُختلفة» إلا أن هذا كان له أثر اا و اس وهو 
ق او على الحجّج› وتأليف الكتب» ککتاب «المناظرات» 
لأبي الوفاء بن عقيل» موضوع الترجمة» وانكبٌ الطلاب على هله 
الكتب دراسة وقراءةً وتدقيقًاء فكان هذا دافًا لقيام حركةٍ واسعةٍ في 
إنشاء المكتباتِ العامة» وازدياد حوانيت الورّاقين» وصارت مهنة 
نسخ الكتب من اليهن الرّفيعة الشأن» التي تَر على أصحابها ربا 
وفیراء ٠‏ 

وقد أنشئت ببغداد مکتبةٌ دار الحكمة في عَهْدِ المأمون» ومكتبة 
دار الكتب» التي أنشأها الوزير بهاء الدولة البرّيهي» وبها ما يزيد عن 
عشرةٍ آلاف مجلدء ووقف عليها الأوقاف» وظلت مرجِعًا لروّاد العلم 
إل أن احترقت أيام دخول السلطان طغرلبك لبغداد سنة ٤٥١‏ ه. 


(۱) «المنتظم» %/؟(. 


= الواضح في أصولٍ الففهِ‎ aa CP 

وفي الام أنشاً القاضي جلا الملك دار اليلْم» ودار 
الك وأؤدكها ماف الف محلدة 

وفي مصر أنشأ الحاكم بأمر الله الفاطميّ دار العِلْم سنة ١٠٠٤ه»‏ 
ثم ما لبشت أن أغلقت أبوابها إثر حملة قام بها ضدٌ العِلْم وأهلهء 
وکانت له أحوال غریة"'. 

ونظرًا لهذا الكم الهائل من التراث ارج تنجد أنه لیس من 
المشتغرب أن تَعقَدَ المناظرات العلميّة» حتى في المجالس العامة 
والمناسباتِ الاجتماعية» كالرَرًّاج» والتعزية› والتهنة» . ونحوهاء 
وهاذا يتضح من کلام ابن عقيل في غیر ما موضع من کناب «الفنون» 
حین يقول: «جرئ بمجلسنا بح كذاء وفي عزاء فلان ..»". 

وهلذا كله كان له الانعكاس الكبير» والأثر البالغ في كثرة 
المؤلفات في شتى الفنون» وعلى علماء ذلك العصر» حيث فاقوا 
أقرانهم في مُختلفِ العصُور» في فة العبارة» وخسن التَغْليلء 
و الحية“. 

وقد حفل ذلك العصر بجوم لامعة في سناء الولم في مُختلف 
العلوم. وسأختار - هنا - من بين الأنجم أسطعهاء ومن بین الکواکب 
(۲( ینظر بعض مناظرا اته في عزاء أبي الخطاب الكلوذاني في «الفنون» (ص‌۳۹٦)›‏ 


مطبوعة مصورة من مخطوطة باریس ا نشر مكتبة ليلة› دمنهور › سذة 
٤ه‏ 


(۳) ينظر: «الفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله مصطفى المراغي /١(‏ 
.)٤/١ ٥‏ ط/ دار الكتب العلمية. 


کے اقم الدرایٰ سسس 


ُربّهاء كمثال أورده لِعَضر مُتَرْجَّمناء وياس بالحاضر على الغائب» 
ففي عُلوم القرآن» بَرَرّ جماعة منهم : 
# آبو عمرو الذاني (ت ٤٤٤ه)‏ صاحب «التيسير) ه في القراءات 
السبع» > و«المقنع) في رسم المصاحف ونقطها› و«الموضح) في 
الفتح والإمالةء و«طبقات القرّا»'. 
وفي التفسير : 
# الواحدي» صاحب کتاب «أسبہاب النزول»» (ت ٨۸‏ ٤ه)»‏ له 
«البسيط» في ستة عشر مجلدًا في التفسير”. 
# البغوي (ت ١٠٠ه)‏ صاحب «معالم التنزيل» في التفسير". 
# الزمخشري (ت ۳۸٥ه)‏ صاحب «الكشاف» ف ني تسیر إلا 
أنه حشاه بيذعة الاعتزال“. 
وفي الحديث ظهر منهم : 
*# البيهقي شيخ خراسان» (ت ۸٥٤ه)‏ صاحب 
الكثيرة ة التي من أشهرها «السنن الکبری» في عشر مجلدا ری(“ 
(۱) ینظر: «معرفة القراء الكبار» للذهبي ( ص ۳۲۸۰۳۲۹) ط/ دار الكتب 
الحديثةء مصرء «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري /١(‏ ۳٠٥)ء‏ 
ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. 
(۲) ينظر: «طبقات ار للداودي (۱/ ۳۸۷)» ط/ الاستقلال. 


(۳) يتظر: المرجع نَفْسّه .)٠١۹/۱(‏ 


.)۳۱ ٤ /۲( يُنظر: المرجع مشه‎ )٤( 
ينظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبي (ص۱۳۲ ا( طا دائرة المعارف العثمانية‎ )٥( 


حدر آبادء الهند. 


سے الوَاضِح في أصولِ الف ے 
# أبو بكر الخطيب البغدادي (ت ۳٦٤ه)‏ صاحب المصنفات 
الحديثية المشهورة. 

وفي التصؤف وأعمال القلوب» نبغ : 

أبو القاسم الفَّيري صاحب «الرسالة الفَسيرية» (ت ٠٥‏ ٤ه).‏ 

# آبو حامد الغزالي الملقب بحْجُة الإسلام» (ت ١٠٠ه)‏ 
صاحب «الإحیاء» وغیره"". 

وفي الفقه الحنفي» ظهر : 

# السرّخيي صاحب «المبسوط»» (ت ا 

وفي الفقه المالكي : 

٭ أبو عمر بن عبد الب (ت ۳٦٤ه)‏ الفقيه الأندلسي. 

ابو الوليد الباجي الأندلسي» (ت ٤۷٤ه)‏ شارح المُرَطاأً 
وقالمُدونة 

آبو بكر الطرطوشي شارح «رسالة ایز زید» (ت ۰۲۰ھ)". 


(1) ينظر: «تذكرة الحفاظ» (ص١أ١١١).‏ 
(۲) يُنظر: «شذرات الذهب» لابن العماد ا دار الفاق الجديدة» 


بیروت. 

(۳) ينظر: «طبقات الشافعية الكبرئ») للسبكي (6/١١)ء‏ ط/ دار المعرفة» ‏ 
بیروت. 

/۱( ينظر : «الفوائد البهية) لكوي (ص۸١٠).ء «الجوا هر المضية للقرشي‎ )٤( 
(٤ 

e‏ «الديباج المذهب لابن فرحون ( ص «(oV‏ (شجرة النور الزكية» ابن 


)0( ينظر : اشجرة النور ا (ص۱۲۰۹). 
(۷( ينظر : «الديباج المذهب» (ص٣۲۷).‏ 


سے القسہ الدراسيٰ — ي 


* آبو بكر بن العربي الإشبيلي» (ت ٥٤۴‏ ه) صاحبُ احکام 
القرآن». 
ا وفي الفغْه الشافعي : | 

# آبو الحسن الماوردي» (ت ١١٤ه)‏ صاحب «الحاري في 
الفقه الشافعيّ»» الذي يقع ةؤ في أكثر من عشرين چ 

# أبو المعالي الجويني إمام الحرمين» (ت ۷۸٤ه)‏ صاحب ‏ 
«نهاية المَظلّب في درَاية المَذهب». و«البرهان في أصُول الفِمًه»» 
وق 

غير الغزالي والبغوي» المتقدم ذِكُرْهُماء وآخرون. 

ومن فقهّاء الحنابلة : 

# القاضي آبو يعلیٰ» (ت ٤٥۸‏ ه) شيخ ابن عقيل» صاحب 
«العْدّة» و«الكفاية» و«الأحكام السلطانة». 

# أبو الخطاب الكلوذاني› (ت ۵۱۰هھ) صاحب الاتصار 
و«التمهيد»» وغيرهما". 

وکثيرون ممن سياتي ذکرهم إن شاء الله في شيوخ ابن عقیل. 


(1) يُنْظر: «الديباج المذهب» (ص٠۲۸)ء‏ «شجرة النور الزكية» (ص١"١).‏ 

(۲) ینْظر : «طبقات الشافعية» للسبكي /٥(‏ ۲۹۷)» «طبقات الاسنوي» (۲/ ۱۹۷). 

(۳) «طبقات الشافعية» للسبكي (/ .)1١١‏ _ 

)٤(‏ ينظر: «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى (۲/ ۱۹۳)ء «المنهج الأحمد؛ للعليمي 
(۲/ 0). 

.)١١۸ ينظر: «الذيل على طبقات الحنابلةه (ص‎ )١( 


a CD‏ الوَاضح في ول البِفه سح 

ومن علماء الظاهرية : 

# ابن حَزْم الأندلسي» أبو محمد صاحب «المحلى» e‏ 
(ت ١٠٠٤ه)‏ وغيرها من المُصَنفات النافعة", . . 

وظهر من فتَّهاء الشيعة الإمامية : 7 اھ (ت 
ه) صاحب «الذخيرة في الأصول»» وغيرها 

وظهرَ من المعتزلة أبو الحسين البصري»› (ت ١۴٤ه)‏ صاحب 
«المُعتمد في أصولٍ اليفه»» و«شرح الأصول الخمسة» في الاعتزال 

f 
| وعير‎ 

وأبو علي بن الوليد المعتزلي› التي ذکره إن شاء الله - عند 
الكلام على شيوخ ابن عل غير الزمخشري المتقدم ذِكُرّه كذلك. 

وظهر من عُلَّماءِ اللغة: 

ابن سیده إمام اللغةء (ت ٤0۸‏ م) شارح |الحماسة لاق تمام»» 
وصاحب «المخصص» (۱۷ جزءًا)» و«المحكم والمحرط اا 
وغیر ها۵. 

عبد القاهر الجُرجاني صاحب «إعجاز فر آن»» ( ت۷۱٤‏ ه). 


(۱) یُنْظر: «وفیات الأعیان» لابن خلڵکان (۳/ .)۳۲٠‏ ط/ دار صادر» بیروت. 

(۲) ينْظر: «وفیات الأعیان» لابن خلکان (۳/ .)۲٠١‏ 

(۳) ینْظر : «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي /۳١(‏ ١٠٠)ء‏ ط/ دار الكتاب العربي› 
بیروت. 

«(€۳ e ينظر: «بغية الوعاة» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل‎ )٤( 
طا المكتبة العصرية› بيروت.‎ 

.)٠١١/۲( ینظر: «بغية الوعاة» للسيوطي‎ )٥( 


سے القشم الدراسيٰ 


وظهر كذلك عُلماءٌ في الطب والمَلّك والجسّاب وغير ذلك 

ما لا مله هذه العْجَالةء وفيما ذكر كفاية ‏ إن شاء اش . 
وبسبب هذا الجْضَمٌ الهائل من المُوَلّفات التي وُجدت في ذلك 

العصر ترق آبو الوفاء ابن عقيل ا4 سَلّم العلم» وكان عروجه في 
معراج الفهوم والفنون سريعًاء مع ما وهبه الله - تعالى ‏ من ذكاء وحدة 
في البصيرة - غفر الله له. 

ثي إن الاضطرابات السياسيّة جَعَلَّتِ العُلماءَ لا يَهابُون في 
مُصتفاتهم أحدًاء بل يَضدعُون بما يَرَوْلّه حمًا» غير هيابين سطوة أمير 
أو ظلّم والٍ. 

إلا أن الاضطراباتِ الأمنية حدّت من الرحلةٍ في لَب اليلْم» ‏ 
ومع آنها كانت مَؤْجودة لكن بزسبة أقلٌ مِنَ القّرون التي سبقث ذلك 
ا 

وقد تأئّر ابن عقيل بعصره» وار في عَضره وفيما تلاه من 
العصورء فهاهُم الولاة والحُكام يُصخُون لنصائجه وتوجيهايهء وهاهُم 
الحلماء تالرنة وتاكرة وباظ ر والطلاب فونه وبا خدون 
عنه» بل امتد تأثيره على مَنْ بعده» فأئّر في ابن الجوزي وابنِ تيمية 
وابن القيّم وابن رجب وآخرين» مِنْ كبارِ مُحّقي الحتابلة وغيرهم» . 
وهكذا يكون الأعلامٌ المحققونً. ٠‏ 
(1) أفاض الأخ د. صالح الرشيد في ذلك في رسالته للدکتوراه (۱/ ٠١‏ ۔ )۳١‏ 


فليراجعها من أراد التوسع. 
كذلك الأخوان د. موسیٰ» و د. عطاء الله في رسالتيهما ما يغني عن التكرار. 


= الوَاضح في أَصولٍ الفِفهِ‎ e CD 


لا المبحث الخامس: جهوده في طلب الِّم: 

لقد بَذَلَ ابن عقيل اه جُهْدًا كبيرا في لَب الولْم» وسافر من 
اجله» ورَحَل رحلات طويلة» ولم فصر هزه الجُهود على فترة مُعينة 
مِنْٰ صباه» أو شبابه» أو هَرّمه» بل صاحبه ذلك طيلة حياته. 

وإ الإنسان ليقف مُعْجبًا مكبرا هذا الرجل في حرصه على 
طلب العلم» في جميع أحواله» وأيّامه» ومَنْسّطه» ومَكرّهه» حت لقد 
قال ابن الجوزي عنه: 

«وكان دائم التشاغل باليلم» حتى إني رأيت بخظه: «إني لا 
يحل لي أن أضيّع ساعةٌ من عُمري» حت إذا تعظل لساني عن مُذاكرةٍ 
ومُناظرة» وبَصري عن مُطالعةٍء أعملت ري في حال راحتي وان 
مستظرح» فلا أنْهَّض إلا وقد حطر لي ما أسظره وإني لأجد من 
حرصي على العلم ونا في عشر الثمانين أشدّ مما كنت أجد وأنا ابن 
عشرین OTS‏ 

ولا عرو آن يکون هذا منهج ابن عقيل› نهو بر أن لَب الم 
أفضل ما يتقرب به العبد إلى رب . 

فهو لا يفت إلى الدنيا وځطامها في سیل الگللپ» بل یذکر 
امت و ی ا 


)۲( : «الفنون) (ص۷)› وللظ : لإنصاف» للمرداوي (۲/ 6۵ )› «الفروع) 
لابن مفلح )۱/ (oY oY‏ 


سے القسم الدراسيٰ mm‏ و 


یقول ابن رجب اه عنه 
نا أقصّر بغاية جهدي أؤقات أكلي» حب أختار سف الكعْك› 
وتحسّيه بالماءء على الخبز؛ لأجل ما بينهما مِنْ تفاوت المضغ› 

توفرًا علیٰ مطالعة» أو تسطير فائدة لم اذركها ف۲( 

وان السبب الذي مِنْ أجلي فاق الإمام أبو الوفاء أقرانه في عصْره 
يتضح من گنه لا يأنف يِن طلب العلم ڪَن آي شخص کان في سنه 
ومكانته أو أعلى أو حتى أدنى من ذلك. 

فهو قول - فیما نقله ابن مفلح في آدابه ‏ : «مِن أکبر ما يفوت 
الفوائده ترك التلمح للمعاني الصادرة عمُن ليس بمحل للجكمةء 
أترى يمنعني يِن آخذ اللؤلؤة وَجداني لها في مزبلة؟!». |.ه 

ولا يتوقف عن الطلّب حتى وهو الشيخ المتصدر»ء يقول عن 
فة . 

«وأقبل علي آبو منصور بن يوسف» فحظيتٌ منه بأكبر حْظوة» 
وقدمني على الفتاوى مع حضور مَنْ هو أسنْ وني وأجلسني في 
e cL ka‏ يعني : آبا يعلى سنة 
۹ھ وقام یکل مؤونتي وتَجملي› فقمت من الل بع حلقّ 
العلماء تلط الفرائد). ١.ه‏ 

وكان يأسف كثرًا إذا فاتته فْرْصَةٌ للاطلاع على المَعارِف حيل 


() ينظر: «الذيل على طبقات الحنابلةه .)١١١/١(‏ 
(۲) ينْظر: «الآداب الشرعية» (۲/ )٠٠١‏ ط/ المنار» مصر. 


بينه وبينهاء وقد أَوْمَاً إلى مثل هذا في قوله: 
«وکان اصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء 
وكان ذلك يحرمني علمًا نافغًا». 
فر ی ا اماما ن اوا ا ا ا ماي 
في موضعه إن شاء الله. 


لا المبحث السادس: شيوخه: 

لاشك أن عصرًا ملیئًا بالعلماء» کالقرن الخايس الهجري› لا 
بد آن يضفي يِن ظلاله على ابن عقيل شيا كثيرّا» والعادة آن يذكر 
التلميذ أسماء شيوخه الذين تلق عنهم» ولكن لا يظن أن هؤلاء فقط 
هم شيوخه» بل يمکن القول بان علماء ڪضره ممن سيقو في الل 
کانوا شيوځًا له أسهموا في نْصُوج وکر ابن عقيل بوجو أو باحر ولا 
سيّما أهل بغداد والعلماء فيها. 

وعليه فمن العسير حضر كل هأولاء الأعلام» ولكن أقتصر هنا 
عل بعض الأسماء اللامعة الذين يُظنٌ أن ابن عقيل تأر , بهم أکثر 
مِنْ غيرهم في مُختلف الفُنون والعلوم. 
(1) ففي القرآن آخذ عن مقرئ الطبقة الحادية عشرة - عند بعض 

علماء القراءات وهو . : عبد الواحد بن الحسين بن شيطا (ت 


رو 


(A0۰‏ فارس هذا الميدان في عَصره. 


.)١٤٤ /١( «الذيل»‎ »)۲٤١ /۸( ينظر : «المتتظم»‎ )۱( 


سے القسم الدراسيٰ سسا )= 


(۲) وفي الحديث أحذّ عن القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 
الفرّاءء (ت ۸٥٤ه)»‏ وعن أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغخدادي» (ت ۳٦٤ه)‏ حافظ وقته» وعن جماعة آخرين. 

(۳) وأخذ الفِقّه عن جماعةء أشهرهُم القاضي أبو يعلى الفرّاءء (ت 
«(A0۸‏ فقد حي عنده رغم حداثة سِنّه بما لم يَحظ به أحد من 
أصحابه» كما ذَكَرّ ذلك عن نقيه»› وأخذ عن أبي الطيب الطبري 
( ت ۸٤٤ه).‏ ) 

.)ھ٤۸۹ وأخذ الفرائض عَن أبي الفضل الهَمَذّاني (ت‎ )٤( 

› ھ٤۷۷ وأخذ المناظرة عن أبي نضر بن الصَبّاغ ( ت‎ )٥( 
عبدالله الدامغاني الحنفي (ت ۷۸٤ه)ء وأبي إسحاق الشيرازي‎ 
إلى أن‎ ٤٠٥١ (ت ١۷٤ه)» وانتفع به جدّا» حضر عليه من سنة‎ 
توفي.‎ 

,)ه٤٩۸ ومن شيوخه في التَّصَوْف. آبو منصور بن العظار» (ت‎ )٨( 

(۷) وله فيي علم الكلام فسان مبرٌزان : 
الأول هو: أبو علي بن الوليد» وهو أحد شيوخ المعتزلةء (ت 
۸ ه). 
والثاني: أبو القاسم بن التبان» من أصحاب أبي الحسين 
البصري» وهو معتزلي أيضًا. 
إلا أن أخذه عن الأول منهماء أشهر وأكثر. 

(۸) وأخذ التخو والأدب عن أبي القاسم بن بَرهان العُكَبّري (ت 
٤0‏ ھ). 


(۹) وأخذ الشعر عن ابن القَضل علي بن الحسن› الملقّب ب(صردر)› 
(ت ٦٥‏ ٤ه).‏ 
وغیر هلولاء کثیر. 
ولعلٌ في هزه الثبذة الموجزةء كفاية للدّلالة على عُمْتي عِلم 
الرجل» وسعة اطلاعه اه وال أعلم. ۰ 


# ¥ #¥ 


لا المبحث السابع: أخلاقهء وصفاته: 

لقد اختَص الله - سبحانه - الإمام ابن عقيل بسَّجَايا حويدة› 
وصفاتِ كريمة» وأخلاق نبيلةء فمنها: جذه واجتهاده في طلب العلم 
اشتغالًا واستذكارًاء وتعليمًا وتألیقًاء حت لقد بلغت مولفاته 
العشرات» کما سيأتي ذکره في مَوْضعه. 

وکان شديد الذكاءء بل عه شيخ ا اين تيمية «من أذكياء 
العالمء > كثير الفكر والنظر في كلام الناس ۲ 

ويقول عنه ابن رجب: «کان ابن عقيل ش4 من أفاضل 
الحَالّم» وأذكياء بني آدم» مُفرط الذكاء» متسع الدائرة في العلوم»". 

وقال عنه ابن النجار على ما نقله عنه ابن رجب _ : («وکان ابن 
عقيل اب4 عظيم الحرمة» وافر الجلالة عند الخلفاء والملوكء وكان 
N OO ET O rgrerrereNTT‏ 


(4Y - ۱ «AA /۱1۲)‏ 
(۲) ينْظر: «الذيل على طبقات الحنابلةه .)٠٤١ /١(‏ 


کک القِسْم الدراسی 
شهمًا مقدامًا يواجه الأكابر بالإانكار بلفظه» وخظه»'. 

وکان عفيقًا في دینه ودنیاه» لا تو تر فيه المغریات» ولا تترق 
نفسه إلى المتع والملذات» هيمن على إرادته» وسيطر على رغباته› 
وتحکم في میوله ونزعاته» في شیخوخته وشبابه» قال عنه ابن 
الجوزي: «وكان كريمًا ينفق ما يجد» ولم یخلف سوئ کتبه وثیاب 
بدنه» وکانت بمقدار کفنه وقضاء دینه»". 

ومن أبرز الصفات التي لا تكاد توجد بوفرة في عالم صفة 
الإنصاف»ء والعدل مع المخالف» واعترافه بالفضل لأصحابهء 
وإشادته بأصحاب الأيادي عليه» وذوي المواقف النبيلة تجاه لا 
سیما بعد رحیلهم» واشتهار آمره وعلوّ مکائته» هلذا كله آمارة نقاء 
السيرة» وصفاء السّريرة. 

قال عنه ابن السمعاني: «كان مليح المجاورة > خسن العشرة» 
مأمون الصحة»". 

وسأضرب أمثلة لعدد من الخصال الكريمة التي توافرت فيه مما 
خلد ذکره» وهي : : الثبات على الحق» والإنكار للباطل› والإنصاف 

من النفس» والعدل مع الغير. 

أمّا الأولىء وهي الثبات على الحق فيقول عن نفسه: 

«وتقلّبث على الدول فما أخذتني دولة السلطان ولا عامة عما 
() بنظر: «الذيل» 11/1( ٠‏ 


(۲) ينْظر : «المتتظم» (۹/ .)۲٠٤‏ 
(۳) نقله عنه ابن حجر في «لسان المیزان؛ .)۲٤۳/۹‏ 


أعتقده أنه الحق فأوذيتُ من أصحابي حتى طلِبَ الدم» وأوذيت في 
دولة النظام بالطلب والحبس فيا من جِمْتُ الكل لأجله لا تخب ظني 
فلك)'. 

وهذا الذي ذكره ابن عقيل غيض من فيض. 

وأما المثال على إنكاره للباطل» فيبرز في الرسائل التي أرسلها 
إلى الولاة للمناصحة وإنكار المنكر» فقد ساق ابن رجب جُمْلَة من 
رسائل ابن عقيل إلى الحكام وأرباب السلطة تحمل النصح المُْشْفِق 
والتقّد البنّاء لما يراه من أخطاء وما یشاهده من انحرافات› سواء ما 
كان منسوبًا إلى العوام تحت بصر سلطة أرباب السلطة وسمعهم آم ما 
کان يدر من الحُگام انضسهم ينا لا بليق بمستولياتهم ومكانتم 
باعتبارهم حملة أمانة وأمثلة تحتذی › وقدوة لا سيما للعوام من 

وهو في مده جريء لا یخشیٰ في اله لومة لائم. 
جهير» لما بن سور بغداد» وأظهر للعوام في الاشتغال ببنائه 
المنكرات» حين اشتظوا في مظاهر الفرح ببنائه"". 

ورسالته إلى السلطان جلال الدولة مَلِك شاه» حيث كان علماء 
الباطنية أفسدوا عقدته ودعوره إلى إنكار الرب سبحانه 8 فکانت 


)۱( ینظر : «ذيل طبقات الحنابلة» .)١٠٤١ /١(‏ 
(۲) ينظر: «المنتظم» (۹/ ۸٠١‏ - ۸١۱)ء‏ وفيها ترجمة الوزير المذكور. 


کے القِسْم الدراس pp‏ کک 
النتيجة أن استجاب السُلطان لرسالة ابن عقيل» وتار بها وعاد إلى 
الحق ولعن أولئك المفسدين من الباطنية. وكذا رسالته إلى أبي 
شجاع وزير الخليفة المقتدي» وكان دَيْنّا كثير التَعبّد» لکن كانت به 
وسوسة في عبادته» وكذلك رسالته إلى القاضي الدامغاني منكرًا عليه 
بض الأمور» مما ليس هذا مجال بطه". ‏ 

وأما الإنصاف من النفس والعدل مع غيره: فيظهر في مواقفه من 
مخالفيه» فعلى الرُغم من أن ابن عقيل كان شديد الإنكار والتعنيف 
على بعض المخالفين» إلا أن ذلك لم يمنعه من العدل معهم» 
والإشادة بهم بعد زوال سلطانهم» فمن ذلك: ثناؤه على نظام الملك 
رغم أنه قد أوذي بالطلب والسجن في دولتهم كما مر قربا عنهء إلا 
أنه لما مات النظام قال عنه: 

«وأما النظام فإن سيرته بَهَرَتِ العقول: جودًا وكرمًا وحشمة 
وإحياء لمعالم الدين» فبنى المدارس» ووقف عليها.الوقوف» وأنعش 
العلم وأهله»". 

وکان د قال بالاعتزال 
٠‏ - كما سيأتي -» ومع ذلك قال ابن عقيل عنه: | 

«كان الشريف يفوق الجماعة من أهل مذهبه ر في علم 
الفرائض» وكان عند الإمام - يعني الخليفة - معظمًاء حتى إنه وص 
() ار فی ذلك کله: الم ٩۲/۹7‏ ۔ ۳ ۔ ۲۹)ء الذیل» ۱٤۷/۱(‏ - 


(۲) ينْظر: ينظر : «المنتظم) (۳/۹). 


a 2D >‏ الوَاضح في أَصولِ الففهِ ہے ٠‏ 
عند موته بان یغسله تبرگا به» وکان حول الخليفة ما لو کان غيره 
لأخذه» وكان ذلك كفاية عمره» فواله ما التفت إلى شيء منه» بل 
خرج ونسي مثزره» حت حمل إليهء قال: ولم پشهد منه آنه شرب ماءً 
في حلقة» على شدة الحرء ا ا ا 
الدنا». a‏ 

ولما قدم له آبو منصور بن نوف النوة في شبابه اد ۰ 
ومادیًا کان علیٰ ذکره وحسن الکلام عنه بعد مماته» وكذلك کان 
موقفه من أبي طاهر يوسف الخرزي” ظهير دولة المستظهر لما قدم 
له المعونة في شيخوخته. 

وكان له ترجمة لابن البنا تدل كذلك على إنصافه» فعلى الرغم 
من أن ابن البنا كان یکفره وينعته بالزندقة والغواية غير أن ابن عقيل 
يصفه بأفضل الأوصاف فیقول عنه : 

«هو شيخ إمام في علوم شى : في الحديث والقراءات والعربية› 

وطبقة في الأدب والشعر والرسالة» حسن الهيئة» حَسَن العبارة 
(1) بنر: «ذيل طبقات الحنابلةه (۱۷/۱). 


(۲) هو : عبد الملك بن محمد بن يوسف آأبو منصور (ت ٦١‏ ٤ه)‏ 
نْظر: «المنتظم» (۸/ .)١٠١‏ 
(۳) هو : يوسف بن آحمد أبو طاهر الخرزي كان صاحب المخزن للمستظهر؛ قتله 
e‏ الخلافة سنة ١١١۵ه‏ . 

ینظر : «المنتظم» (۹/ .)۲٠۴‏ 
)€( يْظر : «المنتظم) )4/ ¥ - «(A‏ وینْظر نص ترجمة أبن عقيل هما ء في : 
الفنون»؛ (ص۷۲٦‏ ۔ ۷۳). 
)٥(‏ «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ ۳۳). 


القِشم الدراس 

وهكذا كان الإمام ابن عقيل ي4 مستجمعًا هزه الخصال 
الحميدة» ولذا أطراه العلماء بالثناء والتّرحم عليه» وطلب اا 
له» رحمه الله وغفر له وجمعنا به في جناته. 

وبقي من الكلام عن صفاته أن أشير إلى بعض المواقف التي 
مرت به في حياته» تعطينا صورة وافية عن شخصية الرجل وأخلاقه 
الخاصة. 

فإن كثيرًا من الناس يتخلق بأخلاق كريمة» فإذا ما نزلت به 
الشدائد تغيّرت أخلاقه» أو فل : ظهرت الصفات الخفية التي لا 
يكاد يعرفها إلا من عاشره. ولذاء أضرب هنا أمثلة ومواقف دلت 
على تمسكه بالحق» حتى في أوقات الشدة أو الخوف أو نحو 
ذلك. 

فمن ذلك: أنه لما مات وَلَدّاه أظهر من الصبر والتجلد عليهما 
الشيء الكثير. يقول ابن الجوزي: «ونوْفْي له وَلَدَانِ» فظهر منه من 
الصبر ما سَعَجْب منه»'. 

وقد وَجَدَ على ابنه عقيل لما مات وَجدًا شديدًا» فذکر عنه أنه 
أك على ولده عقيل» وقبّله وهو في أكفانه» وقال: يا بني 
استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه» الرب خير لك مني ثم مضیٰ 
وصلیٰ عليه بجنان ثابت ت کاله . 

وقال أيضا: «لما أصبت بولدي عقيل › خرجت إلى المسجد 


)۱( «المنتظم) (4/ € ). 


الوَاضِح في أصولٍ الفِفُه 5= 
إكرامًا لمن قصدني من الناس والصدور» فجعل قارئ يقرا : «يكاًا 
رر لن ل ا سسا کیا [یوسف :۷۸]. 
فبكى الناس وضج الموضع بالبکاء» فقلت له: يا هذا إن کان 
قصدك بهذا تهييج الأحزان فهو نياحة بالقرآن» وما نزل القرآن للنّوح› 
إنما نزل يسن الأحزان» فأمسك'. 
فهنا یظهر تمسکه بالحق» فإن حزنه الشدید على ابنه لم یمنعه آن 
ينكر هذا الصنيع بالقرآنء ويره القرآن عن مثل ذلك مع أن الحزن 
الشديد قد يذهب بلب الحازم» وقلب العاقلء ولا شك. 
ونحو هه القصة كانت مع شيخه أبي إسحاق الخزاز» وهو أول 
من لقّنه القرآن» واسمه إبراهيم بن الحسين الخرّاز (ت ۸۹٤ه)‏ قرأ 
عليه ابن عقيل القرآنء ثم تهاجرا بسبب حادئة ذكرها ابن الجوزي من 
خط ابن عقيل › قال: 
«كان الشيخ أبو إسحاق الخرّاز شيخًا صالخا بباب المراتب» 
وهو ول من لقني كتاب الله بدرب الديوان بالرّصافة» وکان من عادته 
الإمساك عن الكلام في رمضان» وكان يخاطب بآي القرآن في 
أغراضه» وسوانحه» وحوائجه» فيقول في ٳذنه ادوا ڪلم 
لباك [المائدة: ۲۳]ء ويقول لابنه في عشيّة الصوم ين غا 
(1) لر هله القصة في ترجمة أي الحسن عقيل بن أبي الوفاء «المنتظم» (۹/ ٠۸١‏ 
- ۱۸۸)ء «البداية والنهاية» (۲١١/۱۷۹)ء‏ «الذيل٤؛‏ (١/۱۹۳)ء‏ «الآداب 
الشرعية) لابن مفلح .)٠۳/۲(‏ «المنهج الأحمد» (۲/ .)۲١۷‏ 


سے القسم الدراسيٰ سسا 


قابا [البقرة ]١١:‏ آمرًا له بشراء البقلء فقلت له: هذا تعتقده 
عبادة» وهو معصية» فصعب عليه» قبست الكلام» وقلت : 
هذا القرآن العزيز نزل في بيان الشريعةء فلا پىتىل ز في 
أغراض دنيوية» فهجرني وهجرته مةه . 

ولمح في هه القصة أمورًاء منها: أن ابن عقيل كان يميل 
لحب القرآن منذ صغره» فهو يرى حرمته وتعظيمه» ثم نلحظ قوة حجة 
ابن عقيل منذ بدء طلبه» لأنه ذکر آنه أول من لمّنه کتاب الله» ثم ذکر 
هجرانه له مدة» فهذا ي يعني أنه بين بداية طلبه وسّنة ٩۸٤ه‏ وفاة الشيخ 
المقرئ» وقد تكون هه الحادثة متأخرةً قلا عن بدء الطلب» وعلى 
كل حال» لها دلالتها في جرأته على الإنكار» والصدع بالحق. 

ونرى أيضصًا في هه الحادثة مدى عدل ابن عقيل» حيث يذكر 
فضل هذا الشيخ قبل أن يسرد ما حدث معه» ويصفه بالصلاح» وهكذا 
کان دآبه مع مخالفیه» لا ينقصهم حقهم› ولا يهضم شيئًا من فضلهم. 

فهاٍه بعض مواقفه التي عظم فيها كتاب الله - تعالىٰ - وصدع 
بالحق» ولم يمنعه حزن أو هم أو حُرمة شيخ من أن ينكر ما يراه 
منكرّا» ويثبت بالحجة ما يراه معروفًا - فرحمه الله رحمة واسعة. 


(۱) بُنْظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ »)۲٥۲‏ «المنتظم» (۹/ ۹۸). 


حراں سے الواضح في أصولٍ الفْقّه کے 


لا المبحث الثامن: عَقَيدَته: 

إن الُم عل معكقدِ لإنسان صنو الحكم على مء بل واش 
فن حم الدماء ‏ وأشده القتلٌ - هو إزهاف ارو وإفساد بَدَنِء . 
الحكمٌ على المعتقّدٍ فقد يَصِل إلى الطعن في عقيدة رَجُل وتوحي يله 

فكما وى الحذَرٌ والحَيْطةٌ في الدماءء فكذلك لا بد مِنْ 
توځي a‏ بل أعظم! 

وعلى كلٌ: فإ الحم - هنا - إنما هو على آراء ومعتقداتِ 
مسطورة» به ERE‏ 
بأقوالٍ الأئمة الموثوقين المعاصرين له أو اللاحقين مِنْ أئمة الإسلام. 

هذا وقد ظهَرَ مِنِ ابن عَقِيل كلام حسَنْ في إثبات الصفات› 
وارد على م مَنْ يلها كما في كتابه «الانتصار لأهل الحديث»ء وكتابه 
«الحرف والصوت)». 

قال اين قدَامَةٌ في رَد له على ابن َقِيل : لذا الل قد صف 
في تي تأويل الصفاتِ› وارد على متارٌلها جزءًا مفردًاء وصتف في 
الخرف والفرت جرا مف ا ا ا 

1 


وكتابة الحرف والصَوْتٌ سكاه: «الرَّذٌ على الأشاعرَّةء وإثباث 


)١(‏ ينْظر: «الرد على ابن عقيل» لابن قدامة مخطوط (ورقة٤‏ أو ۷۲ب). 


کڪ القسم الدراسيٰ سسس 


الحرف والصؤْتِ في كلام الكبير المتعال). 
ولكن: لم يَسَيرٌ ابن ¿ عقيل على هذا اع ان بل 
اشسَٰل بالكلام»› وبقراءة مب الاغتزال» حت وقعَٺْ له فتنة في ذلك 
وپحسن ۔ هنا ان اکر را ما صل له ل ين عل هع عفر 
التنافض في کتبه وآرائه. 
لقد کان ابن عَقِیل اثر إدراکا واوسَ نها من آن حطر نف 
فى الأحذِ من شيوخه الحنابلةء وَلَقَذ أحَبّ حب العلوم والخغارف ل اة 
لم أذ قسشا وافرًا من الحديث» واستهواه الذَهَابُ إل بعض شيوخ 
المعتزلة يَقْرَاً عليهم الكلام» فثبّتَ في قلبه بَعْض بدَعِهمُ. قال الذهي 
عنه في «السير) : «أحذ عِلْمَ العقليات عن شَيْخْي الاعتزال: ابي علي 
ابن الوليدء وأبي القاسم بن الان صاحب آبي الحسَينِ البصري؛ 
فانحرّف عن السَنَة». 
وقال في «معرفة القا»: « آذ ل الكلام عن آبي علي ن 
ايء وأبي القاسم بن التبّان» ومن ثم حصَل فيه شائبة تجهم 
واعتزال› وانحرافي عن السنة»". | 
وقد استمر اين ڪقيل في مجالسة لين الشيځُيٰن؛ مما أدى إلى 
ِقَمَةٍ الحنايلة عليه إلا أن ذلك لم يِه عن مراده» ذلك أنه رای في 
الاجتماع بهما تحصيل مء ولعلٌ ذلك بعد وفاة أبي لن شوو 


(۱) ینظر: «سیر آعلام النبلاء» (۱۹/ .)٤٤٤‏ 
(۲) ينظر: «معرفة القراء الكبار» (ص*۳۸°)ء ويْنْظر "الميزان" .)١٤١١/۳(‏ 


وکان الشيخ الأجل أبو منصور بن يوسف قد كفل ابن عقيل › فتردٌد 
إلى العلماء ء والشيوخ دون آن يَعْدَرضه أحدٌ؛ لِوَفْرَة ا متصور. 

وفي ذلك يقول ابن عَقِيل : e‏ الحنابلة يريدون متي 
هِجران جماعةٍ من العُلماء» وكان ذلك يخرمني عِلْمّا نافعاء وأقيّل 
علي آبو منصور بن يوسف»› د ت کر 
الفتاوى مع حضور مَنْ هو أَسَنٌُ متي» وأجلَسَني في حَلقَةٍ البرامكة 
بجامع المنصور لما مات شيخي» سنه ثمانِ وخمسين» وقَام بکل 
مؤونتي وتحملي› قَفْتُ من الحلقة أن يع جل العلماءِ لتلمّط 
الفوائد". 

وغل بن رجب على هله المقالة ا 

«وکان یتکلّم كيرا بلسان الاجتهادِ والتزجح واتباع الدليل الذي 
يظهَرٌ له ويقول: الواجبُ اتباع الدليل لا اتباع آخبل وکان يَځونه 
له بضاعته في الحديثِ» فلو كان متضلّعًا من الحديبِ والآثارء 
ومتوسّعًا في علومهاء لکملت له آدوات الاجتهاد. وكان اجتماعه ‏ 
بأبي بكر الخطيب ومَّن كان في وقته» من أئمة الحفاظ كأبي نصر بن 
ماکولا» والحميدي وغیرهم» أولیٰ وأنفع له من الاجتماع بابن الوليد 
وابن التبان» وتركه لمجالسة مثل هولاء هو الذي حرمه علمًا نافعاء 

ولكن الكمال به . 

ظل ابن عقيل على هذه الحالة لا يهن باعتراضات الأصحاب» 


(۱) ینظر: «المنتظم» (۲۱۳/۹). (۲) ينظر:«ذيل طبقات الحنابلة» .)٠١١ /١(‏ 


القسم الدراسيٰ 


وليته قبل تصحهم» ولكنه استمر في الذهاب لمثل هؤلاء المعتزلة 
- حت مات الشيخ أبو منصور بن يوسف عام ١٠٤ھ‏ وعندئذ تحولت 
اعتراضات الحنابلة ونقمتهم على ابن عقيل من الهجر والإنكارء إلى 
التشنيع والتهديد. ) 
فنری في أحداث عام ١٦٤ھ‏ أن ابن البنا يصف ابن عقيل 
بالعلوي» والمعتزلي والزنديق› e‏ اا 
المقتول في الزندقة. 
ثم تدخل سنة ١١٤ھ‏ وإذا القت أبي جعفر الحنبلي الفاضل 
يفتي بإراقة دمه؛ لزندقته» وعندئذ يد رکه الله برحمته ویعلن توبته. 
2 القضية يذكرها ابن الجوزي فيقول: 
«واتفق آنه - أي: ابن عقيل - مرض» فأعطیٰ رجلا ممن کان 
يلوذ به يقال له: معالي الحائك› بعض کتبه» وقال له: إن مت 
فأاحرقها بعدي» فاظلعَ عليها ذلك الرَجُلء فرأى فيها ما يذل على 
تعظيم المعتزلة» والترحم على الحلاأج» وكان قد صنف في مدح 
الحلاج جزءًا في زمان شبابه» وذلك الجزء عندي بحُظهِ» تأوّل فيه 
أقواله» وفَسّر أسراره» واعتذر له» فمضى ذلك الحائك» فأظلع على 
ذلك الشريف أبا جعفر وغيره؛ فاشتدٌ ذلك على أصحابنا وراموا 
۰ به» فاختفى» ثم الجأ إلى باب المراتب» ولم يَرَل في الأمر 
حرط إلى ان آک إلى الصلاح في سنة حمس وستیه»'. 


رک 


(۱) ينظر: «المنتظم» (۸/ .)٠٠٤١‏ 


e CSD‏ الواضح في أَصولِ لغب سے 

وقد ذكر ابن قدامة في سبب توبته آنه لما آهدر الشريف أبو 
جعفر - رحمه الله تعالیٰ - دمه وأفتیٰ هو وأصحابه باباحة قتله ۔ وکان 
ابن عقيل يختفي مخافة القتل - فبينما هو راكب في سفينة› فإذا في 
السفينة شاب يقول: تنيت لو لقيت هذا الزنديق ابن عقيل حت 
أتقرب إلى الله تعالى بقتله وإراقة دمه» فزع وخرج من السفينة» وجاء 
إلى الشريف أبي جعفرء وتاب واستغفر”. 

وكتب ابن عقيل توبته يوم الأربعاء عاشر محرم سنة خمس وستين 
وأربعمائة» وحضر بعده بيوم إلى الديوان» وشهد عليه جماعة كثيرة من 
الشهود والعلماء» ولكن لم يحضر الشريف أبو جعفر» فمضى ابن 
عقيل إلى بيت الشريف وصَالحة. ونص توبته التي کتبها بخطه 
گالاتي: 

«يقول علي بن عقيل بن محمد: 

بسم الله الرحمن الرحيم... 

إنني برأ إلى الله - تعالى ‏ من مذاهب المبتدعة» والاعتزال 
وغيره» ومن صْحبة أربابه» وتعظيم أصحابه» والتَرحم عل 
أسلافهم› والتکثر بأخلاقهم› وما كنت علقته» ووجد بخظي من 
مذاهبهم وضلالاتهم» فأنا تائب إلى الله ل من كتابته وقراءته» uy‏ 
لا يحل لي کتابته ولا قراءته ولا اعتقاده» وإنني علقت مسألة الليل في 


(1) بنظر: «تحريم النظر في كتب أهل الكلام والرد على ابن عقيل؛ (ص .)٤-۳‏ 
(۲) ينْظر: «المتتظم» (۸/ .)۲۷١‏ «الذیل» (۱/ ۱٤٤‏ ۔ .)٠٤١‏ 


کے لقنم ارا ۷= 
جملة ذلك وإن قومًا قالوا: هو أجسام سوداء» وقلت: الصحيح ما 
سمعته من الشيخ أبي علي وأنه قال: هو عدم› ولا يسم جسمًا ولا 
شيا أصلاء واعتقدت في الحلأآج أنه من أهل الدين والزهد 
والكرامات» ونصرت ذلك في جزء عملته» وآنا تائب إلى الله - ٠‏ 
تعال - منه» وأنه فيل بإجماع عصره» وأصابوا في ذلك وأخطا 
هو» ومع ذلك فإني أستغفر الله تعالى - وأتوبٌ إليه من مخالطة 
المعتزلة والمبتدعة وغير ذلك والترحم عليهم والتعظيم لهم» فإن ذلك 
کله حرام» ولا يحل لمسلم فِعله... 

وقد كان الشريف أبو جعفر - أدام الله تعالى علوّه» وحرس على 
كافتنا ظلّه ومن معه من الشيوخ والأتباع ساداتي وإخواني - حرسهم الله 
تعالٰ» وأحسن الله عن الدين والمروءة جزاءهم - مصيبين في الإنكار 
علي لما شاهدوه بخظي في الكتب التي أبرأً إلى الله تعالى منهاء وأتحقق 
أنني كنت مخطئًا غير مصيب» ومتى حَفِظ علي ما ينافي هذا الخظ وهذا 
الإقرار» فلإمام المسلمين -أعز الله سلطانه ‏ مكافاتي على ذلك بما 
يوجبه الشرع» من ردع» ونكال» وإبعاد» وغير ذلك» وأشهدت الله ۔ 
تعالی - وملائکته وأولي العلم على جميع ذلك» غير مَُجبرً ولا مكرّه» 
وباطني وظاهري يعلم اله تعالى - في ذلك سواء» قال تعالی : ومن 
عاد فينم الله 0 مه وله عير ذو انسار [المائدة: .]٩٠٥‏ 

ف اب اابره د خوط ھ7. 


(1) ينْظر نص التوبة في: «المنتظم» (۸/ ١۲۷)ء‏ «الرد على ابن عقيل؛ (ص ٠‏ 
ا) «الذیل» (۱/ ۱٤٤‏ ۔ .)٠٤١‏ 


= الوَاضِح في أَصُولِ الفِفهِ‎ an. ED 

قال ابن قدامة: «ثم قد عاد بعد توبته إلى نص الستةء والرد على 
من قال بمقالته الأول باحسن كلام» وأبلغ نظام وأجلب على الشبه 
التي كرت باحسن جواب» وكلامه في ذلك کثير في کتب صغار» 
وأجزاء مفردة» وعندنا من ذلك كثير» فلعل إحسانه يمحو إساءته» 
وتوبته e‏ فان الله - تعالیٰ اا ا ويعفو 
عن السيئات»“ 

ولنا بعد ذلك وقفات في هليه الفتة: 

أولاً: هل كان في كلام ابن عقيل في الفترة التي مال فيها نحو 
المعتزلة ما يوجب زندقته وإباحة دمه وكفره» فإن كان هذا بسب 
الاعتزال» فهل المعتزلة كفار عند من كفر ابن عقيل؟. 

الحق أن تكفيره ليس بسبب آرائه الاعتزالية» ولكن هؤلاء 
الأشياخ اظلعوا على مقالات له فيها تهجينْ للستة» وإعلاء لشأآن 
مخالفيهاء بما ليس لأهل الاعتزال» ولا سيما في كتابه الذي سمّاه 
«النصيحة). 

يقول ابن قدامة: «ولقد كنت أعجب من الأئمة من أصحابنا 
الذين کفروه وأهدروا دمه» وأفتوا باباحة قتله» وحکموا بزندقته قبل 
توبته › ولم أدر أي شيء وجب هذا في حه وما الذي اقتضى أن 
يبالغوا فيه هه المبالغة حت وقفت على هذه الفضيحة (يقصد: كتاب 
النصيحة)ء فعلمتٌ أن بها وبأمثالها استباحوا دمه» وقد غثرت له على 


() ينظر: «الرد على ابن عقيل؛ (ص۲). 


القسم الدراسيٰ 


زلآت قبيحة» ولكن لم أجد عنه مثل هه التي بالغ فيها في تَهجين 
السنّة مبالغة لم يبالغها معتزلي ولا غيره»'. 

ثانيًا: كان حال ابن عقيل بعد توبته في الرّدذ على المعتزلة من 
الآيات في قوة الحجة والبرهان» وذلك لأنه أخبر بشبه القوم» كما 
كان أبو الحسن الأشعري من أقوى الناس دحصًا لِشْبّه الاعتزال بعد 
توبته منه. ولذاء نجد أئمة السْنة ينقلون رود ابن عقيل على المعتزلة 
EE EE‏ والعلامة 

ابن القي". 

ثالئًا: على الرُغم من | إعلان ابن عقيل توبتهء إلا أنه قد بقيت في 
مۇلفاته -فيما يبدو - i hE‏ 
آن يقول عنه : «ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات اه" . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عنه: 

«ولابن عقيل أنواع من الكلام» فإنه من أذكياء العالم» كثير 
الفكر والنظر في كلام الناس» فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات 
الخبريّة» ويّنكر على من يسَمّيها صفاتِ» ويقول: إنما هي إضافات 
موافقة للمعتزلةء كما فعله في كتابه «ذم التشبيه وإثبات التنزيه» وغيره 
من كتبه» واتبعه على ذلك أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب «كف 


(۱) يْظر: «الرد على ابن عقیل» (ص ۲ ۔ ۳). 

(۲) ينْظر: «مجموع الفتاوی؟ (۸۸/۱۲ ۔ ۹۳)ء «مختصر الصواعق ا ۲/ 
(Yo‏ 

(۳) یُنظر: «الذیل» (۱/ .)٠٤٤‏ 


الواضح فې ول الففه سے 
a EE‏ وفي کتابه «منهاج الوصول». 

وتارة يبت الصفات الخبريةء وير على التفاة والمعتزلةء بآنواع 
من الأدلة الراضحات. 

وتارة يوجب التأويل» كما فعله في «الواضح» وغيره. 

وتارة يحرم التأويل ويذمّه» وينه عنه» كما فعله في كتاب 
'الانتصار لأصحاب الحديث" فيوجَد في كلامه من الكلام الحَسَن ‏ 
اا ومن الكلام المخالف للسنة والحق»› ما 
هو مَذمُوم مذو e‏ 

وقال أيضًا ر ) 

«وفي هذا الباب: - باب الإضافات إلى الله تعال ‏ ضلّت 
طائفتان: طائفة جعلت جميع المُضصَاقًات إلى الله إضافة حَلق وملك 
كإضافة البيت والناقة إليهء وهذا قول نمَاةٍ الصفات من الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم» حتى ابن عقيل وابن الجوزي وأمثالهما إذا 
مالوا إلى قول المعتزلة سلكوا هذا المسلك» وقالوا: هه آيات 
الإضافات» لا آيات الصفات» كما ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه 

المسمى ب انفي التشبيه وإثبات التنزيه» ٠.»‏ 


(1) «درء تعارض العقل والنقل؛ (۸/ »)١١ ٠٠‏ وذكر في "منهاج السئّة* /١(‏ 
۰ آنه يتلوّن في هذا الباب. 
(۲) «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ .)۲١۳‏ 


س اسم الدراسيٰ 


وقد تتبعت بعْض المسائل في كتاب «الفنون»» والتي يمكن أن 
تكون بقيت في كلامه من الاعتزال» ولا سيما أن الجزء المطبوع يذكر 
فيه حوادث ما بعد سنة ٨٤ھ‏ أي : بعد توبته » فإن كان المطبوع مجلدًا 
مجموعًا لا مفرقًا من مجلدات فقد کتبه بعد توبته» والله أعل'. 

- فمن ذلك: إنكاره على بعض من لم يسّمهم إثبات ظاهر 

الصفات بلا تأويل» كما في الفنون» إذ يقول: 

«قال حنبلي : إني لأعجب من قوم ينتمون إلى مذهب تسمية» ثم 
يخرجون منه معنىٰ» فيدّعون السنة والظاهر» فيقولون: نحن لا 
نتخطى النطق إلى تأويل ولا تفسير.... 

إلى أن قال : وإنني لأعجب من هؤلاء القوم المذعين أنهم آهل 
سنه لا يتعڌون من اسم إلى غيره مما هو مثله في المعنى» ثم 
ينبسطون في وصف الله - تعالى - بما يوجب إضافة الحوادث إليهء 
ويتنصلون من التشبيه» وهم بهه المقالة مضاهين للتصارّى»› ومُربَينَ 
عليهم... 7 ) 

ووقع كذلك في الفئون؛ في مسال e‏ يدل عليه مله 
لکلام ابن الان إذ قال : 

«استدلٌ بعض أصحاب الحديث علي بآيات الإضلال ني كناب 


الله - سبحانه - فأجابه شيخ معتزلي متقدّم إليهم بالجانب الغربي»› 
)١(‏ ينظر: «مقدمة المقدسي» (ص۲٠٤)ء‏ فقد أثبت فيها أن بعض هذا الكتاب 
ف في رجب سنة ۵۱۰ هھ 


(۲) ینْظر: «الفنون»؛ (ص ٦٥‏ ۔ .)٦۸‏ 


الوّاضح في أصول الففه = 


يعرف بابن التبان في الكرخ» بمجلس عُقد ببعض ذروبهاء فقال: 
آيات الإضلال مطلقةء أعني: التي استدللت بھاء ولنا آيات مقيّدة 
lL )‏ 0 ثم ذکر کلامه. 

إلا آنئی وجدت له كلاما آرء كر على من لم يعم إرادة الرب - 
سبحانه - فقال: «وروي آنه سثل بعضهم : كيف أصبحت؟ قال : لا کما 
یرید الله » ولا کما یرید الشیطان» ولا کما أرید» فإن الله يريد أن أكون من 
الصالحين» ولست منهم» والشيطان يريد أن أكون من الكافرين » ولست 
منهم» وآنا أريد أن أكون ذا مال» ولست كذلك». 

قال حنبلي : «هذا قول مخرف» وإلا فلا يجوز آن یکول حال 
أحد لا كما آرادها الله له ومنه». 

وتعقيب ابن عقيل في محله» وهو بمعنى الإرادة الكوْنية لا 
الشرعية» كما هو معروف مشهور» فهي التي لا يتخلف مرادها. 

والشاهد أن ابن عقيل جعل هذا القول (قول مخرف)» والمعلوم عن 
المعتزلة یو ینکرون الإرادة الكونية» التي أړاد الله بها وجود الكفر 
والشر» خلقًا وإيجادًاء مما يدل على رجوعه عن الاعتزال حقيقة. 

وفي مکان آخر يتكلم ابن عقيل عن القَدَر فيقول : 

«قال حنبلي : إن سول لك مسوّل من شياطين الجن أو الإنس أن 


(۱) «الفنون» (ص١٤١).‏ 
(۲) المصدر نمُسه (ص ٦٥۸‏ ۔ .)1١۹‏ 


سے القَسْم الدراسيٰ 0 _-— 


(لا انتفاع بالعمل مع القدر) فقل له : (ولا توق مع الأجل)ء فإن قال: 
(وكذاك هو) قل : (فهل تستطرح للأعداء؟ وهل تطرح عند الأمراض 


العلاج والدواء؟)' ثم ذکر استدلالا لطیقًا. 


LT NETE‏ اندي 
العلم» ولكنه لم يعرّج على باقي مراتب القدر في هذا الموضع› 
وكلامه في إثبات القدرء وإنكار الاحتجاج به كثير". 

فهازٍه النقول تؤيد توبته من الاعتزال في المَدَر› إلا أن ثمة تقو 
أخر» تشوبها شائبة المعتزلة» فمن ذلك: إثباته - في غير موضع من 
«الفنون» ‏ التحسين والتقبيح العقليين”“ على منوال أهل الاعتزال. 

وربما كان السبب في ذلك هو فساد مذهب الأشاعرة» القاضي بأنً 
العقل لا يحسّن ولا يقبّح» وربّما ْمَل ابن عقيل عن أن القسمة ثلاثيةء 
وأن ثمة قولا ثالنًا» وهو أن العقل قد يدرك الحسن والقبح > لکن الثواب 
والعقاب منوط بالشرع» وهي مسألة معروفة في موضعها. 

ومن ذلك أيضًا: مسألة الاسم والمسمّى» وخروج المكأف 
فاعل الكبيرة من الإيمان» وله في هاتين المسالتين كلام جَيّد إلا أنه 


(VV „٤ 
٠ مححفمی‎ 


.)٥۸١( ينْظر: «الفنون»؛ (ص*٠٠). (۲) ينْظر: المصدر نفسه: ص‎ )١( 
.)1٤۸ »٥٤۸( بُنْظر: المصدر نفسه: ص‎ )۳( 

.)٥١١ »۲۳۸( ينْظر: المصدر نفسه: ص‎ )٤6( 

.)۱۱١ ۱۱٤/۳( يُنْظر: «مجموع فتاوی شیخ الإسلام»‎ )٥( 

.)"١١ص( ينْظر على سبيل المثال: «الفنون»‎ )0 ٠ 


الرَاضح فې أصُولِ الفَقَهِ = 


وبالجملةء فإنً الإمام أبا الوفاء ابن عقيل لم يكن يَعْتنق مذهبا 
منفردًا من مذاهب الاعتزال أو الأشعرية» بل كان ينظر في كلام 
الناس» ويختار منه ما يراه حمًّا» ولعل قَلة سماعه الحديث حرمته . 
لير من العلم التافع» عل ما دَگرّه ابن رجب» وسبق نقله. 

وفي موضع آخر يقول ابن رجب في ترجمته لابن الجوزي: 

«ومنها - آي من أسباب نقمة الناس على ابن الجوزي - وهو 
الذي من أجله نقم جماعة من مشايخ أصحابنا وأئمتهم من 
المَقَّاسة... من ميله إلى التأويل في بعض كلامه› واشتد لكرهم عليه 
في ذلك» ولا ریب أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف» وهو وإن 
كان مطْيعًا على الأحاديث والآثار في هذا الباب» 2 یکن خبیرًا 
بحل شبهة المتكلمين › وبیان فسادها. 

وکان معظمًا بابي الوفاء بن عقيل ؛ ويتابعه في أكثر ما يجد في 
کلامه» وإن کان رڏ عليه في بعة بعض المسائل › وکان ابن عقيل بارعا في 
الكلام» ولم يكن تام الخبرة بالحديث والاآثار» فلهذا يضطرب في 
هذا الباب» وتتلوّن فيه آراؤه» وأبو الفرج تاب له في هذا التلؤّن». 

وهو کلام سدید متین» لا بُحاد عنه» والله أعل. ٠‏ 


(1) ينْظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» .٤٠٤ /١‏ 

(۲) طعن بعضهم في عقيدة ابن عقيل أنه كان يميل إلى التشيع ؛ وذكروا قصة لا تدل 
على ذلك» وهي : : أن رجلا کان يبول قائمًا» فأنکر ابن عقيل عليه لأن البول 
يسيل على رجليه» فنظر الرجل إليه» وقال: امض المقدّم آبو بكر ۔ يريد 
الرجل : التعريض بابن عقيل » من أنه يدم عليا على أبي بكر - رضي الله عنهما۔ = 


سے القسم الدراسيٰ 


=(عن «مرآة الزمان» ۲۹۷ب). 

فهذا لا يدل دلالة قطعية على ذلك» ثم إل نعت ابن عقيل للشّيعة والتشيع 
معروف» وتقدیمه لأبي بکر مشهور »› فمن ذلك قوله وؤ في «الفنون» ( ص 
:(YA‏ جي ممن سحل نحل الاسلام» ويزعم آنه عن دين مسد ا8ا 
وهو يعلم محل الصديق من الدين» وتأثيره ة في الإسلام بالسّبق إلى التصديق 
والاتفاق بالهجرة والنصرة» وما أيّد به هه الملةء حتى عجز الأهل عن 
مقامه» وتقاعدوا عن إقدامهء ثم إنه يقدم عليه شخصًا أو يفضصّل عليه أحدًاء 
ما هو - والله - إلا الزندقة التي أوجبت بغض من اختبر هذا الأمر..." إلى 
آحر كلامه كه ولأجل تهافت هه الفِرية على ابن عقيل تركت الاشتغال 
بها في صلْب البحث» والله أعلم. 


ل المبحث التاسع: مَذهَبُه الفقهي: 


باسغراض مولّفات ابن عقيل» والتراجم التي تَرْجَمَتُ له» 
وكذلك ما تقل مِنْ آرائه العلمية في الفقه والأصول»ء لا يترد في 
الحكم عليه باتباعه لمذهب الإمام أحمد بن حنبل» كيف لا؟ وهو 
الذي يکٽي عن نفسه في المُنون ب (قال حنبلي) وكبه في المُرُوع كلها 
على مذهب أحمد» وأما كتب الأصول فقد شابها بما أخذه عن 
المتكلمين» لكنها في الجملة لا تخرج عن مذهب أحمد» متاثرًا 
بشيخه أبي يعلى الفرّاء ومتقدمي الحنابلة. 

وكان معظمًا للإمام أحمد أكثر من غيره» ويي على الحنابلة 
بأنهم أفضل الوائف» لكن يعيب عليهم حُشونة الظباع» وشدَة القَوْلٍ 
والفعل. . 

قال ابن رجب: «كان ابن عقيل كثير التعظيم لاإمام أحمد 
وأصحابه» بالرّد على مُځالفيهم» ومن گلايه في ذلك: 

ومن عجيب ما تَسمَعّه من هؤلاء الأحداث الجُهالء أنهم 
يقولون: أحمد ليس بفقيه» لكنه محدّث» وهذا غاية الجهل» لأنه قد 
خرج عنه اختيارات بتاها على الأحاديث بناءً لا يعرفه أكثرهم»› 
وخرّج عنه من دقیق الفِقَهِ ما لا تراه لأحدِ منهم.. وذگر مَسائل من 
کلام أحمد ... ثم قال: 


وما صد هذا إلا مبتدع» قد تمق فؤاده من څمود کلِمَتهء 


سے القسم الدراسيٰ 
وانتشار عِلْم أحمدء حتى إن أكثر العْلَّمّاء يقولون: أضلي أضل 


أحمد» وفرعي فلان» قُحسْبّك بمن يُرْضى به في الأصول قدو . 

وذكر ابن رجب في موضع آخر» أن قومًا كتب بعضهم إلى أبي 
الوفاء ابن عقيل يقول له: صف لي أضحاب أحمد على ما عرفت من 
الإنصاف. فكتب إليه يقول: 

اهم قوم خشن»› تقلصت أخلاقهم عن المخالطة› :و غات 
طباعهم عن المداخلة» وغلب عليهم الجدّ» وقلٌ عندهم الهزلء 
وغربت نفوسهم عن ذل المراءاة» وفزعوا عن الآراء إلى الروايات. 
وتمسكوا بالظاهر تحرجا عن التأويل» وغلبت عليم الأعمال 
الصالحة» فلم يدققوا في العلوم الغامضة» بل دققوا في الورع. 
وأخذوا ما ظهر من العلوم»› وما وراء ذلك» قالوا: الله أعلم بما 
فيهاء من خشية باريها . ولم أحفظ عن واحد منهم تشبيهًا» إنما غلبت 
عليهم السناعة ؛ لإيمانهم بظواهر الآي والأخبارء من غير تأویل ولا 
إنكار. 

والله يعلم آنني لا أعتقد في الإسلام طائفة محقة» خالية من 

البدع» سوى من سلك هذا الطريق» والسلا»".. 

وأمّا مذهب أحمد فن ابن عقيل له رآي في انتشاره جدیر 
بالوقوف عنده» ا ا وإنما 
ا المذهب» وقد غيرهم المناصب» فيقول : 


(۱) ینظر: «الذیل» ۱٥۹/۱(‏ ۔ .)٠٥١‏ (۲( المصدر نقسه: .)٠١١/١(‏ 


الوَاضح في أَصُولٍ الفِفهِ “ 

«هذا المذهب إنما ظلَمَّه أصحابه؛ لأن أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي» إذا بَرَعَ واحدٌ منهم في العِلْم» تولّى القَصاء وغيره من 
الولايات» فكانت الولاية لتدريسه واشتغاله بالعلم. 

فأمًا أصحاب أحمد» فإنه قل منهم من تعلق بسَرَّفيٍ من العلم إلا 
ويخرجه ذلك إلى التَعَبد والرهد؛ لغلبة الخير على القوم» فينقطعون 
عن التشاغل الع . 

وهذا من إنصافه - رحمه الله تعال. 

وأما تهمة التجسيم والتشبيه» فإن ابن عقيل ينفيها عن الحنابلة 
بشدة» ويرئ أن هذا من تشنيعات الخصوم. 

يقول ابن الجوزي: «نقلت من خط أبي الوفاء ابن عقيل - لما 
دخل جلال الدولةء أي: نظام الملك في هه السنة (أي: ٤۸٤ه)-‏ 
قال: أريد أستدعي بهم» وأسألهم عن مَذْكَبهم» فقد قيل لي: إنهم 
مجسّمة» - يعني : الحنابلة - فأحببت أن أصوغ لهم كلامًا يجوز أن 
يقال إذا سأل» فقلت: ينبغي لهؤلاء الجماعة يسألون عن صاحبناء 
فإذا أجمعوا على حفظه لأخبار رسول الله يةه وأنه كان ثقة» 
فالشريعة ليست بأكثر من أقوال رسول الله بيك وأفعالهء إلا ما كان 
للرأي فيه مدخل من الحوادث الفقهية» فنحن على مذهب ذلك 
الرجل الذي أجمعوا على تعديله» كما أنهم على مذهب قوم أجمعنا 
على سلامتهم من البدعةء فإن وافقوا على أننا من مذهبه» فقد 


(۱) ینْظر: «مناقب آحمد» (ص٥٩٥)ء‏ «الذیل» (۱/ .)۱٥١‏ 


ڪڪ القسم الدراسيٰ 


أجمعوا على سلامتنا معه» لأن متبع السليم سليم» وإن اذعوا علينا 
أن تركنا مذهبه وتمذهبنا بما يخالف الفقهاءء فليذكروا ذلك؛ ليكون 
الجواب بحسبه» وإن قالوا: أحمد ما شبّه» وآنتم شبهتم» قلنا: 
الشافعي لم يكن أشعرياء وأنتم أشعرية» فإن كان مكذوبا عليكم فقد 
كذب عليناء ونحن نفزع من التأويل مع نفي التشبيه» فلا يعاب علينا 
إلا ترك الخوض والبحث» وليس بطريقة السلف» ثم ما يريد 
الطاعنون علينا ونحن لا نزاحمهم على طلب الدنيا؟». 

وهذا كلام سديد مفنع» استخدم فيه ابن عقيل طريقة السبر 
والتقسيم» التي هي من أقطع الطرق لحجة الخصم»ء وفيها بيان 
المحجة بأوضح عبارة. 

بفْضه یناو للكَعَصب : 

وعلى الرْغم من محبة ابن عقيل للمذهب الحنبلي واصحاب 
وإمامه» إلا آنه لم يكن مقلدًا تقليدًا أعمى» فهو يمقت العصبية ‏ 
والتعصب» ويصرح بذلك سواءٌ و في الإنكار على المتعصبين» آو في 
الاستدلال والفتوی» وسأذکر هنا شيا من کلامهء يبين المراد من 
ذلك. 

قال ابن عقيل : «رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز 
ولا أقول العوام» بل العلماء كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن 
يوسف» فكانوا يتسلطون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع› 


(۱) ینْظر : «المنتظم» (۸/۹٥)ء‏ «الذیل» (۱/ ٠٠١‏ ۔ .)٠١١‏ 


سو سے الاضِح في أصُولِ الف ے ‏ 


حتیٰ لا یمکنوهم من الجهر والقنوت» وهي مسألة اجتهادية » فلما 
جاءت أيام النظام» ومات ابن يوسف» وزالت شوكة الحنابلةء 
استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة . السلاطين الظلمة› 
فاستعدوا پالسجن» وآذوا العوام بالسعايات» والفقهاء بالنبذ 
والتجسيم» قال: فتدبرت آمر الفريقين» فإذا بهم لم تعمل فيهم 
آداب العلم» وهل هه الأفعال إلا أفعال الأجنادء يصولون في 
دولتهم » ويلزمون المساجد في بطالتهم»ا.ه".. 

وهذا کلام منصف عاقل» عرف الشرع وحدود التقليد» ولكن 
ما هي معالم نصرة القول والمذهب؟ 

هذا ما أجاب عنه ابن عقيل بکلام رصین متین» ذکر فيه أن 
انتصار المذاهب: بقوة دليلهاء فتكون فُوّتها نابعة من ذاتهاء لا بمَرًة 
سلطان أو بتشنيع حكام. 

يقول في کتابه «الفنون»: 

«فصل : إذا كانت المذاهب تنتصر بوصلةء هي الدولة والكثرةء 
أو حشمة الإنعام» فلا عبرة بهاء إنّما المذهب ما نصره دليله» حت 
إذا انکشف بوحدته ساذجًا من ناصر مُحتشِم» وما مبذولٍ» کان 
طاهرًا بصورته في الصحة» والسلامة من الدخل» والاعتراضات› 
كالجوهر الذي لا يحتاج إلى صقالة وتزويق» والحسن الذي لا 
يحتاج إلى تحسين . ونعوذ بالله من مذهب لا ينتصر إلا بوّصلةء فذاك 


(۱) نقله عنه ابن مقلح في «الفروع» (۱1/۲ - ۷). 


کک القِسم الدراسیٰ ر 
الذي إذا زال ناصره؛ افلس الذاهب إليه من الانتصار بدليلء أو 
وضوح تعليل» والدّين من خلص الدلالة من الدولة» والصحة من 
النصرة بالرجال» وقلما يعوّل في دينه على الرجال»'. 

ويجيب ابن عقيل في مكان آخر عن شبهة التقليد بجواب سَيِيدٍ 
قوي» ویصرح بوجوب اتباع الدلیل» فیقول: 

«جئنا إلى أحمد - رَضِيّ الله عه وأرضاه - وهو إمام السنة» 
يسلك في اعتقاده تعظيم الرجال»ء ولا تقليد الأكابر» ولم ينظر سوى 
الدليل» فيجب ألا نخالفه» كما لم يخالف من قبله» وأنتم تدعونا إلى 
وفاقه؛ تقليدًا له» ونظرًا إلى أنه الأقدم والأكبر» وهذا دعاء منكم لنا 
إلى ترك مذهبه» وأنتم لا تعلمون» وذلك أنه خالف أبا بكر الصدذيق 
في مسألة الجدء فلم يجعله كالأب» ووافق زيا في ذلك» فلو كان 
قد نظر إلى رتبة التقدّم والسبقء لكان اتباعه للصديق أولى من زيدء 
فلما لم يفعل ذلك اتباعا للدليل دون التفضيل للأشخاص» وجب 
الآن النظر إلى الأدلة في عصرناء دون تعظيم المشايخ»› اقتداءً 
بالسلف الصالح› ای ی ی و e,‏ 
ثم ساق كلامًا بهذا المعنی. 

وكان هذا هو المعروف عن ابن عقيل» حت في مسائله 
ومناظراته . ولمّا احتج عليه الكيا الهراسي يومًاء بأن ما يقوله ليس هو 


(۱) ينْظر: «الفنون» (ص۲۳۷). 
(۲) المصدر نفسه (صا*٠).‏ 


مذهبه» أجابه ابن عقيل بقوله: أنا لي اجتهاد» مت ما طالبني خصمي 
بحجة کان عندي ما آدفع به عن نفسي» وآقوم له بحجتي» فقال له 
الكيا الهراسي: كذلك الظنّ بك . 

ولو مت أسرد المسائل التي خالف فيها ابن عقيل المذهب 
للدليل» لطال المقام» وفيما سبق من نمُول كفاية للدلالة على المراد. 

كل ذلك بين أن مذهب ابن عقيل مذهب الحنابلة في الجملة› 
ومع ذلك» فإنه المتبع وليس المقلدء بل إذا ظهر له الدليل أخذهء 
وکان له اجتهادات» ومخالفات للمذهب» تظهر لكل قارئ في 
ملفاته الأصولية والفقهية» وال أعلم. 


/٤( «العبر في خبر من غبر» للذهبي‎ »)۱٤١ /١( ينر : «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 
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خد القسم الدراسيٰ E gg‏ 


لا المبحث العاشر: اهتمَامَاتهء وڪانته العلمبّة: 

تقدّم فيما سبق» لمحة عن اهتمامات الإمام ابن عقيل العلمية؛ 
وجهوده في العلم : طلبًا وتعليما وتصنيقًا. 

واهتمامات ابن عقيل يمكن أن نحصرها في أمور ثلاثة: 

الأول: الاهتمام بالطلب. 

EL E 
حت عِقد الثمانين» بل حتى آخر حياته» مما يعني عن الإعادة هنا‎ 

الثاني : الاهتمام بالتعليم والإفتاء والتذكير. 

وقد بدأ ابن عقيل في هذا الجانب في باكورة حياته العلمية› 
حيث خطا الخطوات الأول في هذا المجال حينما أقبل عليه أآبو 
منصور بن يوسف» فحظي عنده بأكبر حظوة» وقدمه في الفتاوی» مع 
وجود الأسنّ منه› وذلك بعد موت أبي یعلیٰ لم عام 0۸٤ه»‏ أي 
ولابن عقيل نحو من سبعة وعشرين عامًا» وكذلك درس بحلقة 
البرامكة بجامع المنصور عقب آبي يعلى . 

والثالك: الاهتمام بالتصنيف والتًاليف» وقد بلغ في ذلك غاية 
ا 

وبهذا کون ابن عقيل قد جاب الژمن کله لال ومعلمًاء مصتنا 
ومفتئًا› واعًا ومرشداء حت عد لَه تستحو تستحق الاعجاب» ونايعّة 


(۱) «المنتظم» (۸/٤٠۲)ء‏ «الذيل؛ (ص٤٤).‏ 


وت كل عُجّاب» فهو: الفقيه» المتكلمء الأصوليء المُربيء 
المفتي» الزاهدء الواعظ المرشدء المصنف المكثرء المهتم باللغة 
والأدب» مع قوة الحجة» ووضوح المحجة» في فصاحة نادرة» 
وأسلوب علمي أدبي رفيع» ينم عن مقدرة فائقة» وكفاءة نادرة. ‏ 

وغير ذلك من الأوصاف التي تمحضت عن تبخره في آنواع 
العلوم والفنون» فكان محل إعجاب علماء عصره ومن بعدهم. 

قال عنه أبو سعد بن السمعاني (ت ۳٦٥ه):‏ 

«كان إمامًا فقيها مبررا» مناظرًا مَجَودّا» كثير المحفوظ»› مليح 
المجاورةء حسن العشرة» مأمون الصحة»". 
وقال أبو طاهر السلفي (ت ١۷٥ه):‏ 

«ما رأت عيناي مثل الشيخ أبي الوفاء ابن عقيل» ما كان أحد 
يقدر أن کل معه؛ لغزارة علمه» وحسن إيراده» وبلاغة کلامه» 
وة حښجته ۳ 

وقال ابن الجوزي (ت 0۹۷ه): 

«انتهت إليه الرّئاسة في الأصول والفروع» وله الخاطر العاطرء 
والفهم الثاقب. واللباقة والفطنة البغدادية» والتبريز في المناظرة على 
الأوّلين» والتصانيف الكبار "٠)...‏ 


(۱) «لسان المیزان» )۲٤۳/٤(‏ حيث نقله عنه ابن حجر ط/۲» مؤسسة 
الأعلمي› بیروت. 

(۲) نقله الذهبي في «العبر» (٤/۲۹)ء‏ وابن رجب في «الذيل» .)۱٤١ /١(‏ 

(۳) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص٦۲٥‏ ۔ .)٥۲۷‏ 


کے القِسْم الدراسیٰ 
وقال ابن النجار (۳٤٦ه):‏ 
كان ابن عقيل فقيهًا مبررّاء مناظرًّا» كثير المحفوظ› حاد 
الخاطرء جيّد الفكرةء متمكتا من العلم» وكان دائم التشاغل بالعلمء 
وله تصانيف كثيرة» منها : «الفنون»» يشتمل على )٠٠١(‏ مجلدء أو 
أكثر من ذلك» ومناظراته وملتَمَطاتَةُ طالعت أكثرهاء وأقام دهرًا طويلا 
يفتي ویدرس» ومتعه الله بسمعه وبصره» ولم یخلف سوئ کتبه وثیاب 
بدنه» فکانت بمقدار تجهیزه» وأداء دینه»'. 
وقال الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ عنه: 
«وكان إمامًا مبرّرّا» متبخرًّا في العلوم» يتَوّفّد ذكاء» وكان أنظر 
أهل زمانه ...». 
وقال ابن کثیر (٤۷۷ه)‏ عنه: 
«وکان يجتمع بجمیع العلماء من كل مذهب» فريما لامه بعض 
أصحابه فلا يلوي عليهم» فلهذا برز على أقرانه» وساد آهل زمانه في 
فنون كثيرة» مع صيانة وديانة» وحسن صورة» وكثرة اشتغال. 
إلى أن قال: وقد متعه الله بجمیع حراتة ال خر م" 
وقال ابن رجب (ت ٩۷۹ھ)‏ عنه: 
«كان يه بارعا في الفقه وأصولهء وله في ذلك استنباطاتٌ 
عظيمة حسنةء وتحريرات كثيرة مستحسنة» وكانت له يد طول في 


(۲) «معرفة القراء الکبار» .)۴۸١ /١(‏ 
(۳) «البداية والنهاية» (۱۲/ ۱۹۷). 


س سے الرَاضِح في أصُولِ لبف ے 
الوعظ والمعارف» وكلامه في ذلك حسن» وأکثره مستنبط من 
اللصوص الشرعية» فيستنبط من أحكام الشرع وفضائله معارف 
جليلة» وإشارات دقيقة. 

إلى أن قال:«وكان يتكلم كرا بلسنان الاجتهاد والترجيح › 
واتباع الدليل› الذي يظهر لهء ويقول: الواجب اتباع الدليلء لا اتباع 
أحمد» وکان يَخُونّه لَه بضاعته في الحدیث» فلو کان متضلَّعًا من 
الحديث والآثار» ومتوسعًا فى علومهما لكملت له أدوات 
الاجتهاد». 

وقال ابن حجر (ت ۲٥۸ھ)‏ عنه: 

«وهذا الرّجُل من كبار الأئمة» نعم! كان معتزليًا» ثم أشهد على 
نفسه أنه تاب من ذلك» وصحت توبته» ثم صتف في الرد عليهم. 
وقد أثنى عليه آهل عصره ومن بعدهم» وأظراه ابن الجوزي» وعوّل 
عل كلامه في أكثر تصانيفه»". 

فهِه جملة من أقوال أهل العلم في هذا الطود الشامخ» والعَلَّم 
اللامع» والقمة السامقة» تدل على مكانته ومنزلته بين الأئمة 
والأقران» والمطالع لكتبه - ولا سيما «الفنون» يعلم صدق هله 
النمّول وتحريرهاء وأن الرجل في الغاية من الذكاء والمعرفةء 
والتحتى واد م حه اف رحةا وة 


(۱) «الذیل؛ (۱/ ۱٥۷‏ ۔ .)۱٥۸‏ 
(۲) «لسان المیزان» .)۲٤۳١/٤(‏ 


سے القسم الدراسيٰ OD‏ 


لا المبحث الحادي عشر؛ تلاميذه: 

إن للعلماء يرين كبيريْن» يخلّدان الذكرئ» ويصلان الخير 
والمعرفة» وهما: التلاميذ والمؤلفات. 

ون کان في رة التأليف» وحسن العبارة» وكثرة الاستفادة ما 
يدل على علم صاحبه» فكذلك في نبوغ التلميذ وسعة اطلاعه ما يذل 
عل قدر شيخه» وبه يفشو علمه» بل قد يكون للتلميذ الأثر الكبير في 
نشر علم الشيخ ومذهبه» ولا أدل على ذلك من جهود تلاميذ الإمام 
أحمد بن حنبل َة إمام المذهب وإمام أهل السنة والجماعة» فقد 
انتشر مذهبه بجهود أولئك الأفذاذ من تلاميذه» وأصحابه الذين 
حفظوا لنا علمه وآراءه وفقهه ياّ. 
ومن العسیر آن نحصر تلامیذ الإمام ابن عقيل » حیث إن الإمام 
كان كثير الإفادة» وتتلمذ على حلقته خلق کثیرون لا يحصون كثرة 
hs‏ فقد كانت شخصيته العلمية مَحَط أنظار الطلاب» وبراعة 
إلقائه تشتف لها الآذان» إضافة إلى كونه ببخداد مَحَط أنظار العالم 
الإسلامي آنذاك. لذا فقد وفد عليه التلاميذ من شتى البقاع؛ لأخذ 
العلوم عن علماء بغداد: حاضرة العلم» ورمز المعرفة. 

إن عقود عمره التي جاوز بها الثمانين» لكفيلة بإنبات الطلاب 
والتلاميذ النبتة الحسنة» التي تترعرع وتزدهر مع سنوات العمر في 
بغداد. 


an DD ae‏ الراضح في أصولٍ الففهِ ح 


راذكر طانة نهم مدن اشتهر وا بالعلم والفطنة. 
ففي القراءات : : برزر من تلامیذه : 

المبارك بن أحمد أبو البركات البغدادي القارئ ( (ت ۲٥٥ھ)‏ قراً 
القران والفقه على ابن عقإ ٩‏ > وروی عنه بو سعد السمعاني 
وجماعة. 

منهم: ابن الخفاف» المبارك بن كامل الظفري المحدث» آبو 
بکر» (ت ۳٤٥هھ)»‏ کان کثیر السماعات› وسمع من ابن عقيل" . 

ومنهم : عد الغني بن محمد› آبو البركات الحنبلي › سمع من 
ابن عقيل" (ت ٤٤٥۵ه).‏ 

ومنهم : محمد بن ناصر بن محمد السلامي» الأديب اللغوي 
الحافظ › روی الحديث عن أبن عقيل › وکان شافعتًا› ثم صار حنبليًا» 
وله أقوالٌ مُعَْمَدَة في الجَرح والتًعديل (ت ١٠٠ه)..‏ 

والمؤرخ الحافظ أبو سعد بن السمعاني»› واسمه عد الكريم بن 
۸ه » وهو صاحب كتاب «الأنساب» المَشهُور» (ت۲٦٠ه).‏ 


/١( ينظر «غاية النهاية» لابن الجزري (۲/ ۳۷)» «طبقات المفسرين» للداودي‎ )١( 
ط/الاستقلال.‎ ,)۷ 

(۲) ينْظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» (۱/ .)١٠١‏ 

(۳) ینْظر: «المنتظم» (۲۱۲/۹)ء «الذیل؛ (۱/ .)٠٤١‏ 

.)٠٠١ /١( ينْظر: «الذيل»‎ )٤( 


= القسم الدراسيٰ | 


ومن حمل عن ابن عقيل في الفقه : 
محمد بن سعد بن سعيد العسّال المقرئ أبو البركات الملقب 
بالتاریخ» (ت ۹٠٥ه)»‏ علق الفقه عن ابن عقيل» وكان حنبلي 
ال 
وأحمد بن علي بن بَرهان الأصولي› صاحب التصانيف في 
الأصول» (ت ۱۸١٠ه)ء‏ ومدرّس النظامية» قرأ على ابن عقيل في 
الفقه والأصول". 
وممُن أخذ عنه العلم والأدب: 
أبو بكر السمرقندي» وهو نجيب بن عبد الله السمرقندي الفقيه 
الحنبلي» جزم العليمي بأنه من تلاميذ ابن عقيل" . 
وعبد القادر الجيلاني» وهو : هيد القادر بن أي صالح بن عبد الله 
الجيلي» ثم البغدادي الحنبلي» تفقّه على أبي الوفاء بن عقيل“ › 
وکان متفنَنا في علوم شتی شتی » (ت ۱١٥ه)‏ وله ٩٩‏ سنة. 
- وسعد الله بن نصر بن سعيد» المعروف بابن الدجاجي» الفقيه» 
الواعظ» المقرئ» صحب ابن عقيل» وروى عنه كتاب «الانتصار 
لأهل السنة والحديث» ٠‏ وتوفي سنة ٤٦0ه‏ 
وممن عاصرَ ابن عقيل › سمح م منه كذلك: 
الحافظ أبو طاهر السلفي» وقد أثنى السلفي على ابن ن 
Soon aT‏ 


(۳) ینظر: «المنهح الأحمد» (۲/ )٤( .)۲٠٤‏ ینْظّر:«شذرات الذهب» .)۱۹۹٩ /٤(‏ 
)٥(‏ ينْظر: «الذیل› (۱/ .)۳٠۳‏ ) 


الراضح في أصولِ الفِقّه = 


ونوّه بتمگنه فی المناظرة› وبلاغته› وخسن إیراده» ودکر مناظراته 
لشيخه إلكيا الھراسی ۰ وتوفي سنه 0۷٦1‏ ه. 


(۱) ينْظر : «العبر» /٤(‏ ۲۹)» «معرفة القراء الكبار» (١/۳۸)ء‏ «الذيل» ›)۱٤۷١/١(‏ 
«غاية النهاية في طبقات القراء» .)٠١۸. ٠١١ /١(‏ , 


سے القَسم الدراسي pp‏ 


لا المبحث الثاني عشر: وفاته كنالة: 

تكاد تَجْمع المصادر التاريخية على أنه توفي بكرة الجمعة» ثاني 
عشر› جمادى الأولىٰ» سنة ١١١۵هء‏ وقيل : ئی السادس حشر نها 
ولي عليه في جامعي القصر والمنصور› وکانت جنازته حافلة. ذكر 
ابن الجوزي عن شيخه ابن ناصر قوله في عدد من حضر الصلاة على 
ابن عقيل : «حزرتهم بثلاثمائة ألف». 

ودفن في دكة قبر الإمام أحمد. 

قال : «وقبره ظاهر ظ4 فما کان في مذهبنا مثله»'. 

ومما وجد بخط ابن عقیل»› أنه قال : 

«رأينا في آوائل أعمارنا آناسًا طاب العيش معهم» كالدَيَوريء 
والقزويني» ...ورآيت كبار الفقهاء كأبي الطيّب وابن الصبّاغ وأبي 
ا 

إلى أن قال: 

«وقد دخلت في عشر التسعين» وفقدت من رایت م ا السادات› 
ولم يبق إلا أقوامٌ كأنهم المَمْسوخ صورًاء فحمدت ربي إذ لم 
يخرجني من الدار الجامعة لأنوار المسار» بل أخرجني ولم يبق 
مرغوب فيه» فكفاني عنه التأسف على ما يفوت» لأن التخلف مع 
غير الأمثال عذاب» وإنما هّن فقداني للسادات نظري إلى الإعادة 


(۱) ينر : «المتتظم» (۹/ ١٠٠۲)ء‏ «الذیل» .)٠١١/۱(‏ 


n ÊD‏ الوراضح في أَصولٍ الفِقَه ك 
بعيني اليقين» وثقتي إلى وعد المبدئ لهم فلكأني أسمع داعي 
البعث وقد دعا» كما سمعت ناعيهم وقد نعیٰ › حاشا المبدئ لهم 
على تلك الأشكال والعلوم أن يقنع لهم في الوجود بتلك الأيام 
اليسيرةء المشوبة بأنواع الخصص وهو المالك»ء لا واش لا أقنع لهم 
إلا بضيافة تجمعهم على مائدة تليق بكرمه» نعيم بلا ثبورء وبقاء بلا 
موت› واجتماع بلا فرقة» ولذات بغير نغخصة a...‏ 


0( «المتتظم) (۹/ £ ۔ .)٥‏ 


سے القّسم الدراسيٰ س 


لا المبحث الثالك عشر: اهم آثاره العلْمِيّةء ومؤلفاته: 

لا عَجَّبَ من إمام كابن عقيل» أن تكثر مؤلفاته» وما ذاك إلا 
لغزارة علمه من جهة» وحبّه للتصنيف» وكراهيته ضياع الوقت من 
جهة أخرى»› وقد أرب مصنفاته على الألف مجلدء ولكن أكثرها في 
كتابه «الفنون» الذي هو فصول وشَذرَات لا يجمعها رابط موضوعي› 
بل خطرات سرها لئلا تضيع عليه» وأثبتها كلما تمگن من 
الكتابة. 

والمطالع في بعض كتب ابن عقيل يلحظ عدة آمور: 

الأول: غزارة المادة العلميةء فهو إذا تناول أمرًا فإنه يبحثه 
بصورة مستفيضة» موردًا الأدلة» ومجيبًا عن الاعتراضات والشبه. 

الثاني : تنوّع المؤلفات في فنون العلمء فقد صتف في أغلب 
الفنون سوى علوم الحديث لما سبق من عدم تبحره فيه. 

الثالث: التعارض الظاهر بين أقواله في كتبه المختلفة» وهذا 
إنما يرجع لتغیر اجتهاده في کل کتاب› فهو دائم النظر والتسجيل › 
فربما سجل اجتهادا في محل» وعغيرَه في آخر» فيسجل الاجتهاد 
الثاني ولا يشير إلى الأول» وهكذا. 

وقد لاحظ ابن رجب هذا الأمر فقال : 

«وله مَسائل كثيرة يتفرد بها » ويخالف فيها المذهب» وقد يخالفه 

في بعض تصانيفه» ويوافقه في بعضها» فإن نظره كيرا يختلف› 

واجتهاده يتنوّع» وكان يقول: عندي أن يِن أكبر فضائل المجتهد: أن 


يتردد في الحكم عند ترذد الحجة والشبهة فيه» وإذا وقف على أحد 
المترددين دله على أنه ما عرف الشبهة» ومن لا تعترضه شبهة لا 
تصفو له حجة» وكل قلب لا يقرعه التردد فإنما يظهر فيه التقليد ‏ 
والجمود على ما يقال له» ویسمع من غیره»'. 

الرابع : أن بت كتبه اشتمل على كتب قد رجع عنهاء كالجزء في 
مدح الحلاج» ولكني أثيتّه في الَبّت؛ لأن نسبته صحيحة إليه» وإن 
کان رجوعه معلومًا مشهورًا» وهه أسماء كتبه مرتبة عل حروف 
المعجم : 


(۱) كتاب «الإرشاد في أصول الدين». ٠‏ 


(۲) «الإشارة»» وهو مختصر كتاب (الروايتين والوجهين) في 
ال 
(۳) كتاب «الانتصار لأهل الحديف»“. 


.)٠٥۹/۱( «الذیل»‎ )۱( 

(۲) ذكره ابن رجب في قائمة مصنفات ابن عقيل في «الذيل» ›)٠١١/١(‏ ونقل منه 
ابن القَيّم في «بدائع الفوائد» /٤(‏ ۲۸۲)ء وابن مفلح في «الفروع» (۲/ ›)٤٥‏ 
وفي «الآداب» (۲۲۹/۱)» وذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» .)۷١ /١(‏ 

(۳) ذكره ابن رجب في قائمة «الذيل؛ »)٠١١/١(‏ ونقل عنه في «قواعده» (ص 
)٨۸‏ وذكره بالجمع «الإشارات» المرداوي في تصحيح «الفروع» /٥(‏ 
۲),) وفي الإنصاف» .)٤۹/۲(‏ ) 

)٤(‏ ذكره ابن رجب في قائمة «الذيل؛ )٠١١/١(‏ وذكر أنه مجلد. وابن قدامة في 
رده على ابن عقيل ص٤‏ » وابن مفلح في «الآداب» (۹۱/۱» »)۱٤١‏ وذکره 
في «إيضاح المكنون» »)٠١ /١(‏ وعمر رضا كخالة في «معجم المؤلفين» ‏ 
.(1o۲ /۷(‏ 


سے ینم درس 
- () «التذكرة""“ في الفقه»» على قول واحد في المذهب. 
)٥(‏ «تفضيل الوبادات على نعيم الجتات»". 
0) «تهذيب النفس»". 
(۷) «كتاب الجْدّل»“. 
(۸) «جزء في الأصول»*. 
(۹) «جزء في مدح الحلاج» وقد رَجَع عن ذلك كما تَمَدم. 
)٠١(‏ «جزء في الوقف إذا خرب وتعظلت منافعه»". 
(۱۱) «حدیٹ سل عنه فأاجاب»“. 


(1) ذكرها ابن رجب في «القائمة» »)٠١١/١(‏ وهي مخطوطة رقم (۸۷)» فقه 
حنبلي» بالمكتبة الظاهرية بدمشق» وذكرها ابن بدران في «مدخله» 
(صض۲۲۰). ) 

(۲) ذكره ابن رجب في «الذيل؛ (١/١١٠)ء‏ والعليمي في «المنهج الأحمد» (۲/ 
) والبغدادي في «إيضاح المکنون» .)١١/١(‏ 

(۳) ذکره ابن رجب في «الذیل؛ »)٠٥١/۱(‏ والبخدادي في «إیضاح المکنون» (۲/ 
€۲( 

(6) لم يذكره ابن رجب في قائمة مصنفات ابن عقيل» وقد آشار إليه ابن عقيل في 
الواضح ١/ورقة‏ ١٦/أ»‏ ب» ونقل عنه ابن تيمية في «المسؤدة» (ص ٠٥١١‏ 
۲,) وهو مجلد يقع في ٩٤‏ صفحة محفوظ في الخزانة التيمورية» برقم 
۹ › أصول. | 

)١(‏ ذكره ابن رجب في «القائمة» (١/١١٠٠)ء‏ وهو من مخطوطات الظاهرية برقم 
۵ حدیث. 

(1) ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» (۸/ .)٠٠٤‏ 

(۷) ذکره ابن رجب في «الذیل»؛ .)۱٥۸/۱(‏ 

(۸) ذکره ابن رجب في «الذیل؛ .)٠٥۹/۱(‏ 


aa ED‏ الواضح في أَصولِ الفِقَه کے 

(۱۲) «ذم التأويل»'. 

(۳) «رؤوس المسائل في الفقه»". 

(6) «شمائل الزهد»". 

)٠١(‏ «عمدة الأدلة“. أو «عمد الأدلة في الترجيح في مسائل 
الخلاف في المذهب»» وهو کتاب کبير» ومن آخر مصنفات ابن 
عقيا . 

)١١(‏ «الفرق في الرد على الباطنية». 

(۱۷) «الفصول في الفقه» ويسمى : «كفاية المفتي». 

وهو ثاني مُصَنّفات ابن عقيل من ناحية الحجمء بعد «الفنون»» 
وقيل : هو عشرة مجلدات كبار» وقيل: سبعة”“» وهو يبحث في 


1/۷ ذكره شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل›‎ )١( 

)۲( ذکره صاحب «المطلع» (ص٥٤٤)»‏ وتابعه ابن بدران في «المدخل» (ص 
۹؛) ولم يذكره ابن رجب في القائمة. 

(۴) ذكره البغدادي في «إيضاح المكنون» »)٥٤/۲(‏ و«هدية العارفين» ..)1۹٠١ /١(‏ 

(€) ذکره ابن رجب في «القائمة» .)٠١١ /١(‏ و«القرواعد» في غير موضع › مثل 
(ص ۰٦٦‏ ۳۰۱)» وابن مفلح في «الفروع) (۲/ »)۱۱۹/٥١ ۹٤‏ وابن تيمية 
في «الفتاوی الكبرئ؟ (۱۹۸/۲)» والمرداوي في «الإنصاف» .)۸/١(‏ 

.)٠أ١١/۲( ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعین»‎ )٥( 

/١( ذكره ابن تيمية في «منهاج السنة) (۸/٤٠)ء والزركلي في «الأعلام»‎ )١( 
.)۱۸۷ وبروکلمان في «الذیل؛ (ص‎ ),۹ 

(۷) ذكر ذلك ابن رجب في «ذیله» (۱/ .)٠٥١‏ 

(۸) ذكره البعلي في «المطلع؛ (ص .)٤٤٥‏ ط/ المكتب الإسلامي» وابن بدران في 
«(المدخل» (ص‌۹*٠۲).‏ 


سد القسم الدراسيٰ سسا 


الفروع ا 

(۱۸) «القنون). 

وهو أكبر مُصَنفات ابن عقيل › بل قال الذهي شى 
الدنيا أكبر من هذا الكتاب». 

وقال عنه آیضًا:«هو أزید من )٤٠٩(‏ مجلد» حَسَدَ فيه كَل ما 
كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة» وما يسنح له من الدقائق 
والغوامض» وما يسمعه من العجائب والحوادث» . 

وقال عنه ابن الجوزي في المنتظم :«...جعل كتابه المسمى 
بالفنون مناظر لخواطره وواقعاته» ومن تأمل واقعاته فیه» عرف غور 
الرجل»". ) 

وأما عدد مجلداته فقد اختلف في ذلك الناقلون لها : 

فذهب ابن الجوزي وغيره» إلى أنه مائتا مُجَلّد. 

وذهب الذهبي في «معرفة القراء الكبار» إلى أنه )٤۷١(‏ 
مجلدًا. 


)١(‏ وتوجد منه مجلدة واحدة (الجزء الثالث) بدار الكتب المصرية برقم ١١‏ فقه 
حنبلي » ويوجد معظم كتاب السير منه في الظاهرية بدمشق برقم ١‏ » وجزء 
في مجموع رقم ٠١‏ بالظاهرية أيضًا. 

(۲) يُنْظر: «سیر أعلام النبلاء» (۱۹/ .)٤٤٥‏ 

(۳) ینْظر : «المنتظم» (۹/ .)۲۱١‏ «مناقب الإمام أحمد» «ص »»٥۲۷‏ ط/۲. 

.)٥۲۷ص( ینْظر: «المنتظم» (۹/٤٠۲)ء «مناقب الإمام أحمد»‎ )٤( 

.)۸١ ينْظر: «معرفة القراء الكبار» (ص‎ )٥( 


وقال ابن حجر: يشتمل على )٠٠١(‏ مجلد أو أكغر. 

ونقل ابن رجب عن بعض شیوخه آنه )۸۰١(‏ مجلدة. 

والظاهر أن الاختلاف منشؤه أمران: 

الأول: الاختلاف في تحديد حجم المجلدء فيصل إلى )٠٠١(‏ 
بالحجم الكبير» وإلى )۸٠١(‏ بحجم أقل منه» وقد تكون المسألة 
المختصرة في مجلد» وهکذا. 

الثاني : نظرًا لعدم اليم وحدة موضوعية للكتاب» فإن من يقف 
على أجزاء منه» يظنه الكتاب كاملاء وقد فاته غير ذلك من 
المجلدات» ولكن لا يظهر السقط؛ لأجل ما ۳ من عدم وجود 
وحدة لموضوعاته»ء وال أعلم. 

والكات لا يوجة هع إلا جره يسير» سره دان المشرف 
ببیروت» عام ۱۹۷۰م في مجلدين» ويمکن أن يوجد منه أجزاء 
أخرى» ولكن بأسماء محرفة» كما كان هذا الجزء المنشور”» وهو 
مطبوع متداول. 

وبالجملة» فهو كتاب نافع وجّيد» ولعل الله يشر مّن يبحث عن 
باقي مجلداته» فيستخرجها وينشرهاء ففي ذلك خير عظيم - إن شاء 
الله تعالی. 
(۱) «لسان المیزان» (۲/ .)٠٤٤‏ 
(۲) «الذيل على طبقات الحنابلة» (۱/ ٠١١‏ ۔ .)٠١١‏ 


(۳) ينْظر أثر التحريف في عنوان الكتاب» في مقدمة جورج مقدسي لكتاب 
«القنون» (ص ۲۲۲ ۔ ۲۷۲). 


سے لقنم دراس 
(۹) «الكفاية في أصول الدين»“ 
)٠١(‏ «كتاب المجالس النظريات» في الفقه. 
)۲١(‏ «مسألة في الحرف وارك a‏ 
(۲۲) «مسائل مشكلة في آيات من القرآن»(““ 
) «المعتمد»“. 
)۲٤(‏ كتاب «المفردات في الفقه» . 
وهو رد على كتاب «نقد مفردات أحمد» لإلْكَيّا الهراسي 
(۲۵) «المناظرات»". 
(۲( «المنثور"“ في الفقه). 


(40 ذكره صاحب «المطلع؛‎ )١( 

(۲) ذکره ابن رجب في «القائمة» »)۲٠١۹ /١(‏ ونقل عنه في «القواعد) (ص ۰٤۸‏ 
»)١‏ وكذلك في تصحيح «الفروع؟ ! بعض النقول عنه «(TEY ۲۲۹ /٤(‏ 
وينظر «المنهج الأحمده (۲/ .)۲۲٤١‏ 

(۳) ذكره ابن رجب في «الذيل؛ »)٠١١/١(‏ وسماه الزركلي ب «الرد على 
الأشاعرة» وإثبات الحرف والصوت في كلام الكبير المتعال»» «الأعلام» 
»)۳۱۳/٤(‏ وهو مخطوط ف في الظاهرية برقم )۲٤٥(‏ باسم «جزء في 
الأصول»» ولعله الذي سبق 5 .(A)‏ 

/۲( نسبه له ابن رجب في «الذيل؛ (١/١١٠)ء والعليمي في «المنهج الأحمد»‎ )٤( 
(o 

() نسبه له ابن مفلح في مواضع من «الآداب الشرعية) (۱/ .)۲۹٩١ ۰۲۹۸ ۰۱۸٩‏ 

(1) ذكره ابن رجب في «الذيل؛ (١/١١٠)ء‏ والعليمي في «المنهج الأحمد» (۲/ 
»)٤‏ والمراغي في «الفتح المبین؛ .)١١/۲(‏ 

(۷) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ »)۱٤٤‏ «الفروع» له (۹1/۱» .)٤١٤/۲‏ 

(۸) «الذیل» »)۱٥۹/۱(‏ «المنهج الأحمد» (۲/ »)۲۲١‏ «هدية العارفين» للبغدادي 
إسماعيل باشا »)1۹٠١ /١(‏ ط/ وكالة المعارف» استانبول. 


الواضِح في أصُولِ اليف ے 

(۲۷) «النصيحة)'. 

وهي التي سبق ذكرها عند الكلام على عقيدته» وأن ابن قدامة 
لبها بالفضيحة» وهي التي أوجبت الحكم بإهدار دمه. 

(۲۸) كتاب «نقد التشبيه»"“ في أصول الدين. 

ومنهجه فيه كان على الاعتزال» كما سبقت الإشارة لذلك» 
في کلام ابن تر تيمية عند الكلام على عقیدته. 

(۲۹) كتاب «الواضح في أصول الفقه». 

وسأفرد له فصآد مستقلا ۔ إن شاء الله . 

هه جملة من مؤلفات هذا الإمام اللحرير» الذي قضى عقوا 
من عمره» طالبا للعلم ومعلّمّا ومصتقمًا» تعتبر بحق» ومضات على 
طريق الطلب» ونجوما لامعات على درب الناهلين من العلوم 
والفنون» ومثالا يحتذی في طریق العلم اة کا والله أعلم. 
ل آهم امراجع في ترحة المؤلف : 

(1) «تاریخ بغداد٤»‏ للخطيب البغدادي» * بن علي بن 
ثابت» ت ۳٣٤ھ‏ ط/ دار الكتاب العربي» بیروت .)٠١٦/۲(‏ 

(۲) «طبقات الحنابلة» لأبي يعل» محمد بن أبي يعلى الفراءء 
ت ١٠۲٠ء‏ ط/ السنَّة المحمدية (۲/ .)٠٥۹‏ 

(۳) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي»ء عبد الرحمن بن 
(1) «الرد على ابن عقيل لابن قدامة (ص ۳). 


(۲) ذكره ابن رجب في «الذيل؛ )٠١١۹/١(‏ » والعليمي في «المنهج الأحمد» (۲/ 
(o‏ 


سے القِسم الدراسٰ ر 
علي» ت ۹۷٥ه»‏ ص ٥۲٦‏ ط/ ۲ء مكتبة الخانجي» مصر. 

)٤(‏ «المنتظم في تاريخ المُلوك والأمم» لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي» ط/ دائرة المعارف العثمانية» .)۲١١ /٩(‏ 

() «الكامل» لابن الأثير» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم ٠‏ ت۳۰۹ھ ط/ دار الكتاب العربي (۱۰/ ۱۹۸). 

)١(‏ «المظلع على أبواب المقنع؟ء للبعلي» محمد بن أبي الفتح 
البعلي ت ۹٠۷ه»‏ ط/ الكتب الإسلامي» (ص .)٤٤٥‏ 

(۷) «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي» يوسف بن قز آوغلي» ت 
٩ه‏ مخطوط مصوّر ب ااا اا 
(۲۹۰ ب). 

(۸) «سِيّر أعلام النبلاء» للذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ت ۸٤۷ه»‏ ط/ مؤسسة الرسالة بیروت .)٤٤٤/١۹(‏ 

(۹) «دوّل الإسلام» للذهبي» ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(/. 

٠ )‏ «العبر في خبر من غبر» للذهبي› ط/ ا ا ا 
بیروت (۲/ .)٤٠١١‏ 

)۱١(‏ «معرفة القرّاء الكبار» للذهبي» ط/ دار الحديثةء القاهرة 
( ص ۳۸۰). 

(۱۲) «ميزان الاعتدال» للذهبي» ط دار المعرفةء بیروت (۳/ 
٦‏ 

(۱۳) «مرآة الجنان وعبرة اليقظان) لليافعي» عبد الله بن سعد 


ابن علي بن سليمان اليافعي» ت ۷٦۸‏ ط/ مؤسسة الأعلميء 
بیروت»› .)۲۹٤/۳(‏ . 

)٠١(‏ «البداية والنهاية لابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثيرء 
ت ٤۷۷ه»‏ مكتبة المعارف )۱۸٤/١١(‏ . 

)٠١(‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب» عبد الرحمن 
ابن أحمدء ت ١۷۹هء‏ ط/ السَّة المحمدية .)٠٤١ /١(‏ 

)١(‏ «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري» محمد بن 
محمد بن الجزري» ت ۸۳۳ه» ط/ دار الكتب العلمية .)٥٥١٦/١(‏ 

(۱۷) «لسان الميزان» لابن حجرء أحمد بن علي بن حجرء 
ت۲٠۸هء‏ ط/ الثانيةء مؤسسة الأعلمي» بيروت» .)٤١ /٤(‏ 

(۸) «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمداء لابن 
مفلح › إبراهيم بن محمد ت ٤۸۸هھ»‏ تحقیق د. عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» ط/ مكتبة الرشد بالرياض (۲/ .)۲٤٠١‏ 

(۹) «المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» 
للعليمي› ا و ا ا ت ۹۲۸ھ 
ط/ عالم الکتب (۲/ .)۲٠۲‏ 

)۲١(‏ «كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون»» لحاجي خليفة› 
ت ۹۷١١۱ه»‏ ط/ البهية › إستانبول» ( ص۷۱ › .)۱۹٩۹٩ ۰۱٤٤۷١‏ 

(۲۱) «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي» عبد الحي بن 
العماد الحنبلي» ت ۸۹١٠هء‏ ط/ دار إحياء التراث العربي .)١ /٤(‏ 

(۲۲) «التاج المكلّل» لصذيق بن حسن بن علي أبي الطيّب» ت 


کک القِسْمُ الدراس CPD‏ - 

۷ه ط/ الهند (ص٥۱۹۰).‏ 

(۲۳) «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» لابن الألوسي› 
نعمان بن محمود» ت ۷١۳١ه»‏ ط/ المدني» القاهرة (ص*٠١).‏ 

() «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون»ء 
لإسماعيل باشا البغدادي» ت ۳۳۹١ه»‏ مكتبة المثنى» بغداد /١(‏ 
co /Y TEY CTI 1° CAO‏ 44( 

)٠(‏ «هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي» ط/٠ء‏ وكالة 
المعارف» إستنبول (1/ ٠ .)1۹١‏ 

)۲١(‏ «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل)ء لعبد القادر 
ابن آحمد بن مصطفی بدران» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» ط/ مؤسسة الرسالة (ص .)٤١١‏ 

(۲۷) «الأعلام» لخير الدين الزركلي» ت ۷ه ط/ دار 
العلم للملایین» بیروت» .)١١۳/٤(‏ 

(۲۸) امعجم المؤلفين»» عمر رضا كخالةء ت۸١٤٠١ه‏ ط/ 
مكتبة المثنى» ودار إحياء التراث العربي» بيروت (۷/ .)٠١١‏ 

(۲۹) «الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للمراغي» عبد الله 
مصطفى المراغي» ط/ بیروت (۲/ 0)1۲ . 


(1) هه أهم المراجع في الدراسةء وهناك مراجع غيرها سيجدها القارئ الكريم 
ضمن المراجع العامة في خاتمة «الكتاب» - إن شاء الله. 


الفصل الثاني 
التعريف بالمؤلف [الكتاب]: 
وفي هذا الفصل أستعرض الكتاب من خلال المباحث الآنية“: 
لا المبحث الأول: عنوان الكتاب» ونسبته إلى مؤلفه. 
لا المبحث أسباب التأليف. 
لا المبحث الثالث: ترتيب الكتاب. 
لا المبحث ا منهج ج ابن عقيل في الواضح. 
لا المبحث الخامس: أهمية الكتاب. 
لا المبحث السادس: مصادره. 


ل المحث السابع : الملحوظات على الكتاب. 
ل البحث الثامن : وصف النسخة المخطوطة. 


(1) قد كفاني الحديث عن الكتاب في هذا الفصل» الأخوان د. القرني» ود. عطاء 
الله في رسالتيهماء لكني أختصر القول في ذلك› وآبذل جهدي في استدراك 
i a‏ 
تحقيقه - وبالله التوفيق. 


سد القسشم الدراسيٰ = ) 


لا المبحث الأؤّل: عنوان الكتاب» ونسبته إلى مؤلفه: 

اسم الكتاب هو: «الواضح في أصول الفقه». 

وهذا الاسم متفق عليه بین کل من ذكره» ونسبه لاپن عقيل. 

وأمًا مۇلفه: فهو أبو الوفاء ابن عقيل. 

وقد اعتاد الباجشون أن يستَوثقُوا من نسبة الكتاب لمؤلفهء أو ما 
يسم بالتوثيق العلمي» وذلك بالاعتماد على أمور: 

أولها: غلاف الكتاب» وما دون عليه من: عنوان» ونسبة» 
وسماعات» وتعلیقات. ) 

وھذا ۔ بحمد الله ۔ متوفر فی نسختناء فقد گتب على الکتاب: 
الواضح في أصولِ الفقه» الجزء الأول ... الجزء اللّاني.. وهكذا. 

ونسب بأنه تصنيف الشيخ الإمام الفقيه الأوحد» أبي الوفاء علي 
بن عقيل بن محمد الحنبلي اه . 

ثم ظهرت عليه تملّكات ابن الجوزي» ثم يوسف بن عبد 
الهادي» ثم علي بن سليمان المَرْدَاوي ثم ابن فندس... 

ثانيها: ما تذكره كب التراجم. 

وکل من ترجم لا عقيل » قد دکر نسبة هذا الكتاب 4 
)١(‏ ينْظر رسالة د. القرني (ص .)٠٤٤‏ 
(۲) ينظر: «المطلع؛ للبعلي (ص٥٤٠)ء‏ «الذيل؛ لابن رجب (١/1١١٠)ء‏ «المنهج 


الأحمد» للعليمي (۲/ ۲۲۰). «المدخل» لابن بدران (ص1۲٤)»‏ «الفتح 


الواضح في أَصولِ الفْفّه = 


ثالثها: كتب المصادر والمعاجم الموسوعية (الببليوجرافيا). 

وقد أورده حاجي خليفة في «اكشف الظنون»» والبغدادي في 
«هدية العارفين»» وبروكلمان في «الأصل والذيل»» والزركلي في 
«الأعلام»» وعمر رضا كخالة في «معجم المؤلفين». 

رابعها: النقول التي نقلها العلماء من الكتاب» وجاءت مطابقة 
له» وهو يعتبر من أكثر هه الأمور دقة في التوثيق. 
وهذا الذي يظهر من خلال التحقيق» فقد نقل كثير من العلماء 
المتأخرين عنه» بعض فقرات الكتاب» موافقةٌ أو استدلالا أو ردا 
ومناقشة» وقد بيّنت ذلك كله» في موقعه من التحقيق» وإن كان أكثر 
الناقلين عنه ممن أثبتهم» هم آل تيمية في «المسؤدة)» والفتوحي في 
شرح الكوكب المنير)ء وابن اللخام في كتبه المتعددة في الأصول› 
والقواعد الأصولية. كل هذا يجعلنا نقطع بنسبه الكتاب لمؤلفه» حيث 
اجتمعت فيه أدلة التوثيق الأربعةء سالِفة الذكرء والحمد لله. 


 »لوبناتسا ينر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲/ ١۱۹4)ء ط/ البهية»‎ )١( 
/١( «هدية العارفين» لإسماعيل باشا (ص٥1۹)ء «الأصل» لبروكلمان‎ 
) «الأعلا للزركلي ۳۱۳/۶)» ط/ دار العلم‎ ۰)۸۷ /۱( ٤لیذلا«‎ .)۲ 
لعمر رضا كحالة» ط/‎ »)٠٠١۲/۷( للملايين› بيروت» امعجم المؤلفين»›‎ 
مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 


سے القسم الدراسيٰ a‏ 


المبحث الثاني؛ أَشْبَاب التّاليف؛ 

كعادة المؤلفين في مقدمات كتبهم» ذكر ابن عقيل الباعث له 
على تصنيف الكتاب» فقال: «أما بعد.. فإن٠كثيرّا‏ من أصحابنا 
المتفقّهة سألوني تاليف كتاب جامع لأصول الفقه» يوازي في . 
الإيضاح والبسط» وتسهيل العبارة التي غضصت في كتاب المتقدمين› 
ودقت عن أفهام المبتدئين كتابيَ الكبيرين الجامعين للمذهب 
والخلاف.. e‏ 

وبهذا يتبين أن سبب تأليفه» هو : طلب الأصحاب والتلاميذ له 
ذلك» لأن كتب المتقدمين قد أغلقت عليهم» فأرادوا كتابا. واضحًا 
ميسرًّا» سهل العبارة» وقد أجابهم ابن عقيل إلى ذلك فقال: 

«فأجبتهم إلى ما سألواء معتمدًا على الله - سبحانه - في 
انتفاعي على النّمط الذي طلبوا وأمّلوا»”". ١.ه‏ 

وقد انتهج ابن عقيل هذا المنهج الذي لب منهء ا 
في بعض عباراته صعوبة؛ نظرًا لعلو أسلوبه العلميّ تاأرة» 
ولاستخدامه بعض الأوجه الشاذة أو القليلة في اللغة تارة أخرى› 
على ما سيأتي بيانه - إن شاء الله في الملحوظات على الكتاب . 


)١(‏ المخطوطة ورقة ۲أ. (۲) المخطوطة ورقة ۲أ. 


لا المبحث الثالث: ترتيب الڪتاب؛ 

لا شك أن موضوعات كتب الأصول واحدة» فكل الكتب 
المصنفة تبحث في الأدلة والأحكام» وما يتعلق بها من مبادئ لغوية› 
وما يتصل بها من قواعد الحدود والنظرء وما إلى ذلك. 

وتختلف كتب الأصول بالزيادة والنقص من جهة» ومن ناحية 
تناول الموضوع من جهة آخرئ» ثم الربط بين الموضوعات وترتيبها. 

ويلاحظ أن ابن عقيل اتخذ في ترتيب الكتاب منهجا خاصًا به« 
وإن کان اتبع فيه شَيْخه أبا يعل» إلا أنه لم يقلّد في هذا المنهج» بل 
وضعه عل ا ونظر» ويدل على ذلك آمور: 

الأول: أن ترتيب الكتاب ‏ في الجملة - يمكن أن يكون تر 
مثالا » إذ قدم ای عل في القسم الأول منه» الحدود» وعرّف 
بالألفاظ ومعانيهاء بعد المقدمة»› بين فيها سبب التأليف» 
والباعث عليه. 

ERG 
أصول الفقه بالعلم بالأحكام الشرعية» اقتضى الأمر أن يُعرّف العلمء‎ 
ويعرّف الأحكام الشرعية» وهكذا...‎ 

ثم تكلم عن الأدلة» ثم ذكر فصول الخطاب» وما يتعلق بها من 
الأحكام» ثم تكلم عن فصول العموم» وهكذا... 

وهو ترتيب منطقي مناسب جدًا. 


کے القسم الدراسيٰ a LD‏ 


الثاني : كثيرًا ما يبه ابن عقيل إلى مناسبة الترتيب بين التعريفات 
والموضوعات. 

فهو في ول الكتاب يبين ترتيبه للتعريفات فيقول: «إذ حددنا 
الفقه بعلم الأحكام الشرعيةء فلا بد أن نوضح عن حقيقة العلم الذي 
حددنا په الفقه». 

ثم يقول بعد ذلك: 

«ولمّا حدّدنا الفقه: بعلم الأحكام الشرعيةء فلا بد بعد بیان 
العلوم وطرقها أن نحدّ الأحكام جملة› 2 نحد کل واحد علیٰ 


حل 8 


وعندما تكلم عن ترتيب موضوعات أصول الفقه عنده» بين 
سبب الترتيب» ودواعي تقديم كل واحد منها على الآخر. 

وكذلك عندما تكلم عن فصول الخطاب قدَّم فصلا لبيان دواعي 
وضع هذه الفصول في هذا المكان اللائق بهاء فقال: 

«اعلم ‏ وفقك الله - أنه لما كان مبنٰ أصول الفقه على خطاب 
الله - سبحانه - وخطاب رسوله» وفحواهماء ودلیلهما» ولحنهماء› 
ومعناهما المستنبط منهما» وقياس المسكوت عنه» على المنطوق به› 
ما يرنيه الاسخاط من الل رجب قدي نان الطاب 
واستيفاء القول فيه؛ لاشتماله على أبواب الأوامر والنواهي 
والأخبار» وما يتفرع عليها من الإيجاب والندب والكراهة 


)١(‏ المخطوطة: ۲ب. (۲) المخطوطة ق ۷أ. 


= الواضح في أَصولٍ الففه‎ an AD ae 
والحظر› والتقيد والإطلاق› والعموم والخصرص› والناسخ‎ 
والمنسوخ› وفحوی الخطاب› ودليله ومعناه» فهذا کله فرع لهذا‎ 
الأصل».‎ 

الثالث: لما تعرض ابن عقيل لبعض الأمور التي لم يتعرض لها 
كثير من الأصوليين» أو تعرضوا لها في غير موضعهاء بيّن السبب 
الذي من أجله وضعها فيه» ورتبها في هذا المكان من ذلكم العقد. 

فمثلا عندما تعرض لموضوع صفة المفتي والمستفتي› بين كيفية 
دخول هذا الموضوع في أصول الفقه» وتأخيره عن باب القياس› ولا 
سيما أن مناسبة دخول المستفتى في أصول الفقه حفية دقيقة. 

وعند الكلام على مباحث الجدل» بین أن سبب بحثه كوه من 
أدوات الاجتهاد"» وهكذا. 

فهاذِه الأمور وغيرهاء تدلٌ على أن ابن عقيل شه لم يقلّد في 
ترتيب الكتاب» وهذا هو اللائق به. وإنما ذكرتٌ هه الأمور من باب 
التوثيق» وإلا فمن المستبعد أن مثل هذا الإمام يَْمّل» دون تمحيص 
أو تحقيق»› حت ولو في ترتیب الفصول» وتنسيق الأبوات» وال ل 


أعلم. 


.٦۲ المخطوطة ق‎ )۲( .]٥۷ »ب٥٦ المخطوطة ق‎ )١( 


سے القتسم الدراسيٰ س 


لا المبحث الرّابع؛ منهج ابن عقيل في «الواضح: 
من العسير على الباحث أن يحيط بكل جوانب المنهج الذي 

ارتضاه ابن عقيل في کتاب «الواضح»؛ لضخامة الكتاب» والمستوی 
العلمي الذي ألّف به هذا الكتاب. 

وأحاول _ هنا - أن أسلط الضوء ا بعض ملامح المنهج 
الذي ارتضاه من الناحية العامة والخاصة. 

أما من الناحية العامة: 

فقد التزم الإمام ابن عقيل بالمنهج الذي رسمه في مقدمته وخطبة 
الكتاب» فقد عالج موضوعات الكتاب الأصولية بالاستيفاءء 
والتوسّع» والوضوح» فهو يعرض الموضوع في الفصل بذكر قاعدة 
فيه» وهلذا الحكم يمل رأيه في موضوع الفصل إن لم يصرح بخلافه. 

ثم يؤيد رأيه بنقل الرواية عن الإمام أحمد إن وجدث ۔ ثم 
يُعقًّب بذكر من شاركه من العلماء والأصوليين في شتى المذاهب» ثم 
يذكر الأدلة النقليةء ثم العقلية» ثم يلون للمخالف بفصل 
اعتراضات» ويذكر أدلة المخالف على سبيل الاستقصاء» ثم 
الجواب عنها . يبدأ بالاعتراضات الواردة بالآيات» ثم الأحاديث» ثم 
اللغة» ثم العقل» وهكذاء ويجيب عن كل اعتراض على حدة عقبهء 
وهو يتميّز بتبخره في ذكر الاعتراضات» والإجابة عنهاء وهو - بهذا - 
يعد كتابًا أصوليًا موسوعيًا » ليس في مذهب الحنابلة فحسب» وإنما في 


n ID a‏ الوَاضح في ول الففهِ ے 
الأصول الموازن» ولا يستغني عنه طالب علم الأصول. 

هذا بإجمال منهجه من الناحية العامة. 

لذ يمكن للمطالع لكتاب ابن عقيل «الواضح في أصول الفقه» 
أن يلحظ عدة أمور: 

() عنایته يه كانت منْصبة عل نقل آراء الحنابلةء 
والشافعية» e‏ والظاهرية» والمعتزلة» والأشعريةء أما آراء 
المالكية فإنه يقل تل التقل عنهم في هلتا الكتاب» بل لا یکاد ینقل عنهم 
لا نادرًا. 

(۲) على الرُغم من أن ابن عقيل کش کر عن المعتزلة 
وآرائهم بلغة الدليل والنقض» إلا أن كتابه لم يسلم من متابعة لهم في 
بعض المواطن» فهو يرى التأويل» كما سبق نقل ذلك عن كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «العقل والنقل»'. 

(۳) عُني ابن عقيل بالرد على الطوائف المنحرفة في كتابه» 
فأجاب ورد على المعتزلةء والقدريةء والخوارج» والرٌوافض› 
- والصًابئةء والسًالمية» وغيرهم. _ 
)٤(‏ نظرًا لتبحره ّم في العلوم النقلية والعقلية » فإنه ينبه إلى 
ألفاظ واصطلاحات درج عليها المصنفون» وهي باطلة في نفسهاء 
مثل قول الفقهاء: (الماء مطهر بطبعه)» فإنه يؤدي إلى القول بمذهب 
أهل الطبع» وهو فاسد باطل. 


(1) «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ ٠١‏ ۔ .)١١‏ 


— القسم الدراسيٰ 

)٥(‏ يتناول ابن عقيل له المسائل تاولا موضوعيًا مرتبًاء 
فهو يبدأ بالتعريف بالمسالة: ‏ محل البحث ‏ لغة واصطلاحًاء ثم 
ينتقل إلى تعريفات الأصوليين» ويرجح ما يراه مناسبًاء ثم يورد 
الاعتراضات على الح الذي اختاره» ويناقشه» ويذكر أحيانا 
محترزات التعريف. 

)٦(‏ عندما ينتهي من حده الذي ارتضاه» يورد الأدلة على 
المسألة التي يبحثهاء ويناقش أدلة المخالف بقوة وأمانة» وشدة 
عارضة» وقوة معارضة» ونس طويل» ومن ثم يصل إلى الترجيح 
المناسب. 

(۷) تناوله للمذهب الحنبلي يظهر في عدة أمور: 

(أ) بالنسبة لأقوال إمام المذهب» فإنه يذكرها في المسألةء 
ويقوم بمحاولة الجمع بين الروايات المتعارضة عن الإمام أحمد. 

(ب) في معرض التمثيل بالمسائل الفقهية فإنه يعتني بالمسائل 
المنقولة في المذهب الحنبلي» مع التنبيه على الروايات في مذهب 
الحنابلة. 

(ج) وإن کان ابن عقيل حنبليًا» إلا أن هذا لم يدفعه إلى ترجيح 
كل آراء المذهب» بل يحرص على اتباع الدليل وترجيح ما أداه إليه 
اجتهاده وإن خالف مذهبه وشيوخه. 

(۸) منهجه في تناول المسائل الخلافية يتلخص في التي : 

(آ) يحرّر النزاع» ويذكر نوع الخلاف» وهل هو نظري لا تنبني 

عليه فائدة» أو هو خلاف معنوي؟ 


a DD‏ الوَاضح في أُصولِ الف ے 

(ب) يبيّن منشأً الخلاف في المسألة» فير المسائل إلى أصولها 
التي تفرعت عنها. 

(ج) يحدّد المراد من الألفاظ إذا كان لِلفظ الواحد عدَة 
إطلاقات» ويذكر تعريفاته المترادفة. 

(د) يعتمد في ترجيحه على أدلة الكتاب والسنةء ويدعَّم ذلك 
أحيانا بأقوال أهل اللغة» وما ورد عن العرب شعرًّا ونثرًاء كما يرذ 
على المخالفين أحياتا بدليل الإلزام. 

(ه) لا يكتفي ابن عقيل بالدليل في إقامة الحجة بل لا بد من 
الرد على أدلة المخالفين» فيذكرها على سبيل الاستقصاء» ويعَّنون 
لها فصولا متتالية ء ويناقشهاء ويبيّن وجه الحق الذي يراه فيهاء وقد 
يرتّبها أحيانا على نفس ترتيب الأدلة» وهو ما يشبه اللف والنشر. 

(۹) تناوّل ابن عقيل للأمثلة كان تناولا فريدًاء فهو لا يقرّر 
المثال دون النظر للهدف منهء بل يحرص على أن يستفيد القارئ من 
المثال استفادة زائدة على فهم القاعدة» وذلك يبرز فيي جانبين : 

الأول: أنه ينص على أمثلة من أصول الدين» ويناقش المخالف 
فيهاء كما فعل في مباحث الجدل. 

الثاني : أنه يعتمد المثال في صورة المناظرة» فيورده هكذا: قال 
حنبلي: كذاء فيقول له شافعي: كذاء فيجيب الحنبلي بكذا. 

وهذا الأمر أدى إلى بروز شخصيته المتميّزة بالمناظرة» وخب 
العلم» واستخراج الحق من بين الآراء والاتجاهات» وهو في علو 
أسلوبه وسهولتهء يعَدٌ من أساطين العلماء والأدباء. 


چ القسم الدراسيٰ کک 


)۱١(‏ تجنب ابن عقيل التكرار ما أمكن في کتابه» فإن رآی 
تماثلا في الكلام أحال الأخير على الأول. 

هذه آهم ملامح منهجية ابن عقيل» التي كان يسير عليها بخطى 
ثابتة في كتابه «الواضح». وكما أسلفت» فإن حصر منهج هذا الطود 
الشامخ في صفحات يسيرة» عسير» ولكنْ فيما سبق كفاية ‏ إن شاء 
الله تعالی. 

وأختم هذا المبحث بكلام مجد الدين ابن تيمية عن «الواضح؟ ِ 
حيث يقول: «لله در الواضح لابن عقيل من كتاب» ما أغزر فوائده» 
وأکثر فرائده» وأزکیٰ مسائله» وأزید فضائله» من نقل مذهب»› 
وتحرير حقيقة» وتحقيق ذلك!!» |.ه 


.)٦١  1٥ص( «المسودة»‎ )١( 


لا المبحث الخامس: أهمية الڪتاب:؛ 
يعد هذا اسر الصخم أحد كتب الأصول المعتمدة» ومرجعًا ‏ 
من مراجع علم الأصول» ومصدرًا من مصادر التأسيس الأصولي في 
المذهب الحنبلي خاصة» وفي المذاهب الأخرى عامة. 
ويمكن أن نلحْص أهمية الكتاب بالنسبة لأصول الحنابلة في ٠‏ 
Rl )‏ ا 2و 5 
أولاً: يعتبر كتاب ابن عقيل من الكتب المؤسَسة لمذهب 
الحنابلة في الأصول» إذ يمكن اعتباره مع كتاب التمهيد لأبي 
الخطاب في المرتبة الثانية» بعد كتاب العدة لشيخه القاضي ابي 
يعلى» مؤسس التقعيد المستقل لأصول الحنابلة في القرن الخامس 
الهجري» الذي تأسست فيه قواعد هذا العلم بالنسبة لكل المذاهب. 
ثانا : حَفِظ الكتابٌ الكثِرَ من مرويّات الإمام أحمد الأصوليةء 
كما بيّن طرق الجمع بين الروايات المختلفة عن الإمام في ذلك. 
ثالثا: بيّن الكتاب منزلة أصول الحنابلة في مخطط الأصول 
العام» وأن موقعهم الأصولي متميز» فليس المذهب عالة على غيره 
من المذاهب» أو وجهًا من وجوه إحداهاء بل فكره متميز بأصالة 
وعمق» قد لا يتحقق في بعض المسائل في المذاهب الأخرى» كما 
سيظهر عند تحقيق النص إن شاء الله. ) ) 
١‏ رابعا: تمیز الكتاب بممیزات لشت لغیره› منها : شموله 


سے القسم الدراسيٰ 


واستقصاؤه» وطول نمَّسه في عرض الأدلة من المنقول والمعقول› 
والمناقشات» والاعتراضات. والإجابات» والأمثلة» مما يجعله 
موسوعة أصولية يندر مثلها. ) 

وأما أهمية الكتاب من الوجهة العامة» فهي كالآتي: 

اولآ: لمّا كان الكتاب قد كتب في مرحلة استقرار علم 
الأصول»ء في القرن الخامس» كان لزامًا أن يكون من أعمدة هذا 
الفن» مسايرًا الكتب الأصليةء التي كتبث في ذلك العصر» ك 
«المعتمد» لأبي الحسين البصري» و«أصول» السرخسي» والبزدوي› 
و«اللمع) و«التبصرة؛ للشيرازي› و«البرهان» للجويني› و«المستصفى» 
للغزالي» و«العدة»» و«التمهيدا» وغيرها. 

ثانيا: جمع «الواضح» كثيرا من آراء المتقدمين» ليس في 
الأصول فحسب» بل في مذاهب فقهية ولغوية» بل إن كيرا من 
النقول فيه لا تكاد تجدها في غيره من كتب الأصول ولذاء فهو مرجع 
للإحالات» اعتمده من جاء بعده في الإحالة» کالزركشي في کتابه 
«البحر المحيط» في اضر الفقه. 

الا : يعتبر الكتاب منهجا تدرييًا اللمتلقي على مناقشة 
الاعتراضات› والأدلةء وبيان طرف الاستدلال الصحيح› والرد 
على المخالفين» وتزييف القول الباطل» وبيان الرذ عليه. 

وهذا المنهج تفتقده كثير من كتب الأصول المعتمدة» وإن كان 
الإطار العام للمادة العلمية يكاد يكون متقارباء ولا سيما في أصول 
المتكلمين. 


< الواضح في أصولٍ الفقه‎ en CD a 


رابعًا: يعتبر الكتاب من المراجع المهمة في نقض كلام 
المعتزلة؛ لأنه كما سبق بيانه أوضح شبههم المختلفة» وعلون بفصول 
الر عليهم . وابن عقيل آدرى من غيره بآراء القوم» ودَخنهم. 

خامسًا: ضمَ الكتاب بين دفتيه مباحث إضافية كالجدل» وآداب 
الفتوئ» والمفتي» والمستفتي» وغير ذلك مما يحتاجه الأصولي في 
بحثه» وأكثر كتب الأصول أعرضت عن ذلك. | ) 

سادسًا: جَمَّع الكتاب بين الأسلوبين: العلمي البارع» والأدبي 
الرصين»؛ مما يقل نظيره. 

سابعًا: يعد الكتاب من أمهات كتب الأصول الموارّن» فهو: 
واسع العرض» شامل المنهج» بعيد الغور» يجمع الأقوال على 
اختلاف المذاهب» ويرد الأدلةء ويكثر الشُبّه والأسئلة 
والاعتراضات» ويتبعها بالإجابات» بمنهج متميّز» وأسلوب فريد» 
فهو - بحقٌ - موسوعة أصولية على اختلاف المذاهب الإسلامية. 


کے القِسم الدراسي )0= ) 
لا المبحث السادس: مَصَادره: 

لم أجد في «الواضح» نصا يبيّن لنا مصادر ابن عقيل في هذا 
السفر الكبيرء إلا نقولات عن المتقدمين في الأصول وفي مواضع 
رة 

ومن خلال الاستقراء والتتبّع» تبينّ لي: أن ابن عقيل اعتمد 
عل كتب في استقاء مادته العلمية» وهي : 

أولاً: كتاب «العدة» للقاضي أبي يعلى وهذا ليس بمستغرب› 
إذ «عدة» القاضي تعتبر أول مؤلف مستقل في أصول الحنابلةء بعد 
التقعيد النظري» الذي حدث في القرن الخامس الهجري» إضافة إلى 
أن مؤلفها الشيخ الكبير للمصنف اش وممن ترك أثرًا بالعًا عليه في 
مسيرته العلمية. ) 

ثانيا: كتاب «الملخص في الجدل»؛ لأبي إسحاق الشيرازيء 
وهذا أیضا لیس بعجیب؛ لأن ابن عقيل کان یری أن ابن إسحاق هو 
شیخه في المناظرةء وأنه انتفع بمصنفاته. 

ثالئًا: كتاب «الكافية في الجدل» للجويني»› إلا أن ابن عقيل 
خالفه في التمثيل في هه الفْصول» فالجويني يمل بأمثلة فقهيةء 
ومال ابن عقيل بالأمثلةء إلى مسائل العقيدة. 

وقد سمع ابن عقيل من إمام الحرمين» واستفاد منه» إلا أنه رد 
عليه في بعض المواضع بشدةء ولا سيما أن الجويني تكلم في 


.)٠٤١/١( ينْظر: «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 


= الواضح في أصولٍ الفِفه‎ aan Ê > a. 


الإمامين: أبي إسحاق» وأبي نصر بن الصباغ» وكان ابن عقيل 
بجلیی“. ۰ 

رابعًا: استفاد ابن عقيل من إلكيا الهراسي في مسألة: اضرب 
السؤال» كما نبّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا يبعد أن 
يكون هذا أيضا من كتاب الخطيب «الفقيه والمتفقه» أو عن 
الشیرازي› فکلاهما کان شیا له" . ٠‏ 

وقد وجدت أنه استفاد أيضًا بشكل ملحوظ من «التبصرة) 
للشيرازي› ولاشرح اللمع» للشيرازي»› لکنه اعتمد کثیرا عل «العدّة» 
لأبي يعلى يام. 

وقد یوجد غير هله المصادر لکن هزه أشهرهاء | ومع ذلك کله 
فله شخصيته العلمية المستقلة الفذة كاو. 


(۱) «المنتظم» (۱۹/۹ ۔ .)۲١‏ 


(۲) وقد أشار إلى ذلك الأخ د. موسى القرني في أثناء تحقيقه الجزء الأول. 


س القشم الدراسيٰ ا 


لا المبحث الشابع: الملحوظات على الكڪتاب» 

يُعتبر كتاب ابن عقيل ثروة علمية ضخمة قلما نجد مثلهاء وقد 
تميّز بمميزات كثيرة» أشرت إلى طرف منها في الكلام على أهمية 
الكتاب. 
وقد كان على الكتاب عدة ملحوظات» أردت أن أبدي شيئ 
منهاء وهذا لا يغض من قيمة الكتاب» بل إن قلتهاء وشكلية بعضها 
يوصح لنا القيمة الحقيقية للكتاب. 

وقد لمستٌ من خلال مطالعتي للقسم الذي أتناوله بالتحقيق› 
وكذلك من خلال ما كتبه الأخوان الكريمان قبلي - لمست بعض 
الل ات أعب ان اه رل أذعي ا لاطا ي ذلك بل 
هي محاولة الطالب» وخطوة المتعلّم» وتسديد الرامي» والله الموفق 
إل سواء السبيل. 

فمن ذلك : 

اولاً: مخالفة المؤلف لمنهج السلف في آيات الصفات» وحمل 
النصوص على غير الظاهرء وميله للتأويل في هذا الجانب. 

ومن أمثلة ذلك: جعله آيات الصفات من المتشابه» وحمله لها 
على المجاز» وتأويلها عن معانيها الظاهرة. 

انيا : القصور في ناحية الإحالة على المصادر» فهو إما يُغفِل 
المصدر الذي استقى منه المادة العلمية» كإغفاله لكتاب أبي يعلى 


ولكتاب الشيرازي في مواطن كثيرة» وإما أن يَذكرّ القول وبوهِم أنه 
لغيره» ويصدره بقيل» أو زعمواء أو نحو ذلك» ولا يعزوه إلى أحده 
وفي هذا تشتيت للقارئ» ونقص في التوثيق والتحرّي» والله أعلم. 

ثالًا: لم يتحر الدقة في نقل الأحاديث» إِنّما يوردها بالمعنى› 
بل ربّما أورد أحاديث باطلة مَوضرعة» ومن ذلك: إيراده حديث 
«أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم»» وأما ما يتعلق بالأحاديث 
الضعيفة » أو إيراد الحديث بالمعنى»ء فهو لا يكاد يحصر لكثرته» مما 
سيجده القارئ في ثنايا هذا الكتاب. 

رابعًا : إطالته في كثير من الردود والمناقشات إلى درجة الجدل» 
والإغراق في المنطق والعقليات» بصورة ظاهرة» وفي الإيجاز 
والتركيز عليه عن ذلك. 

خامسًا: قلة التدقيق في مسائل تحتاج إلى تحرير» فربما نسب 
قولا لطائفة» وهو لأحد أفرادهاء وغير المشهور من أقوالهم» مثل: 
نسبته للأشاعرة. أن العام بعد التخصيص يكون مجارًا» وهو قول 
- بعضهم» ومثل : نسبته للحنفية القول بجواز الاستثناء من غير الجنس› 
وهو قول كثير منهم» ومثل: نسبته للمالكية جواز بناء المطلق على 
المقيّد إذا كان الجنس واحدًا والسبب مختلمًاء مع أن أكثرهم يقول 
بعدم جوازهء ومثل : نسبته للظاهرية القول بإسقاط حكم الخبرين إذا 
تعارضا» مع مخالفة بعضهم في ذلك» وهکذا مما سیجده القارئ في 
تضاعيف الکتاب. 


سے القسم الدراسيٰ 


سادسًا: مع أن لغته رصينة وأسلوبه واضح» إلا آنه يلاحَظ عليه 
استخدام بعض اللغات القليلةء أو الأوجه غير الفصيحة» مع ترك 
المشهور» مشل قوله : (ثلاث مذاهب) بإسقاط التاء من ثلاث» مع أن 
المشهور إثباتهاء لأن لفظة (مذهب): مذكر. 

وكذلك استخدامه - أحيانا - لغة طيء - وهي قليلة» غير 
مشهورة - في إلُحاق علامة الجمع بالفعل» مع إسناده للجمع الظاهرء 
مثل قوله: «عَوَلُوا المُحَمَمُون»» ويطيب للبعض أن يسميها لغة: 
(أكلوني البراغيث)» وإن كان الأول أن يقال: لغة: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل والنهار»» وال أعلم. 

أيضا: فإنه كثيرًا ما يسْقّط الفاء في جواب «آمّا»» وربما 
أسقطها في جواب الشرط في الجملة الاسمية أو الفِعْليةء التي فعلها 
طلب. 

وهي إن لم تكن من الناسخ» فهي ملحوظات يسيرة» تذكر في 
هذا المقام من باب التكميل لهذا الكتاب القيم. 

سابعًا: ربما كان التوسع الزائد في إيراد الاعتراضات والإجابة 
عنها ما يدعو أحيانًا للسآمة والملل. 

امتا Seb A Gu‏ 
أحيانًاء والعبارات مبتورة» وهذا ما يؤكد أنه لا زال مسودة» لم 

وفي النهاية أكرّر: أن هزه ملحوظات لا تقل من قيمة الكتاب 


= الوَاضح في أُصولٍ الفْقه‎ aan CED a 
العلمية» بل هي نقص بشري» ووجهة نظر لا تغض من مكانة‎ 
المؤلّف» ولا تنقص من قدر الكتاب» والكمال لله - تعالى - والله‎ 


ا 


= القسم الدراسيٰ لاإ 


لا المبحث الثامن: وصف النسخة المخطوطة: 
- على الرُغم من شهرة كتاب ابن عقيل بين العلماءء إلا آنني لم 
أعثر له سوئ على نسخة واحدة» يوجد الجزء الأول والثاني منها 
بالمكتبة الظاهرية» تحت رقم ۷۸» ۷۹٩‏ أو ۰۲۸۷۲ ۲۸۷۳ عام» _ 
ومنها وة ور الت لاني بام م ا (میکروفیلم)› 
تحت رقم »)۱۷١٠٥۷(‏ أصول فقه. 

وأما الجزء الثالث: فيوجد بمكتبة جامعة (برنستون) » تحت 
رقم ٩۹۰ھ‏ ۲ بريل» مجموعة جاريت سابقًا. 

وبلغ الجزء الأول )۳٠١(‏ ورقة» كل ورقة صفحتان» في حدود 
۴۳ سطرًا لكل صفحة. 

بينما الجزء الثاني )۲۷١(‏ ورقة» كل ورقة صفحتان كذلك» في 
حدود ۱۹ سطرًا لكل صفحة. 

وبلغ الجزء الثالث )۱١١(‏ ورقة» كل ورقة صفحتان أيضًا. 

والقسم الذي قمت بتحقيقه هو من ص ۷١‏ من الجزء الثاني إلى 
آخر الجزء» إلا قليلا منه يقرب من ثلاثين ورقة» يشوبها طمس في 
بعض الكلمات» ولذا سأقوم بوصف لهذا القسم. 

كتب على الورقة الأول من الجزء الأول» وآخر فهرس 
الكتاب» وأول الجزء الثاني ما يدل على ملكية النسخة لابن 


الجوزي› ثم ليوسف بن عبد الهادي»› تم ابن دمر م المرداوي 


aaa CD a‏ الوَاضح في أصولٍِ الففه سے 


رحمهم الله جميعًا» ففي الورقة الأولى من الجزء الأول جاء ما نصه: 

«الجزء الأول من كتاب «الواضح في أصول الفقه»» تصنيف ‏ 
الشيخ الإمام الفقيه الأؤحد آبي الوفاء على بن عقيل بن محمد 
الحنبلي كه «لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي .الجوزيء 
نفعه الله بالعلم» آمین٤»‏ كما وردت فيها عبارة: «مَلّکه من فضل ربه 
يوسف ابن عبد الهادي من كتب القاضي). 

وجاء في آخر الفهرس للجزء الأول قبل ورقة العنوان ما نصه: 
«انتقل بالا بتياع الشرعي إلى ملك علي بن سليمان المرداوي عما الله 
عنه). ) 

كما جاء في الورقة الأول من الجزء الثاني عبارة: «انتقل 
بالابتياع الشرعي من ولد شيخنا برهان الدين بن فنْدّس» في سادس 
ربيع الآخر» سنة ۸۷۸ه بشهادة الشيخ أحمد العلوي ٠...‏ 

وجاء النص التالي: «مَلك هذا الكتاب العبد الفقير الكسيرء 
الر اجي عفو ربه: محمد بن الشيخ سعد الدين القادري البغدادي 
الحنبلي» غفر الله له» آمين». 

وعبارة: «مَلّکه من فضل ربه يوسف بن عبد الهادي من كتب 
القاضي علاڻي. 

وعبارة: «مَلكه من فضل ربه أحمد بن عطوة الدرعي». 

كما جاء عبارة «وقف أحمد بن يحيى النجدي مدرسة أآبي عمرية 
الصالحية». ) 

والنسخة منقولة من خط المصتف» قوبلت على أصلهاء فقد 


س القنم الدراسيٰ 


كتب في هامش نهاية الجزء الثاني» وبعض أوراقه عبارة: «عُورضت 
بالأصل» بينما في ورقة العنوان بالجزء الأولء وجد مكتوبًا : «منقول 
من خط المصنف» معارَّض بأصله». ) 

ورغم ذلك» يوجد بالنسخة آخطاء» يحتمل كونها من ابن عقيل 

نفسه» ويحتمل أنها من الناسخ» وهو الأظهرء والله أعلم. 

ويرجع تاريخ نسخ المخطوطة إلى سنة 1۲۸ه» حيث جاء في 
آخر الجزء الأول: «إلى الثالث من ربيع الثاني» سنة ۲۸ها. 

والناسخ هو: أبو بكر الجيلي» إلا أنه لم يكمل النسخ» فقد 
توقف في الجزء الأول حتى ورقة (۳٦/ب)»‏ وأكملها محمد بن 
محمود المراتبي» كما جاء في آخر الجزء الأول تممه محمد بن 
محمود المراتبي»» واستمرت صورة الخط حتى نهاية الجزء الثاني. 

والخط مقروءء إلا أنه يخلو من العلامة الفارقة بين الكاف 
واللام» فيرسمهما هكذا (ل). 

كما اختار التسهيل في كتابة الهمزات» فيكتب فوائدء وأسئلة› 
ومسائل» هكذا: فوايد» وأسولةء ومسايل» ونحو ذلك»› مما يراه 
القارئ منبَهًا عليه في ثنايا التحقيق» والله - تعالى - أعلم. 


٠ے‏ الواضح في أصولِ النِفہِ ے 
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لوحة عنوان الجزء الثاني من کتاب الواضح لابن عقيل 
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لراضح في أَصُول الف ے 


للإمام بي الوفاء علي بن عقيل بن مُحَمّد البغدادي اخنبلى 
(۱ ۳٤ھ‏ - 0۹۳م 


من [فصُول العموم] إلى بداية فصل سخ از آن بالىشة] 


الواضح في أَصولِ البق = 


فصول العُمُوم]“ 
«قَضل» 
صيغةٍ العموم]: 
ا 0 7 وما عل اَن مراد الناطق بها : 
E,‏ الجنرك sS.‏ ف و 


)١(‏ هذا العَنْوَان أوردتة للدخول في تفاصيل مسائل العموم› وقد اخترتٌ كلمة 
«فصول» دون غيرها - مثل كلمة «مَبَاجث» أومَسائِل» أو نحوهما تمشَيّا مع 
ما اختاره المؤلف وره في کثير من فصول کتابه » ولنًا ترگه هناء أوردته؛ 
سيرا علىٰ منهجه : 

(۲) یسن - قبل الدخول في تعريفِ «العموم» في اصطلاح الأصوليين› والؤلوج 

في تفاصيل مسائله ۔ آن أعرفه في اللغةَء و 
امول : ماخوڈ من عَم يعم عُمُومًا) بمعنى : الشمول والإحاطة» وهو : ضدٌ 
الخصوص» يقال : عَم ايء الجماعةٌ» أي : شَيلَهُمْ ؛ كما يقال : عمُهم بالعطية: 
ينْظر : «الصحاح ( للجوهري› و«السان a‏ لابن منظور مأدة (عمم). 

(۳) يلاحظ في هذا آذ المصتف يذه پرئ : : أن العموم نفسَة صيغةً وهو بهذا 
يخالف ما عليه جمهور الاصولیین ؛ مِنْ أن للعموم صيغةًء ليست نفَسّه» وإنما 
هي : : در زائد عليه عر به ودل بمجرٌدها على معناه وسيأتي لذلك مزيد 
إيضاح إن شاء الله تعالی. 

(6) في الأصل: «النطق)» والمثبت من «المسودة» (ص 1 

)٥(‏ الجنْس : اسم دال على ثرو مختلفيلٌ بالأنواع. «التعريفات» للجر جاني (ص۸۲). 
وقد عرفه المصتف نفسّةُ بقوله: «واعلَمُ أن الجنس هو: جملة ميمه متماثلةء 
والجنس الواحد: ما سد بعصَه مَسَد بعض» وقام مَقَامَه» وديك بالمشاهدة› 
أو بالا يجو على أحدهما شَيْءٌ إلا جأز على الآعر به مل ونظيره». 
«الواضح» لابن عقیل (۲۳۹/۱)» وهو من الجزء الذي حققه د. موسیٰ بن 

a‏ للدکتوراه. 
أقول: والمصثف بتعريفِهِ هذا للچنس› E E E CS‏ 
الأصوليين» الذين يمون الس على النوع عند المناطقة ؛ فإن الجنس عند= 


= الواضح في أصّول الفْفّه 


ت 0 ت 2-6 6 aH‏ 
E ETS‏ 8 عله صخة ١‏ تلك الس“ |۴٤‏ ب 
ر e‏ ت م ص مام ےم 5 ت » ۰ 


= المنطقيين يلق على المَفُوْلِ على كثيرين مُختلفين في الحقيقة؛ کالحیوانٰ» 
والنَوْعٌ ‏ عندهم - يْظلَق على الكل المَمُولِ على كثيرينَ متفقينَ في الحقيقة ؛ 
کالإنسان. 
والجنس: أحدٌ الات الخمس عند المناطقة» وهي : : الجسء واللَوعٌ 
والقَضل› والغاحة والْعَرض العامٌ. | 
ير في تعريف الجنس وإطلاقاته عند الأصوليينَ والمناطمَةَ وغیرهم : 
«الواضح») لابن عقيل (۲۳۹/۱). و«المستصفی» للغزالي (۱/ ۱٤‏ ۔- ۱۹( 
و«اروضة الناظر» لابن قدامة (ص۲۲۱) و«التعريفات» (ص۸۲)»› وإيضاح 
الهم من مي اسل (ص۷ (Yo AC‏ 

(1) يراد بالظبقة ‏ هنا ۔ : النوع» وهو عند الأصوليين: الكل المقول على كثيرينّ 
e gS‏ الكَلْىْ المقول على كثيرينَ متفقينَ في 
الحقيقة. 
ولتوضيح ذلك تر جع المراجع السابقة في تعريف «الجنس». 

(۲) یلاحظ ۔ هنا ۔- ن المت قم عرف العموم بأنّه «صيغة..» إلى قوله: 
مما اذل عليه صيغةٌ ..إلخ). 
نان في التعريت تجا من الس ؛ وعَدَم وضوج المراد بإطلاتي كلمة «صيغة 

في الموضعين؛ وعليه» فان من في قوله : دیما نکن للبيان» فتصير 
ا التي أذجِلّث هي نفس الصيغة التي عرف بها العام. 

ا ا هنا - صِيَعَ العموم؛ لأنه قد آورَدَمَا في ول کتابه «الواضح 
7 -)» تحقیق د. موسی القرني؛ فالإشارة بقوله: «تلك»› e‏ 
قدمه في اول الکتاب؛ حيبت ذگرَ أن صِيْعْ م العموم أربع» هي : 

أ اا عُرَقًّثبالألف واللام ؛ كالمسلمين› والمشركين » ونحو ذلك. 
ب الاسم المَفْرَد إذا عُرْفَ بالألف واللام؛ کالمسلِم› والمَشرلكء والرّجلء 

والمرأة» ونحوها. 

ج الأسماءُ الفة کمن وما » وأيٌ٬‏ ونحوها. 

د - النفْي في النكراتِ» كقوله: لا رَجْل في الدار» ونحوه. = 


الواضح في ول الفِفّه سے 
ا اا ا و 
لما دمت في الأمر والنهي". 


= وهناك صِيَع أخری أوردها بعض الأصوليين؛ مثل : لفظة «كل» و وجمیع)؛ 
قال تعالیٰ : کل تئیں کَابمَةُ لوب [آل عمران : ١۱۸]ء‏ یل انما آ 
إن رَسول نو ّم يىا [الأعراف .]1١۸:‏ . 
ومنها لفظ الچني؛ مثل الناس» والنساءء والإبلء والحيوانء ونحو ذلك 
مما لا واحد له مِنْ لفظه. 
ومنها : ما ضيف من الفا الجموعء والأجناس» ولفظ الواحدِ إلى معرفة؛ 
ل إيل زيد» ونِساء عَمَرّء ونحو ذلك. 
انظ للاستزادة في معرفة م صِيغ العموم وألفاظه : 
«روضة الناظر) (ص۲۲۱)ء واشرح الکوکب المنیر» (۱۱۹/۳)ء 
و«الإحکام» للآمدي (۲/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸)» وممُن توسّع في ذكرها: الزركشي 
في كتابه القَيْم «البحر المحيط (۳/ .)١٤ - ٦۲‏ 

(۱) تنگبْتٌ» أي : عَدَلْتُ وَجْنبْتُ؛ يقال: نگبَ عن الطریتق نکب نکوبًا ونکباء 
أي : عَدَل ومال» ونگبه تنکیًا : دل عنه واعتزلهء وتنکبه» أي تجتبه. ينظر 
«الصحاح» و«المصباح المنيره مادة (نكب). 

(۲( آي: E‏ ن قولهم: د صيغةًه ؛ کما دل عليه السياق واللحاق»ء وكما ورد 

في «المسودة) نقلا عن المۇلف» ينر : «المسوّدة) (ص*٠٠).‏ 

( 8 «الواضح» لابن عقيل (١/۱۹۸)ء‏ (۲/ ٥۸٥)ء‏ وهو الجزء الذي حققه 
د. عطاء اله لبق اله فى رسال للدکتوراه. 
وقد ذكرَّ المصتّف هناك :)۱۹۸/١(‏ أن الأمر هو: «الصْيعَةٌ الموضوعة 
لاقتضاء الأعلى للأدنى بالطاعة مما استدعاء منه» فعرّف الأمرَ بأنه صيغةًء 
وفي النهي (۲/ )٥۸٩‏ قال: لته صيغةء ولا تقل : للنهي ص 
وهو مَسْلَّكَ سلگة المصنف؛ خلائًا لما عليه جمهورٌ الأصوليين من أن للأمر ٠‏ 
غه ندل عليه» وكذلك النهي 
ومَبنّى هذاء على آنه ل لا يقولٌ بالكلام النفسيّ»ء بل الكلامٌ عنده حروف= 


= الوَاضح في ا ل الففه ے CD‏ 
وأ" من قَال: هباد اكلام هُوّ: عَيْنْ الحُرُوفي المُوََمّ لا 


> وأصوات» وهذا يقتضي أن الام نفسه صيغةًء ویخالف ما عليه المعتزلة 
القائلون بان الأَمْرّ هو الإرادةٌ أي: إرادة الفعل» فالصيغةء له لا هو؛ کما 
يخالف الأشاعرة القائلين بان الأمر: معنى قات ثم بالنفس» والصيغةٌ لذلك ‏ 
المعنّى» وحكاية له» ودلالة عليه. 
كما يقولون: إذا ثبت أن الكلام معني قائ ثم بالنفس؛ وهه الحروفُ 
والأصواتٌ عبارة عنه دل الامر في ل لأنه ضرت من الكلام؛ 
وم من اقاب ونگزن الصيغة له لا هر. 
وعلی هذا المذهب سار جمهور الأصوليين › بینما سلَكٌَ المصثف المسلك 
الذي ارتضاء في الدلالاتِ؛ كالأمر والنهي» والعموم... إلخء وأنها بذاتها 
صيع دال بمجرّدها على مراد الناطق بها. 

ينْظر حلاف الأصوليين في صيغة الأمر والنهي : في «المعتمد (1/ ۳۷ء 11۸)» ٠‏ 
و«تیسیر التحریر٤‏ (۱/ .)۴۷٤ ۳۳٤‏ و«التقریر والتحبیر): (۱/ ۲٤۷‏ ۲۷۷)» 
و«البرهان» (۱/ ۲۱۲› ۲۸۳)ء و«المستصفی» (۱/ ۱۷٤)ء‏ و«الإحکام» (۳/ 
e «(AY < 141‏ ۲/ €1( و«التمهید» (۱/ ۱۳۳ 1°( 
و«الواضح» ڌ تحقيق الدكتور عطاء الله فيض الله (ص1۱۹۸» )٥۸١‏ وروضة 
الناظر) ( ص۰۱۳۸ )٩‏ و«المسودة) (ص٤› »)۸٩‏ وفي ( ص۸ ۔ )٩‏ من 
«المسودة» توضيح مفيد لمذهب ابن عقيل في المسألة» و«شرح الكوكب المنير) 


.(VY 0)‏ 
(۱) هذا تعليل بوج من الأوجه التي مِنْ أجلها عَدَل المصثف إلى تعر 
العموم بالصيغة. 


(۳) هالا يان لحقبقةٍ الكلام عند المصتف كيذه كما هو عند أَهْلِ السنة 
والجماعة» وان الكلام حقيقيّ› » وأنه یکون پخرفي وصوت. 

والمصثف هنا یرید : اناما نتا تقول بان «الكلام حقيقیم لا بحسن بنا أذ نقول: 
«للعموم صيغةً ؛ لأ الصيغة عينَهَّا هي العمومء وان لازم ذلك أن مَنْ يقولٌ 
بهذا القولٍ كأنما يقول: «للعموم عمومٌ»» وهذا لا يصح؛ وبناء عليه فإذا أرَذنّا= 


الواضح في أصولٍ الفْقه = 


0 ۳ 4 ق 0 ê‏ ۰ ے 
يَحسنْ به أن يمول : «[ عه م صي ؛ ؛ لأ الصيعة هى العه م 


= السَلاَمَةً من هذا المحذور فنقول: العموعٌ صيعةً» وليس: «للعموم صيغة› 
وسيأتي في الحواشي القريبةٍ القادمةء زيادة إيضاح وتوئيتق لهازِه المسألة - إن 
شاء الله. 

(1) اختلف العلماء في العموم» هل له صيغة أو لا؟ . 
فذِعبَ الجمهورٌ من الأئمة الأربعةء وأهلٍ الظاهرء وعامَةٍ المتكلمين - إلى 
أن للعموم صيغة فيد ass‏ وفتل هذا المذهَبٰ: مذهَب آرباب 
العموم› والصيغة عندهم ت في العموم؛ مجاز فيما عداه» وهو 
الخمر وقیل: کس هذاء وهو مذهبٌ أرباب الخصوص» القائلين بان 
الصيغة حقيقة في الخصوص»› مجار في العفرم؛ وقال لباقلاتي : إن الصيغة 
مشتر که بين ال والخصوص»› وقالت المرجئثة : لا صيغة ا ونقل 
عن آبي الحسن الأشعريٰ قولان في ذلك : 
أحدذهہًا : التوففُ› وهو عدم م الحكم بشيء من ذلك. 
والثاني : القول بالإشتراٍ في العموم والخصوص. 
وفي المسألة أقوال كثيرةٌ» ذكرَ المصتّفُ أشهَرَمَا. 
ويرى المصتف هنا ۔ : أن العموم نفسَةُ صيغةء ولا يقول : اللعموم صيغةه» وهو 
مذكَبٌ بيان حقيقةٍ العموم» وتعريفه بالمعتىء e‏ 
نظر ون إلى ال الجانب الي ای اوو حقيقة المسألة. 
«المعتمده (/ 146 اتشر e‏ ۱4/0 و«التقرير والتحییں 

/۱( ولاشرح العضد على ابن الحاجب» (۲/ ۲). و«البرهان»‎ CAAT 

(f‏ والمستصفی» (۲/ .)۴٠١‏ و«الإحکام) (۲/ .)۲٠١‏ والبحر المحيط) 
(۷/۳).ء» و«العدة» ».)٤۸٥/۲(‏ واالتمهيده »)1/۳١(‏ و«الروضة» 
(ص۲۳۳)» و«المسرّدة» (ص۹٩۸)»‏ واشرح الكوكب المنير» )۰۸/۳ .)١‏ 

ا ا أذكرَّ بعض تعریفات الأصوليين للعامء لتزداد المسألة وضوعًا: 
فقد عرفه أبو الحْسَيْن البصري: بأنه: «اللفظ المستغرق لما يَضلح له»» = 


= الَاضح في أصولٍ الففه 


= ووافقه أبو الخطاب في «التمهيد). 

) وهو اختیار الرازي من الشافعية› مع زيادة قوله: (بحسيٍ ب واحل). 
وعرفه الزركشيٰ في «البحر المحيط)ء بأنه: «اللفظ المستَعرق ق لِجّوِيع ما 
يصح له» من غير حَصرا. 
وعرفه ابن الحاجب» بانه: «ما دل علیٰ مسمُیاتِ باعتبارٍ مر اشتَرگ فيه 
مطلمًا صرب آي دفعة. ۰ 
وعرفه القاضي اب يعلى في «العدة» «ما عَم شين فصاعدًا). 
وأمّا المصنف فعرّفه» بأنه: «ما شَمِل شيتيْن ن فصاعدًا شولا واحدًا». 
وعرّفه ابن النّجار» ٻأنه: «لفظ a‏ جميع أجزاءِ ما هي مدلولِيٍ»ء آي : 
مدلول اللفظ» وهو اختيار الطوفيّ 
وقال الغزالى: إنه لن الواح ادال من جهو واحدة علن ميان فصاعدًا). 
ورجح الآمدي تعريفةُ بقوله: : «هو الفط الواحدٌ الدال على مسين فصاعدًا 
ماقا معًا. 
وعلى كل : فتلك بَعْض تعريفاتِ الأصوليين› ولم يحل شي منها ِن مناقشة 
واعتراض»› وإِنْ کان بعضها أرب يِن بعض»› وأسلَمَ من ا من غیره؛ 
کتعريف الآمدي» والمقصودٌ ‏ تحقيق المعنى المراد»ء وإنْ كان هناك اختلاف 
في بعضي القيو پراها کل معرفي يِن خلال ترجيجو يجه لتعريفٍ معين مِنْ بينها. 
ومن ارجح «التعريفات : : تعریف الشوكانيّ في «إرشاد الفحول» ( ص۱۱۳( 
بقوله : «العامٌ هو: : اللفظ المستغرق لجميع ما يصلَح له كسب وضع واحلا. 
زاد السنْقِيطن اذو : «دفعة بلاً حَصر من اللفظ)ء ثم قال : فیکون تعریقًا تامًا 
جامعًا مانعا. بنْظّر: «مذكرة في أصول الفقه» (ص۱١۲).‏ 
وللنظر في تعريفات الأصوليين للعامًء والمناقشاتِ حولهاء يُرْجَم إلى : 
«المعتمد /١(‏ ١۱۸)ء‏ و«أصول السرخسي» .)٠١١ /١(‏ و«تيسير التحرير» /١(‏ 
.)٠١‏ و«العضد على ابن الحاجب» (4۹/۲)› و «المستصفىٰ) (۲/ c(۲‏ 
و«المحصول» (۱/ ۲/ ۱۳١٥)ء‏ و «الإحکام» (۲/ ٩۱۹)ء‏ و«جمع الجوامع 
»)٥٠٥/١(‏ و«نهاية السّول» (۲/ ۲١۳)ء‏ و «الوأاضح») sS‏ للم 
القسم الذي حقَقّه الدكتور موسى القرني» و«البحر المحيط) )٥ /۳١‏ =' 


ی 1 لى م عمو ؛ وَإِنمَا ب ەور يخسن دَلِكَ ون قال : 
لاء في الس ؛ َالصِيْعَةَ لَه MY‏ 


و«الروضة» (صض۲۲۰)» و «أصول ابن مفلح» »)٠٦/۲(‏ و«شرح الكوكب 
المنير» .)٠١١/۳(‏ وانزهة الخاطر ا )1/۲( واإرشاد الفحول» 
(ص۱۱۲). ) 


)١(‏ مِنْ أوّل كلام المصتف إلى هاه النقطة موجود في «المسردته (ص۰١٠)‏ نق 


عن المصنف ياه ولکنْ فيه شيءُ e‏ والتصحيف ؛ مثل بدایته 
بقوله: «للعموم صيغةًا» وقوله: 6 الجنْس والصفة مما أدخل عليه› 
والصفة يِن تلك الصيغ»؛ وهذا ظاهر التصحيف. 


(۲( وهذا مذحَب كير من الأصنوليين» وهو قول الأشاعرةء ومن واققهم. 


۰ وقضبة «الكلام النفسي» ضيه في أصلها عَمَلِيْةَ» تنبني عليها مسائل أصولية 

کثيرة» كمسألة الأمر وصيعيه › والنهي› والعموم ... إلخ. 

ومذَّبُ آهل السنة: | بات آن لكلا لفظي حقيقي ا 

والمصتّف.هنا یرد على القائلین بالکلام ال فس ؛ لترجيجه إثبات حقيقة الكلام . 

ونظرًا لتشعّب المسألةٍ وما يجرُه البحث فيها مِنْ خروج عن المنهج المطلوب› 

فاي أكتفي بان أذكرّ للقارئ عددًا من المراجع الَمَِيْةَء والمصادر الأصوليّة في 

e a‏ 1 وإثباتِ ذلك عند أَهْلِ السنةء والردٌ على القائلين بالكلام 
ع لْيْرْجَح إليهاء ومنها : 

لابن خزيمة (ص١٤۱)»›‏ و«الأسماء والصفات؛ للبيهقي (ص۱٠۲)ء‏ 

و«التمهيد» /١(‏ ۷۷° 6۷(« وامجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 

۷ 9 1۹/۱۲7 0۸ ۱۵ء ۳۹ء 0۷). والفتاوی الکېری» 

المجلد الخامس» و«العدة» /١(‏ ١٠1۸)ء‏ و«شرح الكوكب المنير» »)٠١ /١(‏ 

و«نزهة الخاطر العاطر» /١(‏ ۱۷۸). ومن كتب الأشاعرة: ٠‏ 

«الإرشاد» لأبي المعالي الجويني (ص4۹)» و«شرح المواقف»» للجرجاني 

) .)۱٤٦ص(‎ 

(۳) بهذا يضح ما سلگة المصتّف» حيث بين أن تعريفَ العموم بالصيغة هو= 


م لڅ , ره ام 2 ٠‏ ا ا 
وقد شرحت في بدءِ تابي هدا قَاسِيْم ألْمَاظهِ وم > وإنما 
الگلامٌ ۔ هاهُتا - في أَصْلِ دون تَفَاصِيْلي". 
هذا مَذهَبا ؛ ص َلَيهِ صَاجبا“» ويه ال الفُمَهَاء : آبُو 


= الا ا وأ تعريقةُ بغير ذلك لا يصح إلا عل ملحب 
من قال : إن الكلام نفسيٌ» ؟ فتکون الصيغة لە لا م ولا ينافي هذا 
موافقة المصتّف للأصولتين في إثباتِ صِيَعْ العمومء وور حد اصطلاحيٰ له» 
لکنه هنا ين أصلّهُ وحقيقتة؛ كما سيأتي ي سياق كلام المصتف بعد ذلك؛ 
والمقصود بهذا التبيه: دَفْع توهم التنافقض والتعارضٍ بين أجزاءِ کلام 
المصتف عش لعدم التوفيتي في فهم مراد و من خلال القراءة العَجْلّى»› وعدم 
ربط کلامِهِ بعضِه ببعض»› وفهمه فهمًا دقيقًا. 

(۱) ينر : ٤4/۱(‏ ۔ ٥۲ ٥۰‏ ۔ .)٥۳‏ کما عرفه في (۱/ ۱۲۲) من الکتاب» 


وهو الجزء الذي حقّقه الدكتور موسى القرني. 

(۲) المراد: أن الحديث في هذا ا عن حقَيقةٍ حقيقة السرم وماهيته» دون زر ۰ 
جزتیاته وتفصیلاټه؛ لأنه قد مر بعضهاء وسياتي مزيد منها فيما ياتي من 
فصول» إن شاء الله ٠‏ 

)۳( رج م اسم الإشارة «هلذا» إلى أن للعموم صيغْةً» سواءٌ أكانث نفسَه آم . 
زاندا عليه › فالمراد هنا : إثبات الصيغ مطلقًاء والضمير في (مذهيا) يرجع 
إل مذهب الحنابلة ‏ رحمهم الله تعال وهذا يدل عليه سياف کلام 
المصئّف› كما دد عليه المراجم م الآتية التي ثبت مذهبَ الحنابلة في هذاء 
ينْظر: «العدة» (۲/ ٥۸٤)ء e‏ (1/۲)ء و«الروضة» (ص۲۲۳)ء 
و«المسودة» (ص۸۹4)» و«شرح الكوكب المثير» .)٠١۸/۳(‏ 

)٤(‏ المراد به: الإمام أحمد بر ن حبل کاله 
ينر في ذلك : «العدة» /٥(‏ ۸٤)ء‏ و«التمهيد» (1/۲)ء و«المسرّدة» (ص۸۹) 
تقل عن بي فذحل التميمي من الحنابلة. 

)0( هدا القول هر قول أکثر الفقهاء» وجمهور الأصولين» وعامَةً السکلینء 


ويعْرّف بمڏذهب آرباب العموم. 


= الوَاضح ف في اول الفْفه‎ nn (ÎD a 


حنيفة''» ومالك" والشافين " TT‏ 


= بنْظر: «المعتمد »)۱۹٤/۱(‏ و«أصول الجصًاص) (۱/ .)۹٩‏ 
و«العضد على ابن الحاجب» (١/۲١۱)ء‏ والإحكام» للآمدي (۲/ 
۰ وهالبحر المحیط (۱۸/۳)ء و«الإحکام» لابن حزم .)٤۹۲/۳(‏ 
و«العدة» (۲/ 4) و«المسوؤدة» (ص۱۸۹)» و«شرح الكوكب المنيرا 
.)۱١۸ /۳(‏ و«إرشاد الفحول» (ص١أ٠١).‏ 

(0 /1( ينظر: «أصول الجصًاص» (١/١١٠)ء و«أصول الكرسي‎ )١( 
/١( و«كشف الأسرار» لعلاء الین البخاري (۱/ ۲۹۲)› راتیسیر التحرير»‎ 
.)١١١ /۱( 4۷ء و«فواتح الرحموت»‎ 

(۲) ينْظر: «شرح العضد على ابن الحاجب» .)٠١١/١(‏ و«متتهى الوصول» 
لابن الحاجب (ص‌۲٠۱‏ ۔ »)٠٠١‏ واشرح تنقيح الفصول» (ص۷۸١).‏ 

(۳) ينْظر: «البرهان» (١/١۳۲)ء‏ و«التبصرة» (ص١٠٠)ء‏ و«المستصفیٰ» (۲/ 
٥‏ و«المحصول» »)٥۲۳/۳/۲(‏ و«الإحکام» »)۲٠١/۲(‏ والبحر 
المحيط (۱۸/۳)ء وانهاية السول» (۲/ )۳١١‏ و«جمع الجوامع بحاشية 
العَار» .)٠٠١ /١(‏ 

() ينّْر: «الإحکام» لابن حزم (۳/ ١4٤)ء‏ و«العدة» (۲/ ۸۹٤)ء‏ والمسردة» 
(ص۱۸۹)» و«شرح الكوكب المنير) ۰ ۰). 
وداود : أبو سليمان» داو بن علي بن حلفي الأصبهاني البغدادي» إمامْ 
الظاهرية» عرف بالرهد وا > کان منتسبا لمذهب الشاف ثم أ ذا 
it a‏ الفقيهء أخذ العلم عن بن 
وابي ثور» وغیرهماء له لفات كثيرة» منها : «إبطال القياس»» و«الكافي؛ء 
وغيرهماء توفي سنة (١۲۷ه)‏ ببغداد. 
له ترجمة في : «تاریخ بغداد» (۳1۹/۸)» و«وفیات الأعیان» (۲/ »)٠٠١‏ 
و«طبقات الشافعية؛ لابن السبكي (۲/ »)٤۲‏ و«شذرات الذهب» .)٠١۸/۲(‏ 


سے الرَاضح في اول الفْفَه - DD‏ 


وَقّالّت الأشاءة ': O‏ 


)١(‏ الأشاعرةٌ ‏ ويْسَمُوْنٌ الأشعرية - : فرفة معروفة من الفرق الإسلامية› تسب 
إلى الإمام آبي الحَسَنِ الأشعري» الذي يلتقي نسبه بالصحابي الجليل أبي 
موسى الأشعريّ» ظ4 ولقد کان آبو الحسن معتزليًا» ثم ٠‏ من الله عليه» فرج 
عن مذهب المعتزلةء وخالفهم الت کتابه «الابانةء عن اضرل الديانة) في 
الرد عليهم. 
وقد رجح أبر الل إن داعي أل ال 
لكن المتأخرين من الأشاعرة الذين ينتسبون إليه : لم یقتدوا به الاقتداء الذي 
ينبغي ؛ فإن با الحسن الأشعري لَلَشة له ثلاث مراحل في العقيدة: 
المرحلة الأولى : مرحلة الاعتزال ؛ حيث اعتنق مذهب المعتزلة أربعين سنةء يقرره 
وپناظر علیه› ٿم رجع عنه› وصرّح بضلال المعتزلةء وبالغ في الرد عليهم. 
المرحلة الثانية : مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة» حيث سار 
فیھا عل طریق ابن گلاب. 
المرحلة الثالثة : مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث؛ متتبعًا في ذلك 
الإمام أحمد بن حنبل اله وقد قرر ذلك في كتابه «الإبانة» عن أصول 
الديانة» وهو من أواخر كتبه» كما بن ذلك غير واحد من آهل العلمء منهم 
الحافظ ابن عساكر في ا کذب المفتري› فیماً ب إلى الإمام 1 
الحسن الأشعري». 
والمتأحرون المنتسبون إلى مذهبه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته› 
وتركوا آخر ما انتهى إليه من اعتناق مذهب أهل السنة والحديث. 
ومن آبرز مُحالَقَاتِ الأشاعرة لأهل السة؛ موقفُمّم من صفاتِ اله اڭ حيتُ 
ينون منها سبعًا فقط› مجموعة في قولهم : 
لَه الحَياة والىكلام والجصر سمْع إرادَة ولم وافتةة 
على خلافي بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. 
أما بقية الصفات : فقد التزموا فيها طريقة التأويل. وقد بن آئمة أهل الس لهم 
الح في ذلك» وهو إثبات کل ما آثېته الله لنفيه من الصغات» وأثبته له 
رسوله لاء من غیر تکییف ولا تمثیل › ورَڏوا عل شبهاتهم» ولا سیّما شیځ= 


کو٦‏ سے الَاضِح في أصُولِ الف ے 
ليس لِلْعْمُوم صِيعة"؛ وَمَا يرد ِن لاط اسو ا 


= الإسلام حم بن تيم 5ل في کثير من رسائلوء خا ة «الرسالة التدمريةً؛› 
وفي مواضعَ کثيرة من الفتاوئ» لا سلما المجلّدات الأَرْلّى الخاصّةٌ بالعقيدة. 
انظر في التعريف بهم : «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم )| 
)٩‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني )۹٤ /١(‏ وبلظر في مراحل تطوّر عقيدة 
الأشعري : (مجموع فتاوی») لشيخ الإسلام أحمد بن تيميّة /٤(‏ ۷۲) (ه/ 
00(« )04/71( )€۷1/۱7(. 

(1) وهو -أيضًا ‏ قول المرجئة» القاتلين بتأخير بعض مسكى الإيمان عن الدخول 
في مفهويو؛ وهم طوائت كثيرة. 
ینظر للتعريف بهم : «الفصل» لابن حزم 0/€°( و«الملل والنحل»› 


للشهرستاني (۳۹/۱)» و«اعتقادات فرق ص والمشركين» للرازي 
(ص‌4۳). 


وبئظر قولهم في: «الإحکام» (۲/ )٠٠١‏ و«البحر المحيط» (۲۲/۳)ء 
و«(المسودة) (ص۸۹) . 
ويلاحظ أن المصتّف هنا حكى مذهَبً الأشاعرة باصطلاجهم ؛ حیث 


قال : فليس للعموم صيغةً» ولم يقل : ليس العموم صيغةا. 

وأما عزو هذا القول إلى الأشاعرة: فليس على عمومه؛ فإنه في الحقيقة عزو 
غير محرر؛ فقد قل عن آبي الحسنِ الأشعري في هازه المسألة قولان: 
أحدهما : القول بالاشتراك في العموم والخصوص. 

الثاني : الوَفْفٌ» وهو: E e‏ أو 
الخصوص» أو الاشتراك ووافقه على ذلك القاضي آبو بكر الباقلانٰ ؛ 

في الإحکام) للآمدي (۲/ )۲٠١‏ و«البحر المحيط) )/+ - 

ركه م : «وقال پو نصر بن الفكَبرِي في کتاب ا المفهوم : 
«لم يصح عندنا عن الشيخ - يعني : أبا الحسن الأشعري - إنكار الصيغء بل 
لذي صح عن آنه لا اء وا ولكنْ قال في معارضاتِهِ في أصحاب الوعيد 
پإنکار الف > قال: سر مذهرو إلى إنكار التعلق بالظواهر فيما يطلب فيه 
القظمء > وهلذا هو الحق الميين» ولم يَمْنَعَّ من العمل بالظواهر في مظان= 


= الوَاضح في الفقَّه 


| عموم ولا خْصوص» إا لال تذل ڪل د ذلك . 
وال بغ الأضوليين: «إِن ورد ذلك في الحبرء فلا صِيعَةَ له 
ِن گان في الاأمر رَالٿهِي» ل لَه صِيْعَةٌ تحمل عَلَى الجنس»”. 


= الظنون» وقد سبق أن الصيرفي حكى عن الشيخ القول بالصيغ»› كالشافعي». 
ا.ه من «البحر المحيط) (۳/ .)١٠١-۲٤‏ 
وقال أبو المعالي الجويني إمام الحرمين : «نقّلَ مصتفو المقالاتِ عن الشيخ 
أبي الحسن والواقفية : انهم لا ينون لمعنى العموم صيغة لفظيةء وهلذا النقل 
على ا رَلَرٌ؛ فن أحدًا لا ينكر إمكانٌ التعبير عن معنى الع بتردید 
ألفاظ مُشْورَةٍ به؛ كقول القائل : «رأيتُ القومٌ واحدًا واحداء لم يفني منهم 
أحد» وإنما کرر هذا اللفظ قطعًا ؛ لتوهم من یحسبه خصوصًا إلى غير ذلك 
وإنما أنكر الواقفية لفظة واحدة مُشْورة بمعنى الجمع (أي الشمول)» |.ه من 
«البرهان» (۱/ ۳۲۰). 

(۱) معن هذا : أنه يجب التوقف في صيغ العموم حى ترد دلا ذل على المزاد 
بها» فإذا أفادت الدلالة ا حلت عليه» وإ أفادت الخصوص 
فكذلك» ويسم هذا مذهبٌ الواقفيةء وهو اختيار الآمدي؛ كما في 
«الإحکام» (۲۰۱/۲). 
ارتاي جي او ولدى عامة الأصوليين: أن اللفظ : إا ٠‏ 
عام وما حاص › ولا واسطة ينهماء وأن الصيغ التي ذكروها تفيد العموم 
وتحْمّل عليه» وإنما تحَلْ على الخصوص إذا دل عليه دليل. 
ير : «تيسير التحریر» (۱/ ۱۹۷)»› و«العضد على ابن الحاجب) (۲/ ١١٠)ء‏ 
و«البحر المحيط» /١(‏ 1۷)ء و«الإحكاء» للآمدي .)۲۰١۱/۲(‏ و«العدة» (۲/ 
,)٥‏ واإرشاد الفحول» ( ص۹١۱۱‏ - .)١١١‏ 

(۲) هذا القولٌ ذكره جملةٌ من الأصوليين دون عَزو لأحد» وقد سب الآمدي في 
«الإحکام» (۱/۲ )١‏ إلى جماعة من الواقفية ؛ كما حكاه آبو الطيّبٍ بن شهاب» 
وأبو بكر الرازي» عن أبي الحسن الكَرْخِيّ» ونسبة إليه ‏ أيضا ‏ الزركشي في 
«البحر المحیط) (۳/ ۲۲)ء والشوكاني في «إرشاد الفحول؛ (ص١١١).‏ = 


وال بض الگليين: حل التائ الجن" على ائ 
الجمْع ورقف في الرَيَادَةٍ على ذلك» إلى اَن يقو الذليل 
ا 6 a a‏ 


a,‏ والتحقیق: ا مذهب الكرخي خلاف ذلك ` حیت إنه یری ري الجمهور؛ 
) كما نَمل ذلك عنه كبار الحنفية ولا سيّما تلميةُ الجصاص؛ حیت یقول: 
«ومذهب الجمهور أصحابنا: القول بالعموم في الأخبار والأوامر جميعًاء 
وكذلك کان شیختا أبو الحسَنِ الكُرخي م له يحكيه مِنْ مذهب أصحابنا 
جميعًا» من «الفصول»› )٠١١/١(‏ ويْظر : (Y*A/Y)‏ دالإحكاب > و«العدة) 
.)٤۹۰ /۲(‏ و«التمهید» (۷/۲)› و«المسؤدة» (ص۸۹)ء و«إرشاد الفحول»› 
(ص‌۹١۱۱).‏ 
)١(‏ المراد بالفاظ الجمع: کل لفظ دَلٌ عل جماعة» وله واحدٌ من جنْسِهِ؛ مثل 
المسلمين» والمشركين» والرجال»ء والجبالء والأبرار» والفجارء ونحوها. 
وَيْشَْرَط فيها أن تكونٌَ «أل» لغير المعهود. ' 
ينر : «العدة (۲/ ٤۸٤)ء‏ و«التمهيد» (۲/ ٥)ء‏ و«الروضة» (ص۲۲۴۱). ٠‏ 
(۲) اختلت الخلياء في اقل الجمع؛ فذهَبَ الجمهور: إلى أن أل الجمع : ا 
وذهب بعض العلماء: إلى أن أقل 2 اثنان» ولكل أدلةّء وعلى : 
مناقشاتٌ»› ولیس هذا محل بسطها. 
وللاستزادق ينْظر: «المعتمد) 1/1( ا فاص 44/۱ 
و«فواتح الرحموت» ›»)۲٦۹/۱(‏ و«البرهان» «(A۸/1)‏ و«الإحکام) 
لامد (۲/ ۲۲۲). و«المحصول» .)1١1/۲/١(‏ و«البحر المحيط) ("|/ 
۳ والحکام» لابن حزم /٤(‏ ۳۰۵)» و«التمهيد» (۲/ .)۸٥‏ و«الروضة 
(ص۲۳۱)» و«شرح الکوکب المنیر» (۳/٤٤۱)ء‏ وةإرشاد الفحول» 
(ص۳١١).‏ وقد تطرّق إليها المصتف» ينْظر : )1/ .(6A۷‏ 
(۳) وقد ذکر آصحاب هذا القول ‏ وهم من المعتزلةٍ ‏ ادل في کتبهم على ما ذهَبوا 
إليه. 
ينْظر: «المعتمد»: (۲۳۱/۱۔ ۲۳۲). | = 


= الراضح في اشن الففه - 
و ؤل اپي هاشم م وان ,0( شاع الكل و 


س وبر في هذا القول: «الإحکام» للآمدي )۲ (YY _ YY‏ و«العدة) (۷/ 
04( و«الروضة» (ص ۲۳۱ ۔ ۲۳۲). 

(۱) هو آبو هاشم عبد السلام بن محمَكٍ بن عَبْلٍ الوهاب البائ المعتزليء > ولد 
سنة (۷٤۲ه)‏ ببغداد» يعد من شيوخ المعتزلة ورؤوسهم» له مُصنَفاتٌ كثيرةء 
منها : e‏ الكبير» و«الجامع لصغير› و«الابواب الكبير» و«الأبواب 
ae‏ توفي سنة (۳۲۱ه) ببغداد. 
ننظر ترجمته في : «فرق وطبقات المعتزلة؛ (ص١٠٠)›‏ و«تاریخ بغداد» /۱١(‏ 
٥‏ و«وفیات الأعیان» (۳/ ۱۸۳)» و«شذرات الذهب» (۲/ ۲۸۹). 

(۲) في الأصل : «وأبي؛ وهر تحریف. 

(۳) في الأصل ضبط هكذا: «البليً» بالموحدة» بعدها لام ساكنة» فخاء 
معجمة» وهو كذلك في بعض الكتب؛ ك «المسودة» (ص ۸۹). 
والصواب ما أثبته : «الفلجي» بالمثلةء بعدها لام ساكنة» فجیم › وهو 
الموافق لما عليه كثير من كتب التراجم والأصول. 

ينْظر: «تاريخ بغداد» (/ »)۳٠١‏ و«الجواهر المضيّة» (۳/ ۱۷۳)ء و«شذرات 


الذهب» (۲/ ١‏ و«العد (۲/ €۹( و«التمهيد) (۲/ ۷)» و«الروضة» 


(ص‌۲۲۳). 
واللْجى : هو ٠‏ ا عبد الله فخال بن شاع الجن ا ولد سلنة 
)1۸1^(« کان و لیران فی را ود من آصحاب آي حنيفة اله تلمد 


عن الحسن بن زياد اللؤلؤي» وسَوع من إسماعيل بن عَلية» وبحي بن آَم 

ووکیم» وغیرهت» وکان قب مل لن راء امل الاعتزال» وللمحداین اقرا في 

عدالتة» حيث رمي بالا بتداع › والوّضع؛ واباع الهرى› صف عدا من 
المصئفات» منها: «النوادر في | الفقه»» و«الرد على المشبهة)» واتصحيح 

الآثار»ء عُمُْرّ تسعين سنة تقريبًا ؛ حيث توفي سنة (٣٣۲ه)‏ 

ينْظر في ترجمته : «الجواهر المضية» (۳/ ۱۷۳)ء واتاريخ بغداد» /٥(‏ ١٠)ء‏ 

و«شذرات الذهب» (۲/ .)٠١١‏ 

ويْنْظر في نسبة هذا القول: «المعتمد» (۲۲۹/۱)ء و«الإحکام» و(۲/ ٠٠٠)ء‏ 

و«العدة» (۸۹/۲٤)ء»‏ و«التمهيد» (۷/۲).ء و«الروضة» (ص۲۲۴)» 

و«المسودة» (ص۸۹). 


Î/Vo 


(فصل» 
في دلائلتا من الاب عل إنبَاتِ ا ا عة دال ب دا 
عَلى الاسْيِغْرَاق: 

ونا : قول تعَالی - : وای فح رم مقا ىإ بني من هلي 


ع الح 


ون وعدك الحى [هود: ]٤٥‏ تَمَسکا بقولهِ : وساف فیا 
المؤمنون: ۲۷]/ وقول : تا انيل فا من ڪل وبين نين 
رأحأ ي [هرد: ]٤١‏ قَأَجَابة البّاري O OEE‏ 
تَخْصِیص» لا جوا ب نکیر عَليه ما تعلق و مِنَ العُمُوم؛ كمال : وه 

س م من هالک إنَم عمل ر ر ملم [هود :]؛ دل عل IR‏ 
َة عمو وَلَولا ليل" حرج ابه نه مِنْ آَهْلِهِء لَکانَ داجلا تحت 


(۱) الذي في الأصل تقديم أن في ها العنوان» فنصه هكذا: «قضل: في دلائلتا 
من أن الكتابَ على إثباتِ الصيغة دالَة بمجرّدها على الاستغراق)٤؛‏ وظاهرٌ أن 
العبارةٌ لا تستقيم كما وردَتْ» بل لا تستقيم إلا عل ما ثب والله أعلم. 

(۲) وان ن¿ تمام الآية : ون َد لحن وَأَتَ ت اگ كك4 [هود:0)] وقد ورد في 
الأصل: «فقال إن ا وهو خطاء والتصويب من المصحف. 

(۳) تمام الآية: ين ڪل رفجان فين وکت إلا من سبق علو قول ينهم و 
اطبّنی في ا کا ظكەوا لتم مغرو [المؤمنون :۲۷] 

)٤(‏ في الأصل: «فاحمل» بدل «قلنا احمل؟؛ والصواب ما أثبهُ من سورة هودء 
أمّا آية «المؤمنون) رقم (۷): اسا ؛ فلنتنبه لذلك حت لا يحصل 
الخلط بينهما. (ه) إضافة لإقامة السياق. 

(0) وهو قوله: إن لس من ن¿ میلک إنمْ عمل عمل ر لني [هود:١٤]‏ وقوله: 
اندي ا و م؛ لأنها اسم جمع وقد دل على الاستغراق. 


= الوَاضِح في أصُول الف 
ا 

ومنها : : آنه لا وله تعَالیٰ - (إڪم وما تعدو يِن 
دون آل حصب e‏ ۱ قال ان الرْبعْرى" : 
«لأخصمَر مدا“ نَجاء إلى رسول الله ية فقَالّ : قڏ عَبِدَتِ 
اللایگ عبد المَسِيْحٌ» أََيّذخُلُونَ الّارً؟“ ۰ 


(۱) ينر : «الإحکام» (۲۰۱/۲)ء والعدةه (۹۱/۲٤)ء‏ والتمهید» (۸/۲) 
واشرح الکوکب المنیں؛ (۳/ ۱١١‏ ۔ .)١١١‏ 
(۲) صيغة العموم في الآية هي: ىًآ) الموصولة» والتقدير: اتک والذين 
دون 
(۳) هو : آٻو سعد: عبد الله بن الرَبَعْرى (بكسر الزايء بعدها باءء وسکون العين› 
وفتح الراء بعدها الف مقصورة) بن قيس بن عَدِي بن سمي الفَرَشِي السهْميء 
صحابیٰ جلیل»› م عاتکة بنتُ عبد اله بن عمرو بن وَهُب» م فول 
شعراءِ قريش في الجاهليةء وقد سَخْرّ شِْرّةٌ قبل آن يلِم لهجاء المسلمين› 
ثم م م اله عليه بالإسلام› فاسل عام الفتح؛ وشهد,ٍ ما بعده من المشاهاِء 
ا شعره بعد الرسلام للشتاء ۽ على المسلمين› وة الدعوة وقاژدِهاء 
عليه الصلاة السلام - رضي الله عنه وأرضاه. 
ينر ترجمته في : : «الاستیعاب) (۲/ ٠۹٩۹‏ د و«الإصابة» (۳۰۸/۲). 
)٤(‏ قوله: «لأخصمنّ محمد يعني : : لأخاصمته ته فلاغلبته في الخصومة» يقال: 
عاصتة كا نهو شتا بكسر الصاد في المضارع - أي: غلبه» هو 
) شاد مخالف للقياس والاستعمال؛ فد قياسَةُ «يَحْصمه» بضم الصادء كما هو 
مقر في علم الصرف. نظر ينظر: «تاج العروس): )١٠١ /۱١(‏ مادّة (خصم). 
)٥(‏ آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» )۱٥۳/۱۲(‏ برقم (۱۲۷۳۹) عن ابن 
قال اليشدي في «المجع» (1۹/۷): وفیه عاصم هة وقد و 
ضعفه جماعة. وأوردَٹ هله الحادثة كنب التفسير› عند تفسیر هه الآيةء 
ا کب آسباب الثرولٍ عند زكر سَبٍَ نزولها. 


0 ب 


aan DD a‏ الوَاضح في أَصولٍِ الف ے 
فانزل الله ۔ تعالیٰ۔ : ہل ایی سبق لهم ا آلحشی أوکک من 
معدو © [الأنبياء :١١٠]ء‏ فاح بعُمُوم اللَفْظ ولم لكر الت 
ات ر ۴ ا ھ6 و سے E‏ 
عله بذلِك ورل الله ۔ سياه ۔ جوابَ ذَلِكَ يا دل على 
ًه وھر م در ور ٤۴‏ ,وو ر وه 
تخصيص» لا منكرًا لِتَعَلقَه» فعلِمَ أن العموم ممََضِي هذه الصيغة. 
ثم إن عبد الله بن الربَّغرى هَدَاء الله إلى الإشلام» واعْكَذَرَ إلى 
رسول الله َه بقصيدة» قال فيها: ٠‏ 
ابام تأمُربِي باغو حُطةٍ سهم وَتأمُرُِي بها مَځروم 
فالبؤم آتن بابي مَحَد فابي» وځيئ هاه محرد 


قاقز دى لَك وَالِدي لاما ڏنبي فنك رَاجِمْ مَرْحُوة 


مها : قَوْله تحال في قَصَڌ إبْرَاهِيْم : وما جا٬ت‏ رسا إ هير 
اٹ 6ال إا میگ آمل جذ اڈ ر أمتم افا ييي 
© قال کے فیھا لوا الوا ع ر بن فا جيم وأحك إل 
نراتم ڪات يِن تبت ©4 [العنکبوت ۳٠:‏ ۔ ۳۲] 


اققو اميم من تلهم : مَل هزو ار لاهم عَلّى 
(۱) هله الأبیاٹ أوردها عدَدّ من أصحاب التراجم عند ترجمة عبد الو بن 
الرَبَعْرى. 
ومن هؤلاء الحافظان ابن عبد الب في «الاستيعاب» وابن حجر في 
«الإصابة»» مع شيءٍ من الزيادة والاختلافِ في الرواية» والبيتُ الذي قبل 
هزه الأبياتِ هو قوله: 
إِي لَمَُْكَيِر إِلَيِكَ مِنَ الذي أسدَيْت إذ آنا فِي الصُلال أَمِيمُ 
نر : «الاستیعاب» (۲/ ۳۱۰۔١۳۱)ء‏ و«الإصابة» (۲/ »)۳٠۸‏ ونر : البيت 
الأول والثالث في «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الجُمحي .)۲٤۳/١(‏ . 


= الواضح في أصُولٍ الففه SIS‏ 


العموم؛ حت دَكرَ لوطا وَأجَابَتِ الملائگة بالّحْصِيص»› و 
HR‏ ون جنا المهلينء واسشنوا m4 E‏ 


فهاِه الات كلها : ُذ بان بها أن العُمُوم ابت بهلِه الصَيع› 


ا صي مضو ك ور ٤‏ بمجرو“ O‏ 


)۱( في الأصل: «أقرانه»» وهو غير ع کما یظھر لکل متامّل في اليةء 
ولل وهم م ولط بين الجملتين› والصواب ما أثبته. 
(۲) ينْظر : «الإحکام» (۲/ ۰۲). و«العدة» (۲/ .)٤۹۲‏ 
)۳( في الاصل: «بمجرها» وهو سهو من الناسخ. 
)٤(‏ هله زيادة ليستقيم با الكلامء ولتساعد القارئ على نهم المرادء والضمير 
(له) چ أي : أن هلله ا موضوعة بمجردها للعموم. 
وانظرٌ في هذه الأدلة وغيرها يِن أدلة القول: بان صي العموم دال على 
الاستغراق : «المعتمد» (١/٤۱۹)ء‏ و«كشف الأسرار» »)٠۲ /١(‏ واتيسير 
التحرير» /١(‏ ۱۹۷). و«منتهى الوصول والأمل) (ص۳١٠)»‏ و«العضد على 
ابن الحاجب» (۲/ ٠٠١‏ ١٠٠)ء‏ و«التبصرة» (ص١١٠٠)ء‏ و«الإحكام» (۲/ 
۱)), و«المحصول» (۱/ ۲/ ۳۷٥)ء‏ و«العدة» (۲/ ۹۰٤)ء‏ ودالتمهید» (۲/ 
۷)» واالروضة) (ص٤۲۳)›‏ و«أصول ابن مفلح» )۲/ °(« ولاشرح 
الكوكب المنير» (۳/ )٠١‏ و«إرشاد الفحول» (صض١١١).‏ 


«فضل» 
فيا وَجُهُوه مِنَ الاعيَرَاض عَلَى هاه الآَيَاتِ: 
فنا : قَوْلَهُمْ: ِن هله ای صَالِحة ِلحُمُوم» هيه له قدا 
ام ل ر مُراڍو نها ثبت العَمُومٌ» وَبالصلاح يسن ما وجه 
عَليّْا مِنَ الاغيراض. 
وَمنْهًا: أن الوا : [أَقَادَتٍ العموم] ر بعد بعد [مقًا رة 8 
امت بان المُرادَ بها العُمُومُ» لا بمُْجَرَوهًا؛ بلألا 2 
ّا E‏ حال السََاعٍ ل وَالتَلمًي لِصِيطِهًا - دلاَيِل أخرًال» و وشوا 
دل عَلىٰ مراد اللافظ پهاء وَقَصدِ منْهّاء ورد لينا 2 خالل 
يِن ِلك الدلاآئل وَالسُرَاهدِ؛ وهذا آم يَعْلَمَهُ كل أَحَدِ يِن ألمَاظ 
اللأفظ >(“ : ۰ | 


(۱) بعدما ذر المصتف کلم الادلة ِن كتاب الد على إثبات أن صِيعَ العموم دال 
على الاستغراق: عقَدَ فصلا زكر الاعتراضاتِ التي وجُهها المخالفون 
للجمهور في هله المسألةء سواءٌ أكان المخالفون مِنَ القائلين بحَمْل الصين 
على الخصوص» أم من القائلين بالوفٌف » أم من السالكين ملك 
التفصيل. ٠‏ 

(۲) زيادة يتفح بها السياق. (۳) زيادة ليست في الأصل. 

)٤(‏ هله الكلمة يوضحها ما بعدها» و«ساذج» بكسر الذال وفتحهاء أي: غير 
وما لیس پبرهانٍ قاطع» والمراد - هنا : أنها حجة ع غير قاطو في 
الدّلالة على العموم. قال ابن منظور في مادة (سّذّج): و ساذْجَة وساذَجَة 
بالفتح: غير بالغة» ونقّل عن ابن سيدَهُ قوله : إنما يستعملَهَا آهل الكلام فيما 
لیس ببرَهَانِ قاطعا «لسان العرب») (۳/ )١١١‏ مادة (سذّج). 

ای ا أنهم يقولون: ا ا = 


سوال اانا 
ما قول َد اله ِن الرَبعْریٰ: «لأ- خصمن محمد فليس هذا 
دا لِصلاَجِية؛ پل گان عاي ما يمًول: «لأسالنٌ مُحَمّدَا ؛ قن گان 


مرَادهُ گڌاء قلت گڏا»؛ اا إفدام الحْصومَةء وتفريرً 
المَاقَّضة د حلم آنه ما َعلَقَ عَلَْهِ إلا بمُفْكَضَى اللَفْظ» دون الصلاَجِيةٍ 


٤و‏ کے 


واماد نوخ : فإنه اققضی وَجَمَل لك وعدا“ ولا يقم نبي ريم 


- بمجردهاء بل بما يحفها ين القرائن» ويصاحبةا من الأحوال والشواودء فن 
وردت هله الصيغ مجردة عن القرائن الدالة على العموم» لم تفده آم إذا 
صاحَبَهَّا قرائ مفيدةٌ له» حُكِمَ علبها بالعموم بما صاحبَهًا من القرائن الدالّة 
على ذلك لا بمجردهاء وما رئ من الأدلة هي في الحَقيقةٍ قرائ جعانها 


دال على العموم. 

(1) هاه بدايةٌ أجوبة المصتّف لله على الاعتراضين السابقينء ادبن طرحھما 
المخالقون. 

(۲) المراد بقوله: «ليس حدًا لصلاحية» أي: ليس كلامًا دالا على الصلاحية 
للعموم بحدو. 


)۳( ينبغي أن يعْلَمَ هنا أن العمومٌ نوعان: عمو م الشمولء وعموم الصلاحيةء 
فعمومٌ الشمولِ گي ؛ بحيب يتناو کل ما وُضِمَ لَه» وحم فيه على گل 
فرد» وعموم م الصلاحية كل آيشًا؛ لکن لا ينع تصوره من وقوع الاشتراك 
فيه› بمعتیٰ : : آنه يَصضلّح للعموم» لا أنه نص فيه. 

ينظر: «البحر المحيط» (۳/ ۷)» و«إرشاد الفحول» ( ص٤٠۱‏ - .)١٠١‏ 

(6) آي: فَهْمَّ نو من الصيغة في قوله تعالى: 

تا اتیل فا ِن ڪل ربن أن احا [هود: ]٤١‏ الوَعدَ المد بنجا 


1/۷٦ 


سو سے الواضِح في أَضُولِ الغ ے 
على الالْيضًاءِ اة مرق بل فض ووضم. ٠‏ 

َراهيم ًال: وإ فب ژ Om‏ و 
يمل : أَيَهْلِكُ لوط ذ في جُمْلَة آَهُلِها؟» رَالبَارِي/ سَمَاهُ ذلك مُجَادِلاء 
لا سائلا؛ فقا - سبحانه ۔ : فما َب م له الروع وجاء نه 
اشر یلا في فور ۳ @€ [هرد:٤۷]‏ وَالمَجَاول هُوّ: 
المحتَحء دون المْسْسغلم . a.‏ 

اَم كَغرَامم مقَارنَة دَلاَِل أخوَال سراد : كَذَلِكَ َوه لا 
حمق إلا بدَلالَةء وَمَا هذا القَوْلْ إا 0 صوص و وَل 
يقل وَدَغوی صَارَٺ لامر لفط م مول مِنْ یر کاو وشخ 


0 دال عليه قطًا ووضعا لعمومهاء وليس على أنها صالحةٌ 
للعموم فقط 
)۱( في الأصل: «بمقتضئ» ولعل الصواب ما أيه 
(۲) يعني: أنها لو كانت صالحةً فقظ للعموم» الکان جواب إبراهيم اكول 
للاستعلام» ولكئه جاء على صيغةٍ المجادلّةء فتيین أنه فَهْمَ منها 
لعو فجادَل عن لوط وقومه؛ لن الجدال يناست نصةً نصية العموم» لا 
الصلاحية فقظ. 
(۳) هذا ا عن اعتراضهم الثاني. 
)٤(‏ في الأصل: «لدعوئ» والصواب ما أثبئه. 
() في الأصل: «لم ينقل». 
(0) توضيخه: أن القائلين : إل العموم إلا هب بالقرائن»: بوا قولهم هذا عل 
أن المِ المذكورةٌ ليست حرم راتا هي موضوعة للخصوص» وهه 
دعوی مجر دة؛ لان الخصوصَ الذي يدعونه لم بقل إليناء ولو سلا بقل 
فانه ل من غير قله معتبرين . . وما مَنّل هؤلاء إلا مَل مَنْ يدعي نسح نص = 


الراضح في ول الفقّه 


من عبر تفل اجو 
٤ E: >‏ ن بمظلَو اللَفْظ إلى آذ قو دال ما اداه 
٠‏ 

الخصضم 


e‏ وهذا غير مقبول. 

)١(‏ تنظر المناقشات والإجابات في مسألة: حمل الصيغ على العموم» في 
«(المعتمد» (۲۰۷/۱ ۔ ۲۲۳)» واکشف الاأسرار) a - ٠٤/١(‏ 
و«(العضد على ابن الحاجب) (۲/ ٠٠۳‏ ٤٠٠)ء‏ و«المستصفی) ۱٠۸/۲(‏ - 
.),)٩‏ واالعدة) (۹1/۲]٤)ء‏ و«التمهيد» (4/۲). واالروضة» ( ص۲۲۱ - 
۲.). وشرح الكوكب المنير» »)١١١/١(‏ و«نزهة الخاطر العاطر» (۲/ 
۹ -_ 1۳۲(. 


في 


فصل » 
لالت من إجماع ٠‏ الصَحَابة على ذَلِك: قَولاً وَعَمَ““: 


ُمنھا: احا ياځ عُمَرَ عل آپي بر في يئاله ماڼِي الڙگاة: 
«کْف ايلم قال ا ل : (أمِرْتُ أن اتل الاس حتى 


يمو قولوا: : لاله إلا اش ادا گالوهَاء عَصَمُوا مي ِمَاءَهُمْ وَأموَالهُ»؛ 


(۱) لا 


(۲) 
(۳) 


فرع المصئّف كله من ذكر الأدلة من الكتاب على وضع الصيغ للعموم» 
وآورَدَ الاعتراضاتِ عليهاء والإجاباتِ عنها - : شرع الآن في هذا القَضل 
بذكر الأدلة من الإجماع على ما ذَهَبَ إليه» وسيوردٌ حوادك وقضايا قولية 
وعمليةَ حص فيها إجماع الصحابة على القول بالعموم. 

جاء في الأصل: «قولا وعملا وقولا)» وهو تکرار. 

ثبت هذا الحديث عن النبيّ ل في الصحيكَينِ وغيرهما. 

(۲/1) «الممحيح»‎ : Chey. OE gp 
.) کتاب الإیمان» باب: ن تابا واقاموا الاو واا آلڪوء لوا سيه‎ 
iy ot hr OPE 
كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» كتاب استتابة المرتدّين» باب قتل من أب‎ 
قبول الفرائض (۹/ ۲۷)» کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء سنن‎ 
رسول الله بء صحيح البخاري (۱۹۸/۹)ء» ط/۲» ١١٤٠ه» عالم الكتب›‎ 
٠ بيروت.‎ 

كما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن 
عمر ۔ رضي الله عنهم. بْظّر «صحیح مسلم» (۱/ ۵۱ ۔ ۳٥)ء‏ کتاب الإیمان» 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله...إلخ» «صحيح مسلم 
لاومام مسلم بن الحجاج النيسابوري»› تحقیق محمد فؤاد عېل الباقي› دار 
الفكرء بيروت. 


.هاده رواية مسلم ينْظر : (۱/ )٥۳‏ كتاب الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حت 


يقولوا لا إله إلا الله كما ورد عنده بلفظ : «فقد نی ماله ونقسه إلا= 
E‏ 


َم نز عليه اجاج ذلك ا دل إلى اعلق بالإسيتاء وهر 
وله : «إلا بحَمَها»» وَالصحابة مَوَفرُونًء ويلك القَصّةٍ مُهْنَمُون› ولا 
cf‏ رر KES ٤‏ و . e‏ 
أ 8 ذلك الكَعلق ۳ وَل اک جاب آي پڪر َه 
با (, 

نها : اجاج اة نت رَسُول الله صل الله عليه [وسَلّم]ء 
وَسَلاَمهُ عَليها بمو 2 م آي ة امار بٹٰ: وسیک اھ ن رڪ للڏک 


= بحقه» (١/۲٥)ء‏ وآما رواية البخاري فهي: إلا بحق الإسلام. ينْظّر 
ا » (۱/ ۲۲)ء كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وآقاموا الصلاةء وقد 
ورد هذا الحديث عن النبي َا في الصحاح والسنن وغيرهما بروایات متعددة 
وطرق مختلفة أما الصحيحان فقد ورد العزو إليهما آنمّاء أما السنن فينظر: 
«سنن أبي داود» (4۳/۲)ء كتاب الزكاة» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» دار الفكر» بيروت. 
و«سنن الترمذي» »)٥ /٥(‏ تاب الإيمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل 
الناس... إلخ» تحقيق كمال يوسف الحوت» دار الفكر. 
واسنن النسائي» /٥(‏ ٤۱)ء‏ کتاب الزکاة٠‏ باب مانع الزكاة» كتاب الجهاد»ء 
باب وجوب الجهاد» «سنن النسائي» بشرح السيوطي وحاشية السندي ٤ /٦(‏ 
۷)ء دار الکتاب العربي› بیروت. 

سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۲۹۵)ء کتاب الفتن»› باب الكف عمن قال: لا إله 

: الله» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. 

)۱( العام في الحديث كلمة «الناس)ء والتخصيص قوله: «إلا بحقها»؛ لأنه 
استناء. 
واش في هذا الدليلِ ودلالته على العموم: «الإحكام» للآمدي (۲/ ›)۲٠۲‏ 
و«العدة» (۲/ 44۲( و«التمهید» (4/۲)ء و«الروضة» (ص ۲۲۵۰ ۔ .)۲۲١‏ 

(۲) المشهور عند السلّف - رحمهم الله - هو: : الترضي عن جميع آأصحاب رسول 
الله مء فإذا مر أحدهم» يبع بعبارة الترضي عله ؛ فیقال : : «رضي الله عنه)» = 


= الوَاضح في ول الفِفُه‎ OES 


حط لأسي [النساء:١٠]‏ على أبي بر الصدّيي لما ممما 
راما نبنا لم نکر اخجاجَا بالاةٍء بل عَدَل إلى ما روَا عن 
اي صلی الله عليه [وسلم] ِن دليل الَحْصِيْص» و هر1 قر 


«لَحنْ - مَعَاشِرَ الأنبياءِ - لا ئُوْرَتُ؛ ما ركنا صدَقد»". 


= ولا مان ۔ إن شاء الله - ا ا اا لکن لا خد 
ذلك دائما› ولا علیٰ ناس مخصَصِينٌ منهم دون غیرهم ؛ کما هو منهج بعض 
المخالفين لأهل السنةء والله أعلم. 
ينظر في عقيدة السلف في الصحابة - رضي الله عنهم : 
«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي a‏ و«العقيدة 
الواسطية» مع شرح الهراس (ص١١١).‏ 

)۱( ق «الإحكام (۲/ ۲). و«العدة» (۲/ ۹۳)› (۲/ *). 

(( زيادة ليست في الأصل. 

(۳) الحديث في الصحيحين وغيرهما. 
فقد أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ‏ . يْظر : : اصحيح 
البخاري» /٤(‏ ۱۷۷ - ۱۷۸)» کتاب الخمس» باب فرض الخمس» کكتاب 
فضائل الصحابة› باب مناقب قرابة رسول الله ية من کتاب المغازي» باب 
غزوة خيبر »)٩۹١1 /°٥(‏ کتاب الفرائض»› باب قول البي : «لا نورٹ› ما 
ترکنا صدقة» (۸/ .)۳۹٣٩١‏ 
کما آخرجه مسلم و في «صحيحه» عن عائشة . رضي الله عنها. ) 
ينر : «(صحيح مسلم) (۳/ ۹ ۔ ۱۳۸۲). کتاب الجهاد والسیر› ن قول 
النبي يي : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة). 
کما آخرجه الترمذي في سننه عن آبي هريرة طف 
یُنظر: «سنن الترمذي» ۱۳۲١ /٤(‏ ۔ .)٠١١‏ كتاب السير» باب ما جاء في تركة 
رسول الله کد. 
ومع ثبوت هذا الحديث في «الصحيحين؛ وغيرهما»ء فقد أورده ابن الجوزي 
في كتابه «الموضوعات)» ونقَّل عن ابن قتيبةٌ ما يفيدٌ عدم صحتهء = 


Si‏ الوَاضح في أصول الففْهِ 


/وينها: لما الت علي وَعُْمَانَ في الجَنْع بين E‏ 
قال عُْمَان: يَجُوز؛ واختج بعموم وله نمال : لد مل ية ر 
ا م کت ابسن [المؤمنون :1[ [المعارج : °[ وَقّال علي 


ل يجوز ؛ اتح بعموم وله [تَعَالى]: ران تج معو معو بک 


كني" [الساء .]۲٣:‏ 


= بنْظر «الموضوعات) (۳/ »)۲۸١‏ وقد تعقبه الإمام السيوطي شه في کتابه 
«اللآلىئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» مثِنًا صِحّةَ هذا الحديث› 
ووروده ه ي الحيڪي وغيرهتاً: بر : «اللآلع المصنوعة) ٤٤1/۲(‏ ۔ 
€۲( 
قلت : وإذا ثبت الحديث في الصحيحء I u.‏ ولکنٰ لعل ابن 
الجوزي واب قتيبة أنكرا فة فة الحديف الا الحديت فيه خيت 
جاءتُ فاطمة - رضي اله عنها - إلى آبي بكر تظلَب يراتا ومع ذلك 
فالحدیت وقصته ثابتان : في الصحيخين وغیرهما؛ کما سبق ذکره» e‏ 

)١(‏ المراد هنا: الجمع بين ات بولك اليمين. 
يضر «العدة) (۲/ 64€( و«التمهيد (۲/ .)١‏ 
وهي مسألةٌ اختلَّف فيها الصحابةٌ؛ كما اختَلّفَ فيها العلماءٌ مِنْ بعدهم» 
ولِمَزياٍِ بحث المسألة يُْظر: 
«أحکام القرآن» للجصاص (۱۳۰/۴ ۔ ۱۳۱)» واالمغني» (۹/ ۳۷٥)ء‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ ١١١)ء‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن 
کثیر (۱/ ۲۷۲). 

(۲) صيغة العموم في الآية الأول في لفظ «ما؛ في قوله: ار ا گت ان 
وصيغة العموم في قوله سبحانه ۔ : چوان مو موا بے بے الین إلا ما َد 
سلب4 في أمظ «الاختين». 

(۳) وهذا الاأر رواه الإمام مالك في المرظاًء کتاب النكاح» باب ما جاء في 
كراهية إصابة الأختين بملك اليمين» والمرأة وابتتها. 
ينْظر : «الموطا» (۲/ ٥۳۸‏ ۔ )0٥۳۹‏ تحقيق محمد فاد عبد الباقي» دار إحياء = 


ب/۷٦‎ 


< الوَاضح في أَصولٍِ الفقه‎ a DD 
مها : ما احتَج بو من کان یح تا ممن لم يعرف‎ 


= الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» وشركاه. 
كما رواه الدارقطني في «سننه»» کتاب النكاح؛ باب المهرء )۲۸۱/۳( 
حدیث رقم ,)۱٥(‏ 
ونر للاستزادة «تیسیر الوصول إل جامع الأصول» /٤(‏ ۲۹۸ ۔ ۲۷۱)ء 
للعلامة عبد الرحمن الزبيدي» الشافعي» كتاب النكاح» الباب الثالث في 
موانع النكاح» الفصل الثاني فيما لا يوجب حرمة مؤبدة» تحقيق محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

توثيق الأصولي لهذا الدليلء ينْظر: 
«الإحكام» (۲/۲*)» و«العدة» ».)٤۹٤/۲(‏ و«التمهید» (۲/١٠)ء‏ 
و«(الروضة») 2 

(0 ب القول انا ةش ب الخمر إلى قوم بالشام» ربوا الخمر في عهد عدر ظا 
متا لين لهلزه الآية؛ كما بْب ذلك إل رجل من المهاجرين لم تَذْكرِ المصادرُ 
اسمه؛ کما نسب ۔آیضًا إلى الصحابي فُدَامةٌبن مظعون ظ4 فقد ورد آنه شربها 
متأولا الآية التي آوردَمَا الصف نّذه. 
ينر في ذلك : «سنن الدارقطني» (۳/ ١١٠)ء‏ كتاب الحدود والديات وغيره» 
فإنه أخرجَ القَصَةًء» ولم يَذكرِ اسم صاحبهاء ٠‏ 
وينْظر: «التعليق المغني على الدارقطني» لأبي الطيّب محمد شمس الحق 
آبادي ۱۹٩/۳(‏ ۔ »)۱١۷‏ طبع مع سنن الدارقطني)» تحقيق عبد الله هاشم 
اليماني» المدينة المنورة ١۳۸١ه»‏ دار المحاسن»› القاهرة. 
وأيضًا «الجامع لأحکام القرآن» للقرطبي (۱/ ۲۹۷ ۲۹۹)ء ونسب القول 
بإباحة شرب الخمرء إلى قدامة بن مظعون. 
وقد أورد ابن أبي شيبة في «مصئفه» هذه القصة عن علي ظ4 أن قوم 
بالشام شربوا الخمر. 
وبنظر: «(مصنف عبد الرزاق» (۹/ .)۲١‏ و«الإصابة» لابن حجر (۲۲۸/۳). 


الح قله تعَالّی: ولیس عل أت ءامنا وعَيلوا أَلمَلِحتِ جاح فيم 
ا ا نموا اموا يلوأ ألصَِحَتِ4 [المائدة : ۹۳]ء ولم يكر 
سار الصحَابةٍ ذلك ونما ينوا لقال ara E‏ 

و [يٺنها: ما]“ روي عن عفان ئ لما سَمِعٌ قول الشاءِر: 


(۱) القول بان هزه الآية منسوخة يحتاح إلى دليلء ولم أف على دليل لصځة 
لان الايةَ الكريمة رث بعد تحريم الخمر› وبالّظر في سبب نزولها 
يتبين عدم صحة دعوى النسخ ؛ فان سب نزول الآية الكريمة حصل بعد 
ريم الخرا وذلك أن ناسا قالوا عن الخمر: إنها رجُس» وهي في بطن 
فلانٍ وفلانِ» وقد قل یوم أحدا؛ فأنرل الله : ليس عل ايت انوأ الآية. 
فهي دليل على رفع الجتاحج عمُن شرب الخمرَ من الصحابة» ومات قبل 
تحریمهاء ولا دليل فيها على رفع حكم التحريم عمّن سبق منهم لاسلام؛ 
لقدامة بن مظعون ومن معه› والله أعلم. 
ينْظر: «التفسير الكبير» للرازي »)۸۳/١١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (1/ ۲۹۳)» وتفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر ٩۱/۲(‏ ۔ 4۷)» 
و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص٤۲٠)ء‏ و«لباب النقول في أسباب النزول» 
(ص۹۷). 
ثيق الأصولي لهذا الدليل» ينْظر 
»)٤٩٥ /۲( e‏ واالتمهید» ر - .(\Y‏ 

(۲) زيادة ليست بالأصل. 

(۲) هو: الصحابي الجليل أبو السائي عثمان بن مَظْعُونِ بن حبيپ بن وَهُپ بن 
ذاه فة الجمَجي القرشي م اح السابقين إلى الإسلام» الهجرتين؛ 
وشهد غزوة بدر الكبرئ» وهو الذي رَد عليه الي ية التبل» توفي بعدما 

شهد بَذرًا في السنة الثانية من الهجرة› ويعد د أول م ن¿ مات بالمدينة» ودف 
بالبقيع ط4 
له ترجمة في : «الاستیعاب)» (۳/ »)۸٥‏ رند ا الغابة» (۳/ »)۲۸١‏ 
و«الإصابة) (۲/ 6€( 


سے الواضځ في أُصُولِ الففہِ ے 


٣ 7‏ 2 و ر > (Wes S7‏ 
الا کل شيْءِ ما خلا الله باطل a‏ 
ال : « گذبْتَ» So‏ ميم اه الجنة بزل 


ر 


وهلا اط شش » ن 


(۱) هذا البيتُ من شعر لبيد بن ربيعة العامري» ينْظر: «شرح ديوان لبيد» 
(ص۹٣۲)»‏ و«الشعر والشعراء» (۴۹۷/۱). 
وقد مَنْ اله على لبيل بالإسلامء فقَدِمٌ إلى النبى به فأسْلم » وحسنَ إسلامةء 
توفي سنة (١٤ه).‏ 
ضر ترجمته في : : «الاستیعاب» (۳/ .)۳۲٤‏ و«الإصابة» (۳/ .)۳۲٣۹‏ 

(۲) في الأصل: «فقال»» والصواب: «قال»؛ لأن الفاء لا تدحل على جواب 
«لمّا». 
ينر في أحکام «لَما» عند النحاة (شرح قطر اة وبل الصدی؛ لابن هشام 
( ص٥۰0 .)۱۱٤‏ 

(۳) ینْظر قوله في (۱/ ۲۹۷) من «الشعر والشعراء»› و«الإصابة»  ۳۲٠۹/۳(‏ 

.)۲٥٣‌ص( و«شرح دیوان لبید»‎ «(TYV 

وقد نُب التكذيبُ للشاعر إلى غير عثمان بن مظعونِء ENE‏ المرزباني 
غي کتابه «الموشّح» (ص )٠١١ ٠٠°‏ إلى أبي بكر الصديق هه ايضًا. 

/۲( و«التمهید»‎ »)٤۹٩ ۔‎ ٤۹٥ /۲( ينْظر: «الإحکام» (۲/ ۲۰۲)ء و«العد‎ )٤( 
.)۲۲٣‌ص( والروضة»‎ ١ 


8 الوَاضِحٌ في أصُولٍ الفغه kk‏ 00( 


«فصلل» 
فِيمَا وَجُهُوهُ مِنَ السُوّال على هله ا [وَالجَوّاب عَنْهُ 
فمنھا: أن قالوا: هه أخبار آخاي لا يب ْب وله هذا 


وینھا: آنه حول آن کل ج صِيْعَةَ ِن هذه ال يغ لث عَليها دلا 


أو انها رينَةٌ - ّث كَل إرَا5ة الوم به وًالاسْيِغْرَاق. 
يقال : هي ون انث [احا5ا) في خاد اله 


6 


فی آحَادِ القَضايًا - إا انها 


( راض عن مالاا تجرد آنا أخبارٌ آحاد: 4 وما يَعْمِدٌ إليه 
بعض الا صولیین وغيرهم ِن رَد کثیر من «الأحكام) بحجة ورودها بأخبار 

اغا مسلكٌ غير سدید؛ لان العبرة في الاستدلالِ بالثبوتِ والصحة ا 
وها متوفُر في کثير من أخبار الآحادء ورد د ذلك مع يقین صځُته يستلزم رد 
ضح الست وهو غير سليم. 
ودعوئ : : أنها تفي الظن : ليست صحيحة ؛ لان مل هزه الأخبارٍ تفي القطع 
من ناحية - أن العمل بها واجبٌ؛ كما ذكر المحمًقون» والله أعلم. . 
ولمزيد النظر في هه القضيّة المهمُة يراجم : 
«الرسالة» للشافعيّ (ص۳۹۹)» و«الإحکام) لابن حزم ۸ 1۲(« وامجموع 
فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية تيمية» ( */ «(Yo‏ وامختصر الصواعق المرسلة» 
((EVT/D‏ وامذكرة اول الفقه» للشنقبطي (ص٤١٠‏ 1.0( و«الإحکام) 
للآمدي ٤٦/۱(‏ ۔ .)٥٩‏ بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفيء تعليق رقم (1) 
رق ف في هذا E E‏ ورساتل ا م رسال 
e 5‏ 

(۲) في الأصل: «آحاد» دون الألف» والصوابٌ ما أثبنّه؛ لأنها خبر «كان» 
متو لاء 


ا في أضل ا العمومَات› واحتجاجهم ب ؛ ضار 
ذلك كَسَجَاءَة َو علي ll‏ حاتم وَقَصاحة فسن وَمَا وَرَد 
فی جُريّاتِ سيرهم › وخاد آرت آحاد» وَاضل ذلك فيهم : 


ص 
e‏ 


َوَاترٌ. 


(۱) يعني : نها حا كار ترا تذل عل معنن احا وهو الاحتجاج بالعموم؛ 
فیکون هذا المعنّى متواترا واا معنويًاء وذلك كشجاعة علىّ» وسخاء 
حاتم» وفصاحة فس فزنها اا وق اور ا ور ا مان 
الشجاعةء والسخاءء والفصاحة تواثرًا معنويًا. 

ر السخيّ المشهور أبو عدي حاتم بن عب الله بن سعد بن الحَشْرَج الطاِيء 
مَضربٰ ب المَثلٍ في الجود والکرم» فارس مقدامٌ» وشاعرٌ مجيد» عاش في 
الجاهلية ولم دراي الإسلائ خلّف عدي وسفانةًء آما عدئ : فاسلَم» وخسن 
إسلامه» وآما سفانة : فاي بها في أسرى بء فمَنّ عليها الرسول ل 
وأسلَمَّت. 
ماك حاتم في بلاد طب في العام الثامن من مولد اللي - عليه الصلاة 
والسلام. 
تنظر ترجمته في : «الشعر والشعراء» (ص١١٠)ء‏ ر«الأغاي» لأبي الفرج 
الأصبهاني ۳/۷ والأعلام» .)٠۱/۲(‏ 

(۳) هو : وذ فس ب ساعد بن عمرو پن عدي بن مالل الٳيادي من ني ٳيادء ذا 

حكماءِ العرب» ومن كبار الفصحاء» ونوار الخطباء البلغاء في الجاهليةء 

يقال : إنه أو عربيّ خب متوكئًا عل سيف أو عصاء وآول مَنْ قال في 
کلامه: أمّا بعد» وان شا خلا قيصر الروم لزيارتهء فیکرمه ول 
طويلا» وامتدّتْ حياته E‏ الت 5ة قبل النبوّةء في قبل الهجرة 

بنحو ثلاث وعشرينَ سنة. 

ر ترجمنه في : «الأغاني» .)۲٤٠٦/٠١(‏ وهالبيان والتبيين للجاحظ؛ /١(‏ 
۳( ) 
)€( في الأصل : «ما ورد وفي» وهي غير مستقيمة إلا على الوجه الذي آثبّه. 


= الواضح في ول الففه 


على أن هذه الأخَاويت / مََمَاء بالقبول؛ في في حکم الترائر. ۷را 


ےو ئ 


ولان ما حن في يس بأضل قطي ؛ حَنیٰ ڪن قلت له وله وة - 
بخلافي أَصَولِ الدَياَاتِ - ولهذا يسو فيه الخلاف» ا 
E‏ م لما ف . 

وما دَغُوی القَرَاِن: فلو گائث» لَِلَت؛ گمَا ا تیل اض الصَيّغ 
وَالألمَاظء ولا يجوز الإخلال بالقَرَائِن مَعَ گؤن الألْماظ َير بها 
اک 


(۱) توضیحه : أن قري تي الأحاديث المذكورة بالَّبُولٍ جملا أخبار حاو محطة 
بالقرائنِ› فنأخذ حم المتواتر» وما ثي بالقبرلِء فهو في حم المتوايِرٍ مِنْ 
حيث العمل » لا من حیت اليلْمء ویسمُیٰ «(مشهورًا) عند الحنفية. 
نر : «کشف الأسرار» (۲/ »)۳٦۸‏ واتیسیر التحریر» (۳/ ۴۷). 
(۲) أي في هه المسألة التي معناء وهي: إثبات صيغ العموم بأخبارِ الأحاد. 
وتوضيخة: أن المسألة التي معنا لِيسَتٌْ من مسائل الاعتقاد رأضرل الدين 
حت تطالبونا فيها بالتواترء بل هي من مسائل أصول الفقه التي يسوغ فيها 
ا ولا يمسق المخالفت فيهاء وتقبل حت بالآحاد.. 
قلتٌ: والعبرةٌ بصحة الخبر عن سيّد البشر - عليه الصلاة والسلام - في 
a‏ و«الفروع»» لا بالنظر في كونها متواترة ةو آحاداء والله أعلم. 
)۳( ينْظر في هذا الفصل : 
E‏ (۱/ ۲۹۷ ۔ )۲١۸‏ و«کشف الأسرار» (١/١٥*٠)ء‏ وامتتھی 
الوصول والأمل» لابن الحاجب (ص۴١٠)ء‏ و«العضد على ابن الحاجب» 
)٠١۳/۲(‏ و«التبصرة» (ص۸١۱)»‏ و«المستصفئ» »)٤١ . ٤)۳/۲(‏ 
وهالإحکام) (۲/۲)» و«العدة (۲/ 4۷)› و«التمهیده (۱۲/۲)» 
و«الروضة٤‏ (ص۲۲۷)»› ولاشرح الكوكب المنير؛ (۳/ »)١١‏ وانزهة الخاطر 
العاطر» .)۱١۸/۲(‏ 


= الوَاضح في أَصُولِ اله‎ a SD 
«قَصْل»‎ 
في دلائلا من غير الآي والأخبار [علیٰ وضع صيغة‎ 
لموم‎ 
فمن َلك : أن ال الله َد د بت كَوْنُهُمُ حكَمَاءَ عُلَمَاءَ» وَدَلّ‎ 
َل دَلك: ما نل عَنْهُمْء وَظهَرَ مه يِن ع الاوشاع ا‎ 
2 e وَمَعْلومٌ أن العُمُومَ لتر ق لِجَميع الجنس فذ عُلِم‎ 
حَاجَة إلى ان يَضصَعُوا لَه صِيْعَة؛ گمَا َه صَعُوا لِجَويْع المُسَمَيَاتِ‎ 
الاشمافت وكا ضا ا والاسْيَخْبار» وَالكَمَنّي» وال‎ 
e والندَاء» جي‎ 
وَمَعْلومُ شِدّةٌ حَاجَيِهمْ إلى التغبير عَن الجموع وًالأغْدَادء في مر دين‎ 


فک د رن إلى كةن الوضع لوم صِيعة َحْطة؟! ولا 


(۱) لما فرع المصلّف من سياق الأدلة من القرآن والس والآثار على إثباتِ أن 
للعموم صيغةٌ - شرع في هذا الفصل للاستدلال عَلَى ذلك من الأدلة غير 
النقليةء وحص هلذا الفصل بالأدلة من + جهة المعنىء آي : بالاستدلال العقليّ 
واللغوي. ) 

(۲) في الأصل: «الحكية)» وهو سهو من الناسخ» والصواب ما أثبته 

(۳) لو اعترض مُعْتّرض بان بعض المسكيات ليس لها صيغةٌ؛ كانواع الروائح وضبر 

ذلك فن قول المصثف: «لجميع المسميات؛ عمو يدخله التخصيص بما 
دک ویمکن الانفصال عن ذلك بشدة الحاجة في ألفاظ العموم عنها في 
ألفاظ الروائح› والله أعلم. 
وسيأتي للمصنف جوابٌ آخر عند رده هذا الاعتراض قريبًا. 


سے ات في أَصُولٍ الفْقّه 0/۸ 


لظ أَحَىّ لَك مِنَ الأ مَاظ التي حَصَرَنَاَاء وَالصَيَعَ التي سَطرنَاهاء 
في صَدرِ تابنا هازا'؛ و بت آنا هي المَؤضو َ هخوم المقتضية 
للاسِعْرَاق وَالشمُول ي 


(۱) ينْظر: و (۱/ ۲ «(or‏ وهو القسم الذي حقّقه وشي القرني. 
(۲) بُنْظر في هذا الفصل : 
«المعتمد» ۱۹٤/١(‏ وما بعدها)» و «الفصول في الأصول» /١(‏ ١٠١١)ء‏ 
و«منتهى الوصول والأمل» (ص٤١٠)ء‏ (ص۱۰۹۸ ۔ ۹١۱)ء‏ 
و«الإحکام» (۲۰۳/۲)» و«العدة٤ ٤۹۸/۲(‏ ۔ ٩۹٤)ء‏ و«التمهید» (۱۳/۲)ء 
و«الروضة» (صض٠۲۲)»‏ وانزهة الخاطر العاطر» (۲/ .)٠١١‏ 


۷ب 


= الواضح في أصُولٍ اله‎ an. LD a 


فصلل » 
في الأسْياة ي على هزه الطريقة': 

فمنها: هذا .إثبَاتُ ك باسيدلال› ا عة طريق ری 
الثقل» ولا قل يعي ما ذَكَرتم. 

رفي يقم هاه سور على العَرّب» ويجاب عَلَبْهْمْ أن 
يضعواء وما وَضعواء ولیس ذلك راجب يهم ولا 
ا في الوَضع؛ ! ۷ ُخلونٌ بت ۵ 

وَمنها: ا ق رما الاش ES‏ له وتایدات نئ 
له ولال أخرَال تذل عَلّى الأَلْمَاظ الصَالِحَةٍ أن المرَادَ ب 
العمُوم؛ وَفي ذلك غِنى عَنِ الوَضع المَقْتَضِي لِلعُمُوم ۰ 

وَمنها: ٠آ‏ ذ أَعْمَلا آشاء + قلا تام ن يون هذا م 


ا ا لا 


ص 


E 


(1) أي : طريقة إثبات العموم» وأن صِيَعَةُ تذل على الاستغراق والشُمول» مِنْ غير 
الأدلة النقليةء أي: مِنْ جهة المعنى وطريق العقل واللغة. 

(۲) في الأصل : «مسورة»ء ولع الصواب ما أنه والسؤرة: السطوة والاعتداءء 
كما في «القاموس» )١١۸/۲(‏ مادة (سور). 

Sr : قول‎ (۳) 

)٤(‏ کذا قرآتها» ویمکن ان تقراً : اينبغي 

(0) توضیخةٌ: له ل بام ن حاجعهم إلى العیر من السموم آذ قرا له اناا 
مقتضية له» بل يكفي للدلالةٍ عليه آن يعبروا بألفاظ ولو مجازيَة أو تأكيدات 
تدل عليه أو يدلوا عليه بقرائن الأحوال. 


= الواضح في أصولٍ الفقه 


قَمِن ذَلِكَ: ا رَصَعُوا لِلْفِعْل الماضي: «صَرَبَا» 
وَلِلْمُستقبل : «يَضربٌ» وَ«سَيَضْرِبُ»» ولم يَضَُوا لِلْحَالِ اسما يعبر 


وَكَذَلِكَ : اغوم وَالأرَاي : قر | لکل ظغْم» ولا رلا 
لکل ريح ا“ 


(1) الأرايح: جم ريح ولكله جممٌ شاد قال في: «لسان العرب» (مادة: 
روح): «الريح: نسيم الهواء» وجمع م الريحء آرواځ؛ وأراويح: جمع 
الجمع» > وقد حکیت : آریا ا وکلاهما شادٌ. ا.ه بتصرف . 

(۲) أي: د بمتنعٌ أنهم وضَعُوا لكل معن مما احتاجوا إليه لفظا؛ فقد وَجِدَّث معان 
اح إلبها ولم يضعوا لها ألفاطًا؛ كما مَل كل 

(۴) ينْظر في الأسئلة والاعتراضات التي أوردها المصثف وغيرها : 
«(المعتمد) (۱/ ۱۹٥١‏ ۔ ۲۲۲). و«الفصول») ٠٠١ /١(‏ وما بعدها)» (منتهى 
الوصول والأمل» (ص٤٠٠)ء‏ و«التبصرة» ( ص۹۸١۱‏ - ١١١)ء‏ و«المحصول») 
.)٥۰ ٥۸/۲ /۱(‏ والإحکام» (۲۱۱/۲). و«العدة» (۲/ ٤۹۷‏ ۔ 0۰۹)› 

و«التمهيد» »)۱١/۲(‏ و«الروضة» (ص۲۲۷ - ۲۲۸)ء وانزهة الخاطر 
العاطر» (۱۳۱/۲ ۔ .)١١۲‏ ۰ 


1/۷۸ 


الوَاضح فې أصولِ الففه = 


(فصل» 
في الأجوبة عَلّى الأسْيلة: ٠‏ 
فونھا: أن بنال*: لیس إنبات" نة إلا بائش؛ ئ ملك 
على أن المَنقول ين ألا" العمُوم هر المَرضع. . 
وَلأنٌ اقرا وَدَلابِلّ الأخرًال“ إِلَمَّا َون فما تتا ؛ ماما الله 


سبْحَانَةٌ - : قلا دَلائِل آخوَال ولا فَرَاثِنَ نتا وه دل على العمُوم 


من اللَفْظ الصاح 9 
مها ”: أن دَعرَاهُمْ ما وضع 3 ادات الا عل 

العُمُوم؛ َالتاكِيدَاتُ مِنْ آَل ایل ّا عَلّى أن المَوَكَدَ ضوع 

يفضي [العُمُومَ 7 لان اتید نَا ى ° لمرد اما اَن 
اا الجا ٤‏ لم يکن في الفط لا 


(۱) هذا جواب عن شت الأولى. 
(۲) في الأصل: «بإثبات)» والصواب ما أثبله 


٠‏ (۳) في الأصل «الألفاظ)» والصواب ما ابه 


.)١١۹‌ص( في الاصل: وا ا زر قت «التبصرة»‎ )٤( 
آي: سلّمنا أن اللغةً لا نيت إلا بالنقل وهلذا الدليل الذي آتينا به» إثبات‎ )( 
لألفاظ العموم بالنقل؛ فم فهو يدل على أن الألفاظ التي ذَرنا آنها تذل على‎ 
العموم: دلالهًا عليه بالوَّضع» لا بقرائن الأحوال.‎ 


(CV‏ هذا جواب عن شبهتهم الثانية. 
- (۷) في الأصل: «الدليل». (۸) زيادة يقتضيها السياق. 


)٩(‏ كذا في الاصلء وفي «التبصرة» (ص۹١٠):‏ «لأنٌ التأكيد لا يذل إلا على ما 
دل عليه المؤگد»؛ وكذا في «التمهید» )٠٤/۲(‏ وزاد: «ولا يفيد إلا ما أفاده 


= الرَاضح في أَصولٍ الففه 


قول [تَعَالّى]: جد يگ4 [الججر :١۳]ء»‏ [ص: ۷۳] 
ho‏ > لما گان في وله وڪي ع4 مايعْطی 
[العموم]؛ ون گان الأول عير مض قَالّاني ي ؛ e5‏ 
يق إلا أن الوَضْعَ حَاصِل في الجويم؛ َم 2 الارن بالئاني» 
رًالتاني ب باًاى<“. 

ولس شَيءَ يِن ربو تَفتَرن بالصُيغ التي تَمُول: 
مَوْضوعَة. 

إا وَفي الصيعَة ما ما يعني ئ ) 

0 ن دَغوَاهُم انهم أعَمَلوا أشياء كلَيْسَ كدّاك؛ بل 
موا في انوع الذي ڪن المْحُالِف انهم أعمَلوهُ؛ حى قالوا: 


(1) في الأصل : «كلهم أجمعين» وصحّة الآية كما آبنها. 
(۲) زيادة ليست بالأصل» والمراد: ما يعطي ذلك العموم الذي يذل عليه اللفظ 


الموگد. 
(۳( ا بالأول قول : الملکة) والمراد الثاني : ( ڪي 
والثالت: ۔ کما سيأتي - لفظة : ام). 


)٤(‏ في الأصل: «لم» والأنسب للسياق ما أثبته 

)٥(‏ المعروف في علم النحو أن: وڪم َم توكيدٌ للملائكة» وليت 
«أجمعون» تأكيدًا لكل» لکن لعل له وجهًا ارتآه المصتف. 
يْظر : اشح فر اى ويل الصدی» لابن هشام ٤۱٤/۱(‏ ۔ .)٤١١‏ 

(۷) آی: ا كل الرائن الني تقترن بالصيغ مَل البَحْثِ - نجد أن في الصيغ 
نفيهًا ما يني عن هه القرائن في الدلالة على العموم. 

(۸) هذا جواب من المصتف عن شبهتهم الثالثة. 


الواضح في أصْولِ الففهِ < 


م م ۳ رو2 عر PS‏ ت م 
«حخامض» وەخل. ولا تركب بيهم : دم ؛ قَوَضعُوا لما 


ر بين حخلاوة وحموضة اسمَا؛ لكن يعوا في بَعْض الاأرَايح 
الوم بالإضاقةء وَالإضاةٌ گافية؛ قن الله ۔ سبْحانة - سم نفس 
پاسمَاءَ مُشَفة من اعَاله؛ گځالِق» وَرَازق» وَمِنْ صِفَابِه؛ گَالِم» 
وئاور» وَين اسما ما هي إِضَاة؛ گموله: وذو امرش 


[غافر: :]۱٥‏ و زى ول4 وفي بَعْض الكُنّب: «آنا اله 


ي 
ذو د 


(۱) فل «وحلرا). 

)۲( لمر ب بضمٌ الميم» وبالرًّاي المعجمة» هو: ما ين الاو والحامضٍ؛ ازم 
تركب منهما؛ قال في «الصحاح۲: «شرابٌ مُر» وَرمان م بين الحو 
والحامض) ...هھ من «الصحاح») )۰۸41/۳ مادة (مزز). 

(۳) قال تعالى: رفِيع ألدََحَبٍ ذو امرش [غافر:١٠]‏ 

وهو النفور الودودُ © درو امش اليد )4 [البروج : [10-1٤‏ 

)٤(‏ كما وؤ e‏ سورة غافر : وإغافر آلڌې وقابل التوّپ سيد لقاب زی اطول ل 
إلهَ إلا هو إله أَلَْيُِ @) [غافر:۳] 

e‏ : «والطول : بدون «ذي)» والضوات غا تة ومعنى الطؤل الشعة 

والغن» وقيل : الخير الكثير» وقيل: المن» وقيل : العم والفواضل» ومعنئ أن ) 

الله ذو الطوّل : أنه المتفصضل على عباده PEN DEE‏ 
والإتعا م التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة متهاء > رلت تسوا نعمت آلو لا 
وما اک الافکی کاو کت (ارامیم 1۳٤:‏ گر یر این کر 

() آورده الأزرقي پسنده ‏ في کتابه «أخبار مكة» وما جاء فيها م الآثار؛» عن 

ابن عباس رضي اله عنهما قال: E aL‏ 

حِلْمَةَ الحجر : أا اله د بک الحرم وَصغتها يوم صَتَعْتٌ الشَمْس وَالقَمَرَ 

رڪفتها َة ملاك حتناءَ لا رول حى گی رول أخسَابُهاء مارك لأهُلِهًا في= 


ڪ الرَاضح في أُصولٍ الفْفّه 


فالإضافات مسَمَياتٌ؛ ارا لجنس : «حلرٌ»؛ سلوا به طعم 

العَسلِ وَالرّْب» ولوا : رأة د فَعَمّوا بها يح العو 
وَالگافورِ» ثم حصَصوا الرَائِحة ب ليا ا محلو ًالوا : 

خَلاوة لتر وحلاوة الرظب» وریح الگافورء وَريْح المِسكٍ. 

فما أعْمَلوا / ولا أَهْمَلوا. 

وعدم : نهم لم يَضَعُوا يلرم بل ضار لِلْعمُومٍ ما 
قروا به 4 فريتةء f‏ لٺ عليه لاله خال». 

® صل يي الأول وَالأسمًاءُ رة دونَه؛ قلا 
بهمْ: انهم وَصَمُوا لِلْجُزئيٰء ر الكليّ؛ اسم" الس يِن 
المَظعُوم ما أعْمَلوهُ بل وَصَمُوا له اسم صا ¥ مَحلوِ» وهر راع 


e 


- الحم وَالمَّاءِ». وروي بسنده عن مجاه ْم قال: «وجد في بعض 
الربور: اتا الله دو بكهء جَعَتَها بين هَذَيْن الجبلَينء وَصَسَنهًا يوم صَنَعْتُ 
الشَْسَ والقَمَرَ الخ». 
قال الأزرقي: «حر ئي جدڏي قال: قال عمال : ا ني ابن إسحاق: : أن 
قریسًا وجدّث في الان کتابا بالسريانة› فلم دروا هو حن قرأه لَه 
رَجْلٌ من اليهوو» قال: فإذا هو: «آنا الله ذو بد متها يوم حَلَفْتُ 
السّمَواتِ وَالأرْضَ إلخ»› 
ينر : «تاريخ الأزرقي» /١(‏ ۷۸ ۸۰) المسكیٰ «أخبار مَکةَ وما جاء فيها من 
الآثار». 
وقد اجتهدتٌ ذ في الوقوفي عليه في نٌب الاثارٍ المجهورة فلم أجِذهُ فيما 


غت عله قیممت تحو گئب الاريخ واغبار مکة ۔ وهي حَجْة في بابها - 


وجده مدا بححمد الله. 


(۱) في الأصل: دوف اسم»» ولعلٌ الصواب ما أثبتة. 


۸ب 


الوَاضح في أصولِ الف ے 
سام الأَوْصًاع وَالأسْمَاء الدَالَةَ عَلَّى المُسَكَيَاتِ. 
ولأ الارایح گر وَامَلمَف؛ جار ان يووا فيا عَلّى 
الإضاقة إلى محل 
َالعمُوم أضلْ؛ قلا حَاجَة بهم إلى إِعْمَالِهِ. 
م إن هنا صِيعًا" سهد انها مَوْضوعَة لِلْعُمُوم؛ تلا مله 
وَنخوجها إلى فَرَائِنَ ولال را ال" . 


(۱) یٔلاحظ ۔ هنا - : طول تقس الإمام أبي الوفاء بن عقيل ك4 في الإجابة عن 
تلك الأسئلة والاعتراضاتِ» وهلا منهج فرید استقَل به عمُن سبقه» وَل أن 
يبلغه فيه من لحقه› وهه مي لابن عقيل؛ يشاذ بها هنا. ` 
إلا فاصل الاغتراضات والا جود موجرا فن الكت الأصولية ا 
القريبة من كتاب المصتّف که لک وجوه فيها مختصرٌ» إذا قورن ايراد 
ابن عقيل لها مع اختلافي يسير في الصَيعَةٍ والتعبير. 
ينْظر على سبیل المثال: «المعتمد» (۱/ ۱۹۰ ۲۲۳)ء و«التبصرة (ص۸٠٠‏ - 
۴), و«العدة» لشیخه أبي یعلیٰ (۲/ ٤۹41‏ ۔ .)٥٩۳‏ و«التمهید لقرينه أبي 

الخطاب (۱۳/۲ ۔ ۳۹). 

(۲) في الأصل : 2 بالرفع» وهو خطا؛ لأن «صيعًا) اسم «إن» مۇر 
والتقديرً: ثم إن صيعًا ههنا. 

(۳) يلر في هذا الفصل : «المعتمد» (۱/ ۱۹۰ ۔ ۲۲۲)ء و«النصرل» (۱۱۹/۱ ۔ 
١؛,)‏ وامتتهى الوصول والأمل» (ص٤١٠)»‏ واالتبصرة» (ص۸١°٠ ‏ 
۳). والمحصول؛ ٥۲۸/۲/۱(‏ ۔ .)٥٦١‏ واالإحکام؛ (ص۲۱۱ ۔ 
)١‏ و«العدة» (۲/ ٤۹۷‏ ۔ .)٥٩۹‏ و«التمهید» (۲/ »)١۷ ٠١‏ وانزهة 
الخاطر العاطر» (۲/ ۱۳۱ ۔ .)١۳۲‏ 


= الوؤاضح في أصولٍ الففّه 
«قَضل» 
ا ا َل وضع صِيةٍ صِيئة لِلْعُمُوم]: 
ِن الدلائل المُشَاحَدِة لِمَذْحَبنًا : ئا ودنا اهل اللنَة: وشا 
جد آنا ټغ حه > وللاتین ا ar‏ > وهي الَثنية وللْجنْع 


فا يَحْصهُ ًالوا : رجلء ولان وَرِجَال؛ ما وَضَمُوا لِلاَعيان 

المْحَلمّة في الصوَر أَلْمَاظًا تَحْصهَا ؛ قالوا: DE‏ وجا 
وما وَضعوا هذه الأسَمَاءَ الخَاصَةَ د مرق والتمييز بين 

المْسَمَيَاتِ» فَلَو كان لَمْظ الجَنْع مُحتَمَلا إ تيّن» لما گان ارش 


O, ce 
معنیٰ‎ 


ومن وجه آکرر: وهو أنه لم او اسم الح حيد والنية 
وَالجَمْع» قلا يجوز N Î‏ والعُمُوم 
الجابع لجنس الذي تَحتَة العَدَد“ و 


(1) هكذا في الأصل» ولو قال: «يخصّهما)» لكان بعد عن الإيهام› لکن ما 
اورده المصثف له وجهه» والمراد: أن اللفظ يحص الاثنين› كما يحص 
الواحدّء وَيَخْص الجمعَء وممًا يؤكد ذلك: آنه لم يمل بعده: «وللجَمْع لفظ 
يخصّهم» بل قال: «يخصُه»» وهو راج إلى اللفظ والله أعلم. ٠‏ 

)(٠‏ الأتان: الحِمَارَةٌ» ولها في العريية معانٍ عديدةء لكل المشهورَ منها آنها أنئى 

الجمّار. ) 
يُنظر: «الصحاح» للجوهري /٥(‏ ۹۷٠٠۲)ء‏ مادة 2 

(۳) ينر : «التبصرة» (ص۸١۱)ء‏ «التمهید» و(۲/ .)٠١‏ ۱ 

)٤(‏ في الأصل: «أسماء يضعونها)» ثم ضرب لايخ على الج الأخير «نها» من 
(يضعونها)» وكتب بعده «نه»» فصارت العبارة كما أثبنّة : «اسمًا يضعونه». 

)0( في الأصل: «للعدد»» ولعل الصراب ما أيه ئىته. 


1۸۹ 


الوا/ : ليس في لَفْظ الواح والاتين» وَالفَرس امار 
حلط التَأجيد بالنية ولا الباق بالصًهًالء وفي الجَمْع ل نوع شر کر 


ظاهرَةَ» رم 2 ي يقَعٌ عَلّى الال وًالأکر إلى عَيْر عَايةٍ؛ ؛ إن ونا : 


درجالہ بک عن آلب آز تر پا گا بقع على تَلاَوِ؛ كَجَاءتِ 
السرگة و e‏ فُصَارَ كَسَائر الاأسْمَاء فک 
یال: کا من أئلء وُو الد تلا وع لرگ إلا في 


محل الاشتاوء وهو ما راد على الثلائة“) کمَا غي الح 
والشجَاعَ حه حَقيمتة عند الإظلاقي نترك المَجَارَ وَالاَسَاع لِمَا تقوم عَلَيْه 


ٍ رو 0 


الذلالة ف 0 وضع له . 


(۱) التأحيدٌ والتوحيد بمعنی واحٍ» يدل على الانفرادء يقالٌ: أحد تأحيدًا وتوحيدًا. 
ير : : امعجم مقاييس اللغة» لابن فارس /١(‏ ۷٦)ء‏ مادة (احد)ء (/ 4۰( 
مادة (وحد). 

(۲( في الأصل: «وهو وهو» وهو تکرار. 

(۳) في الأصل: «الثلاث». 

() في الأصل : «الثلاث». 

(۵) ينظر في هذا الفصل : «المعتمد» (۲۰۹/۱ ۔ ١٠۲)ء‏ و«التبصرة؛ (ص۸١٠)ء‏ 
و«العدة» (۸/ .)٥٩۲‏ و«التمهید» (۲/ *۲). 


= الوَاضح في اول الفْفَه 
«قَضل» 

[فِي الاستذلال بالاستنَاءِ على وضع صِيْغَة ة عمو 

وين دلائلتا: أا أجمغت وام على َد الاسْيتاءَ حسنَ دخو 


وله 
ان ل الخ الجرر َة عِندَنا لِلْعْمُوم؛ الت العَرَبُ: «جَاءَ بُو 
ويم | إا ر و«مَنْ دخل داري رنه را المجرم)»› وَاغط 
راء ني ر وم إ إلا الجبتاء» وبح إبلي إلا اليجاف"» وها ا 
عَلَّیٰ ان ا شوغ ضوع لِلْخُمُوم؛ ؛ لان الاستتتاء إّما يُخْرج ما ولاه 
کا اخ 
وصح َك في الأغداد: كولمم : هلهم علي عَسَرَةُ راهم إلا 
ورمَمًا“»؛ َيون بالاسينتاءِ إِفْرَارًا َة وَلَوْلاه لَدَحَل الحَاشِرُ؛ 


ا 


ذا بان بدځول الاستنتاء: أنه ولاه لكان اڃا سايلا عُلِمَ ذلك 


(۱) بنو تمیم : قيلاً من قبائل العَرّب المشهورةء وهم بن من طابخة؛ من مُضرَ من 
عدنان والتميم في اللغة: الشديدء ثم قل وسمي به الرجل» وانتسبت إليه 
القييلةٌ سكَّث تمي أرضَ جد والبصرةًء وامتدّث إلى الكوفة» ثم تفرَقًّت 
بعد ذلك في الحواضرء ولهما خصالٌ حميدة وآخبارٌ كثيرة. 
ينر في التعريف بهما : «سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» لأبي الفوز 

) البغدادي (ص٦۸).‏ 

(۲) في الأصل: «زيدا. 

(۳) قال في «الصحاح» (٤/۱۳۹۹)ء‏ مادة (عجف): العَجف» بالتحريك: 
الهُرَالء والأعجَف: المهزولء وقد عَجّف» والأنشى عجفاءُء والجمع 
عَجاف). 

)٤6(‏ في الأصل: «رْمَم». 


الراضح في أصُول الفِفَهِ = 


۹ب آله مع عَم الاسيشتاء مَوْضوعَ شولا والعموم. 
وَالَدِي شف عن هذا : اف الاسياء لَمْ بحسن ِن عَيْرٍ الجنس 
ا داجلا تحت عموْم لظ ؛ فاستفبح أن تَمُول: «رَأَيْتُ 
الاس إلا جمَارّا»؛ فَلَمّا حَسْنَ أن ن بحر م بالاسيفتاء ل اشم 
لني المَذگورِ في الصيَةٍء عُلمَ أن الصَينَةَ شَمِلّثء وَأ الجنس 
حاو حل ؛ قحس الاسيثتاء؛ لمان افيضاء دخولي". ٠‏ 


(1) أي: كل في العموم والشمول لِلَفْظ المرادء والصيغة المذكورة. 
(۲( أي : من أجل اقتضاء دخوله العموم» هذا الدليل أورده كير من الأصوليين 
على اختلافي بينهم في الاختصار والإطالة. 
ينظر: «المعتمده  ۲٠۳/١(‏ ١٠۲)ء‏ و«التبصرة» (ص۸١۱)ء‏ و«الإحكام» 
(۲/۲). و«المحصول» (۱/ 0۳۸/۲). و«العدة» (۲/ »)٤۹٩‏ و«التمهید) 
(۰/۲). 


= الرَاضح في أَصولٍ الففَه 


«فصلل» 
فيما وَجُهُوة على هله الدلالة» [وَالجوّاب َه 


Oy 


َقَالوا a‏ الائتاء لی رک۱۲ نا ر ن 
ساط للاسيشتاء لی هذه الجمْلَةَ لصلاجيتهًا لِلْعْمُوم» دون 
شاا ر وحن لا ْنَم انها بالإظلاق صَالِحةٌء اّما نَمْتَعٌ أن 
کون ب تي العو وی فیا كر مي الاشتاء تا ا ب ی 
اَم ب الکلاج: 

َال : ها َر صجح؛ او ما افعَضناه 
للَْظ؛ لاه مود من وله : «مَيْتُ ان ريي : إا صرَةً» 
ويل : له مأخوذ من ية حبر بعد حبره؛ قن وله سبحانه 
EE‏ رامد [العنكبوت PY:‏ < بر بَجَاة ي لوط E TIT‏ 
إل اترات [الأعراف : ۸] خبر یلاها ا گان افص 


(1) هذا الاعتراض يزد ما تقر في علم الأصول» واشت لبه یما سی يه 
نوْعَي العموم» وهما: عموم م الشمُول والاقتضاءِ» وعموم م الصلاحيةء 
فيتمسك المستِل بأحد نو عي العموم» فيعارة المعترضلٌ بان ما تمك به 
يدل على الثوع الآخر» وهنا أورَد المعترضّ على المسيَيِلٌ أن الاستفناء 
مفيدٌ للصلاحية فقظ» بمعنى: آنه صالح للعموم غير مُمْتضٍ لهء فيقابله 
المسلَل بعدم صحة ما يقولء وأنه يقتضي العمومّ أيضًاء» ولیس دالا على 
الصلاحية فقط› كما سيأتي في جواب المصتف. 


(۲) في الأصل: «إذا صرفة» والمثبت من «التبصرة» (ص۸١٠)‏ 
(۳) هه إضافة ليستقيم السياق. 


کا س الواح في أصولِ الفِغهِ سے 
حول المستنت في اللَفْظ حى يَضرةةُ عَلهُ؛ في قول بَعْضهمء 
ّى" الخَبرٌ بعد الخَبر؛ في كول البغْض. 
ولاه لو گان حَسْنَ الاسْيْاء؛ لِجَرّاز أن َون دَاخِلا فِي اللَفْظ 
لَوَجَّبَ أن يصح من اللَكرَاتِ؛ كما يصح مِنَ المَعَارفِ المقتَضِيةٍ 
۰ للچنس؛ فلا َم يسن / ذلك في التكِرَاتِ٬‏ بطل ما دگروه“. 


(۱) في الأصل: «من»» والأولى ما أثبه. 

(۲) في الأصل «فيثنئ)». | 

(۳) يُنْظر في هذا الفصل في الاعتراضات الموجُهة على الاستدلال با لاستثناءء 
والإجابة عنها: ) 
«المعتمد» (۱/ ۲۱۲ ۔ »)۲٠١‏ و«التبصرة» (ص۸١٠۱‏ . »)٠٠۹‏ والمحصول» 
«(oA 04/۲/۱)‏ و«الإحكام) (۲/ ۲۱۲ ٤١۲)ء‏ و«العدة» (۲/ ٥5٩‏ ۔ 
.)٥٩۱‏ و«التمهید» (۲۱/۲ ۔ ۲۲). ) 


= الؤاضح ف في أَصُولٍ الففّه )= 


«قَضل 0 
في دَلالَة لا ۔ اسا - E EL EEE:‏ مد صِيعَة لِلْعُمُوم]: 
ِي أنه لو قال لِرَجُل: « من عِْدَك؟» ۔ حَسنَ اَن يُجيْبَ ر 
راجا ي من جنس العْقَلاءِ؛ حٌى لَوٍ اسْتَوْعَبَ الجَويْعَ» لكان ذلك 
جواباء وؤ لم ن اللَط اما شاماد جوع الذس؛ لما صا مُجيا 
كل وَاڃِلِ مِنّ الچنس؛ ؛ لٍجَرَّاز أن يَكُؤْنَ المَْعُول عله عَيْرّ الذي جاب 
به ؛ ألا تر أنه َو جاب بواج من جنس البهائِم› ّما گان مُجیبا له 
ما لم يك اڃا تحت السوًالِ برف «مَنْ). 
الوا: «إِتمَا حَسيَ ذلك ؛ لان اللمْظ يلح لكل لکل وَاحِل نھ" 
لا أن اللَفْظ سامل َ مِنْ طريّتي الافيضاء؛: 
قيلٌ: الفط يلح لما أَجَابَ به ولعَيرو؛ يجب ألا يصح 
الجُرَاب حى يُعْلم مراد الساثِل. 
يدل عليه : أنه لو قَالّ: من دل الدارء قله رهم 8 من رد 
َي البق » لَه وره ۔ يسَجق کل مَنْ وجد ذلك ينه الحَظاء؛ كَدَلّ 


على أن الفط بشني ال“ 


و 


(۱) لا المصتّف - رحمه الله تعال - يتابعٌ الفصول في الاستدلالِ من اللغة 
على وضع الصيغ للعموم؛ ففي الفصل السابتي اسكَدَلٌ بالإستثناءِ» وفي ۾ هذا 
الفصل يتيل بالاستفهام. 
(۲) في الأصل: هو). 
(۳) في الأصل: «منكم»» والصواب ما أبن 
)٤(‏ ينْظر في هذا الفصل»› وهو : : في الاستدلال نحشن الاستفهام وخسن الجواب= 


= عه على وضع الصيغ للعموم: 

المعتمد» (۱/ .)۲٠۳ ۲٠١‏ و«الفصول» /١(‏ ٤١١)ء‏ و«التبصرة» (ص۸١٠٠‏ 
۔ 1°۹4( و«المحصول») )1/ / «(oo‏ و«الإحکام» )۳/۲ _ (T€‏ 
و«العدة) (۲/ ٥٥۹۲‏ ۔ .)٥۰۳‏ و«التمھید) (۲/ ۲۲ ۔ ۲۳). 


> الراضح في أَصولِ الفْفّه 0I‏ )= 


«فضل» 
[في الاسيِذلال بالتؤكِيد على وضع صِيعَةٍ يغه صِيعَة لِلْعُمُوم]: 
وَمِن اليا : أن لموم اء وَلِلْحْصوص Fe‏ وَقَلِ امنا 
عَلّى أ تَأيْدَهُمَا يَحْتَلف في أضل الوَضع» لا بِقَّضدِء وَل راد 
لاختلافِهمًا ؛ ذلك : یجب کون أا الموديْن اللذَيْن 
أَحَذهُمَا عام وَالأَحَر حاص مُحَْلِمَيْنِ في أضل الوَضع» لا بالقَضد 
إلى ذلك ولا با رادو له e‏ ئ الاد / آذ کن 
قول المُوَكَدِ وَمَظابمًا لِمَعْتاهُ» وَمَتَى لم ن ذلك حرج عَنْ گونه 
تأکيدًا. 
وَالْذِي يُوَصح دَلِكَ مِنَ الوتال: 4 القائِل لو قَال: «ضَرَببُ 
لهم جين مر اک أو اریت عبرا جين كل سارف 
لم يكن قَوْلا صَحِيجًا في الَو Ca‏ 


و ان تقل صَرَببٌ الوم أو الخال و 


)۱( في الأصل : : «في». 


(۲) جاء في «اللسان» أن أكتع وأكتعین › وکتعاء وکتع › إتباع لأجمع وأجمعين 


وجمعاء وج فلا تأتي إلا على إثرهاء تقول: رأيت المال جمعًا گنْعًاء 
واشتريت هله الدار جمعاء كتعاء» ورأيت إخوانك جُمَحَ َتَعَ ‏ ورآيت القوم 
أجمعين أكتعين › ينْظّر «اللسان». مادة (کتع). 

(۳) في الأصل : «ولا)» ولعل الصواب ما أثبته. 

)٤(‏ المرادٌ بذلك: أن التأكید إذَّا كان جمعًاء فلا يجورٌ أن يكو المؤكد مفردًاء 
والعكس؛ إذ قواعد اللغة تقتضي توافىَ المؤگد والتوكيد» وتطابقَ معناهما. 


۸۰ بپ 


ونما القَوْل الجَايِر في دَلِكَ: ا يِن أَهُلٍ اللْعَ: «ضرَبْتُ 
را HE‏ وَضَرَبْت القَوم لآ جمعين › E‏ سَاؤِرهم امن ). 


ر 


وإذا كان كذلك: HE‏ لا سط وَلِلْحْصوص 
2 ظا يَحْصهُمَاء 


o‏ ر 


لَفظا يَحْصَهُ؛ كَمَا أن لِلْواجدِ لَهْظا يَحْصهء وللاشن 


وَللثلائة لفظا د ا kt‏ 
قَصَارَ العُمْومٌ وَالحْصُوص في الؤضع “ کالأعَدَادِ مِنَ الآَحادِ 
الات وَالجُمُوع» لکل قذر مها َفْظ يحص" . 


)١(‏ فى الأصل: جاءت عبارة «لفظ» هه وما بعدها بدون آلف. 

)۲( في الأصل: في اللفظ الوضع»؛» وضرب الناسخ على كلمة «اللفظ). 

(۳) ينظر في هذا الفصل والكلام عنٍ: الاستدلال بالتوكيدٍ على حَمْل الصيغ على 
العموم: 
«المعتمد» /١(‏ ۱۹۷ ١٠۲)ء‏ و«الفصول» .)٠١١ ٠١۴ /١(‏ واالتبصرة) 
(ص۹١۱)»‏ و«المحصول) (۱/ ۲/ .)٥٥٥‏ و«الإحکام» (۲/ ٤٠۲)ء‏ و«العدة 
(۲/ 6۹۷) و«التمهید» (۲/ ۱۷ ۔ ۲۰). ) 


= الواضح في اسول الفقه 


«فصلل» 
فيمَا وَجُهُوهُ من الأسِلّة حَلَى هذه الأولّة: 

[فِي الاسْيِذلالٍ بالتوْكِيدِ بد َل وضع صِيَةٍ سبار e‏ 

قُمنْها: ونها: المَمٌ ِي القاعِدة» وأنه ق يود لا بَا قا 
المُوَكْدُ؛ مِنْ دَلِكَ: ؤل الال مِنَ العَرّب: ل رل قري 
وسار م مَنْ مني امه وَلَفْطهٌ «سار ر» ودگر» لِلْجَميْمء 2 
رن وَ«ضربة) إِنمَا رَجَعَ إلى الراجلء و ن اشا ققد 
بل الجَمْعُ وَالْعْمُومٌ بالوَاجِبِ وَأكَدَ با لا جنع فيه 

قال الله - سبْحانه ‏ تَضييقًا لهذا في اللَعَدَء رلاد عل / ا 1/۸۱ 
أضل ف فیا : ڪل إنسن الرمته عرو في عنقد) [الإسراء: ۱۳[ کل 

یں پا بت هة €3 ) [المدثر :۳۸] تنیں ڈہئا ابق ْو [آل 
عمران: ]۱۸٩‏ اا 0 ودگ : صَالِح لموم عِنْدَنًا 


e PT 


ا ضوع عِندَگ"» ۴ کد برَجُل»» ونفْس»» و«إِنْسّان» ولي 


)١(‏ القاعدةٌ _ : أن التأکیدَ لا یون إلا بما يون به المؤكدٌ وما يفَْضيه 
E‏ ا ومن وأفقه ۔ : یثبتون هاه القاعدةء وهو الصوات 
إن شاء الله. 


والمعترض يمنع منها كما في هذا الفصل» ولكل وجهةٌ وتعليل» وسيأتي 
جوابٌ المصتف على هذا الاعتراض في الفصل الذي يليه 

(۲) ف في الأصل: «ودلیل). 

(۳) هنا إشار ١‏ إلى نوعي العموم؛ وهما : : عموم م الاقتضاء والشمول»› وعموم 
الصلاحيةء فالمعترض هنا - بورد على المستدل أن الفا التو كيد ليست إلا 
مجر ألفاظ صالحة للعمومء فقظء وليست نصا فيه ومقتضية له» وسيأتي في = 


ويها : أن قالوا: ْلب الدّلالة على عَحُس ما أَرَذثُمء وآنها لا 
خسن أن يعْظف عَلنهًا : «أجْمَعِينً ‏ و«أكَيرً) ِ غلم آذ گر 
و«سَاير» لا نعي وَلاً تَفتَضِي السمُول وَالعمُومَ؛ د لو گانّٺ فضي 
فيد إلا ما ادت الأوْلى؛ هر قول القائل : رايت تلا نش 
وََاجِدًاء اؤ وَاجِدًا رَوَاجِدًا وَوَاجدًا»؛. لما گاتټ اللا 
مَوْضوَةء لا جَرَمَ: لم يخسن ان رگد بَا دَگرنا مِنْ عَظف الاَحَاوِ 

وَگذلِك لو قال الال : «أغو عَشَرةَ دَرَاهِمَ» َسْعَة وَوِرْهَمَاء 
او" ماني وَورْمَمَيْن» لَمْ يكن دَلِكَ مُِيْدَا؛ لإستغتاتا بگؤْن الأول 
مَوْضوعًا لهذا العَدَدِ المَخْصروص. 

وَيِنْها: أن قَالْوا: اسیشهادگ بالتاكيْدِ رَأَلْمَاظه» عَفلَةٌ هنكم ؛ لان 
الخلاف: في کل لظ ادمه مدا گان او موَكدًا؛ قلا يفضي 
َيْءَ مِنْ دَلِكَ الشمُوْل وَالعُمُوْمَء بل هُرَ صَالِح؛ قَلِمَگانِ الصَلاجية 


= جواب المصنف ما يرذ على ذلك» وان ألفاظ التوكيدِ لا يذل على الصلاحيةٍ 
فقظ» بل إنها تقتضي العمومَ ودل عليه دلالة صريحة. 

(1) في الأصل: «ثالث»» وهو سهو من الناسخ. 

(۲) فى الأصل: «وواحد» 

(۳) هله الزيادة ضرورةً لصكة السياق. 

)٤6(‏ في الأصل: «فلما كان». 


کے الواضح في ول الففّه e‏ 


التي فيه: عُطف عَلَيهِ ما يضح له اما الافيضاء: نما هو مجر 


کت کے 


دغوی وزيادة على الصلاحيةء ولا IGE‏ لک لبها › وَإِتمَا 1 


ت 


عَظفَ شيْءِ i Rh‏ 
الاستِعْرّاق 7 ل: «أكرم كل العْلَمَاءِء يرهم وَغَييهم شيهم o2‏ 


0 ام 5 حى ينهي إلى العَايَة؛ كَيعْلَّم المَقَولْ 
له أن قَضدَ المتگلّم : عُمُومَهُمْ» وَشمَولهُمْ بالوکرام. 


(1) في الأصل: ولا دالةه» والصواب ما أثبثة. 

(۲( في الأصل: «قصده هو الاستغراق)» وضرب الناسخ على كلمة «هو) 

(۳) ينر في الاعتراضاتِ الواردةٍ على الاستدلال بالتأكيدٍ على حَمْلِ صِين العموم 
على الاستغراق والشمول: 
«المعتمد» (١/۲۱۸)ء‏ و«العدة» (۹۸/۲٤)ء‏ و«التمهید» (۲/ ۱٤‏ ۔ ۴۷). 


حور سے الوَاضح في اتل اله = 


«فصلل» 
في الأجوبة لا عَنْ َيه : 

اما الأول - و[هُوَ1“ مَنْعُهُمْ أن التَأِيد لاً يكو إلا ما يَكُؤْنْ 
گالمُوَكَدِ وَمَا يفضي - عير صجیح : لأن الأَمرَ في دَلِكَ طهر 
وأشهَرٌ: 

إن القَاثِل م ِن أَهُل اة يمُْلُ: دحل ال فس٤‏ وَإِنْ گان 
ا اوا بے ن ري وَلاً وُضِعَ إلا لِلْمْسَلط بالحَقّء “ل 
أك الحَقيقةَ بالحَقيْقَة؛ لما َد عار" في ذلك ِن المَجازء وَأ كذ 
يقال : «دَخل السلْطان البکڌ». وَإِنْ گان الداڃل لله عَسْكرَه أو رَحلَهُ 
ركه ؛ وَكدَلِك وله : «قذ سَكَنٌ رَيْدٌ الدَارَ الفلاَيةًه» وَيْرَادُ به 
لفسه» ا f‏ يقال : «سکتها سوا » دفّا وهم الاسيَعَارةٍ في 
وان يَكُوْنَ سگتها بمَعنی: E e f‏ ون لَم 

نپا 5 لا يَجْحَدّهُ إلا مكار أو جَاهِلً بال . 


رھ مه 


وما ولمم : «گل من أكرمَني آكرميه» ل يمل : رمه 


۹ود 


(1) ليست في الأصل. 

(۲) في الأصل : «يستغان». 

() الشقل محركة: ع الا و والجمع آثقال› وکل شيءِ خطيرٍ نفيس 
مصوب له قر وؤزن: قل عند العرب»› «تاج العروس» ماأدة (ثقل). 

)٤(‏ المراد ۔ هنا: آن ما دل عليه المؤگد هو بعینه ما دَلٌ عليه المؤگد» إلا أن 
المؤگد جاء لرفع الاحتمال. 


ا 


س الوَاضِح ف أَصُولِ الفِفهِ 


:ئ «گل) ۔ ھھنا - حلت معت : E‏ 
أكرمنة» وَالوَاحجِدَةٌ - e‏ ِن الجَنْع؛ ؛ لان قَولَه: «کل 
ايله و4 


فة «ل» مَعْظوف عَلَيها همَن»» وَمَعْظوف عَلَيمَا هول ر 
ڪل نک ؛ ما ااا إلى التَأحيْدِ؛ ولا يخسن : 
«گل 0 کسبوا»» وەل نفس امون المَوْتَ»» وان جار٬‏ 
فالكَأجِيْد / اخسن مَسَاعًا؛ گمَوله: ات4 ایند4 
em‏ لظ الوَاجِدِ؛ لأنه أَبكَمُ؛ لأن كرام الوَاجِدِ مِنّ 
مَعَ دُخُولِ الكل عَلَّى الاَحَادٍ د ولي كرام“ الكل وَالحادِء 
أن تون كل النفوس وَآَحَادُمَا ری وَذَائِقَةَ لِلْمَوْت؛ قفَصَارَ 
لنت اي التُمُوس گسَبَٺ» هي رهي ڀگسها»» واي الرَجَالٍ 
ارَمني» کرم ( ) 
راما كلهم : «إن SEEK‏ ما ارتم ره لر افتقى 
الَف الأول العَمُومء لَمَا احيْج إلى الثاني وَلَمَا حَسْنَ عَظفه 


(1) في الأصل: «لأن»» وزدت الفاء؛ لوقوعها في جواب دائ 

(۲) في قوله تعالیٰ: کل یں با بث َة 63 [المدثر: ۳۸]ء وفي قوله 
تعالی : کی یں َب ارب4 [آل عمران: [14٥‏ 

(۳) لعلّه يعني ما في قوله تعالى: رل إني الرمته ميرو في عي [الإسراء: 
1¥[ ) ) 

) () في الا صل «أكرم)» ولعلّه سهو من الناسخ. 

)٥(‏ ي ينبغي آن يُعْلَمَ هنا _ أن لفظ : كَل إذا دحل على الجمع يراد به: الأفراد 
آئ: شمول الأفرادء لا شمول مَرَاتّب الجمع. 


Î /AY 


۲ ب 


mm DP >‏ الَاضح في أصُولِ الفقه < 
عَلَط؛ لان الايد إنَمَ کل تفي الَوسم وَالمَجًاز. 

رئا ان آمل اللَنَةَ كذ وون اا زوق في حو 
المَعْظّم: «جَاءني کل بتي توم وَالمرَاد رمم وَالمَجَار لا كد 
: لوا قاو دلي ارز راشرس قّالوا: «أَجْمَيْنَ» كين 
أبصَبنَ٠؛‏ حى لا يبق وهم لِلْمَجاز وَالوّسع؛ ثل قَولِهمْ: 
مار » اق او زع » بزيلود بالأويد: نوُم الوْجُلٍ 
البليد». 

َالَدِي يدل ڪَلى أن الٿاکيد بطي ما ڏَكرئا: أنه لا بحسن أن 
ل رات ريد يره » ولا يمال إلا : «نفسه» وَ«عَيته»؛ لأن النفسَ 
والعَينَ ِي حَقَِيقَة رَيْدِ 

وَلا ثل هى : لا يخس ب تا د الأَغدَاوِ»؛ بل إا َال م 
يوكدُ ا حَسیَ؛ قال اه قا نيام کر زارف لع م إ5 
تجن بلك َر يلد [البقرة:١۱۹]ء‏ ورتا ر سی لوی کی 
n‏ 4 میمت ربب /آربویت E‏ [الأعراف: 4[ 

َقَد ا تَجويْرٌ ر التأكِيْدٍ في الأعدَاد؛ لصيل بالْجُمْلَةٍ؛ َكدَلِكَ 
خسن أن تكد الجُمْلَةُ بالتفصيل» قدا حَسْنْ أن «عَشرة 
وا ن ولاه وَسبعَةٌ: عَسرَةّ ؛ عَطمًا وََاكَيْدً :ذلك 
يخسن أن يمال : «عَسَره» ثم يمال : «ثمانيةٌ وَانتَانِ» ؛ گان 
)١(‏ المراد هنا : أن التأكيد جاء لرفع الاحتمالء آي : رفع احتمال الخصوصٍ» 


وعدم التوسع في الألفاظ› وا على خلاف ظاهرها› وهو هو العموم. 
(۲) في الأصل: «ذا). 


= الوَاضح في أصولٍ الفقّه لا 
وو ofa r‏ مع ت )۱( OTS‏ 
نحن تقول پء ران اللَةَ ت شت فيَاسًا > وسندکره فيي موصو - 


(1) مسأل ثبوتِ اللغةٍ بالقياس مما اختلّت فيه الأصوليون واللغوون» ولهم فيها 
قولال یزران: الجوارًء َ 
وممن ذهب إلى الجواز: بعض الحنفية» وبعض المالكيةء والأكثرون من 
الشافعةء منهم : : ابن سريْج؛ والشيرازيٰ»› والرازي» وان ورك وابن 
بَرْهَّانَ» وابن السَمْعَانيّ» ونقله بو منصور البغدادي عن نص الشافعيّ› 
واختاره الزركشي في «البحر المحيط)› وهر قول أكثر الحنابلة منهم 
المصتّف» وشيحة آبو يَعْلّى» وابنْ فام والفتوجی› وآخرون. 
وممن ذهب إلى المنع : . جمهور ر الحنفية والمالكية› متهم . : أبن الحاجب» 
وان ويز مداد وکثیر من الشافعية› منهم : : القاضي آبو بكر الباقلانيء 
والصيْرفي› وإمام الحرمَيّن» والغزالئ» والآمدي» وغيرَهُمْ» وبعض 
الحنابلة؛ كأبي الخُطاب» وهو اختيارٌ الشوكاني. 
ينر في هزه المسألة : «فواتح الرحموت» »)1۸١ /١(‏ و«منتهى السول» لابن 
الحاجب (ص٦۲)›‏ و«العضد على ابن الحاجب» (۱۸۳/۱). و«البرهان» 
(1/ 1۷۲( و«اللمع) (ص ۱۹ ۔ ۱۱)» و«المستصفى؛ )1/ ۲(« 
و«المحصول» .)۲٤۳/۱/۱(‏ و«الإحکام» ,)٥۷/۱(‏ و«المَحلى عل جمع 
الجوامع وحاشية البنّاني عليه» (١/۲۷۱)ء‏ و«البحر المحيط› (۲/ ١۲)ء‏ 
و«العدة» (١/١۱۹)ء‏ واالتمهيد» (١/۷۲)ء‏ و«المسؤدة» (ص۱۷۳)ء› 
و«الروضة» (ص۱۷۲)› و«اشرح الكوكب المنیر» (۲۲۳/۱)» وآإرشاد 


الفحول» (ص١١).‏ 
وينْظّر في المراجع اللغوية للمسالة: )۸/١(‏ «المزهر» في علوم اللغة 
وأنواعها) سیو 


(۲) قوله: (وسنذكره» : بهذه الصيغة مُشكل› ولعله هوا لأنه نذه رَه فیما 
سبق. ينر «الواضح» تحقیق د. موسی القرني (۱/ ١۴١۳١)ء‏ وقد بسط المصثف 
هه المسألة في فصول الخطاب - أيصًا ‏ في ورقة ۲٠٠(‏ وما بعدها من 
المخطوط) وهو أول الأجزاءِ التي قام بتحقيقها د. عطاء الله فيض الله» ينظر : 
«الواضح» )۸1/١(‏ تحقيقه. 


= الاضح في أَصُولِ الف‎ UDP 
شَاءَ الله أو اسْيفرَاء.‎ 
وأا وه : لن ات إل المتَساوية› ية٬ وان المَُسَاوية كله‎ 
ملف فيهاء عير مقَضِية وما قَصَذُوا بِدَلِكَ: بيان قَصدِهمْء‎ 
:  هةْيَصلا أت الشمُول» فَصَارَ ذلك الاسيفصاء" مُفيْدَّاء لا فس‎ 
َير صجيح؛ لأَنةُ إذا گان كر فة رَصِْة ِن هار الأتَاظ وَالصيَعَ‎ 
لا تيد السَمُولء لَمْ يكن اجَْمَاعُها مفيدًا.‎ 
فَصِيْعَّةَ «کل٤› رَجَونی؛ و«ساِر»» و«أجمَعيْنَ٤» وأكَعيْنّ»‎ 
گل وَاجِدَة مها لا فيد يد عِندگيٰ ولا تَقَضِي العُمُوْمَ؛ مكيف يخلب‎ 
اجمَاعُهَا عِلْمَا العُمُوم؟! وَهَلْ هذا إلا اة من قال : «رَأيْت عص‎ 
ي تيم ار بي تيم اهر بتي تون» ۱۴ لم بغي ديك اترا‎ 
فما أظهُرَ الَكرَار تَعْميمًا ؛‎ ١ الجَوِيع» بل البَعْض؛ لکن الأَككرَ كَمَظ؛‎ 
نک ن یگن في الضیئو اوی رای وال نریم گت ی‎ 
ب ول صيعة مِنه‎ e اليم بالعُمُوم بتکرَار کر‎ 
٠٠ “ َل جدتها لا يلي دَلِكَ وَل ض91‎ 


(1) أي: غير مقتضيةٍ للعموم؛ للخلا فيهاء وإنما هي صالحةٌ فقظ ؛ هكذا ارم 
المخالقون» Ty‏ عليهم المصنف بعد ذلك. 

(۲) في الأصل «بالاستقصاء». 

(۳) أي : بمفردها. 

)٤(‏ يُنْظر في الإجابات على الاعتراضاتِ الواردةٍ على الاستدلال بالتوكيدٍء على 
حمل ا العموم على الشمول والاستغراق. 
«المعتمد (۸/۱). والعدة» (۲/ ۹۸٤)ء‏ و«التمهید» (۲/ ۱٤‏ ۔ ۳۸). 


= الوَاضح في أصولٍ الفغه (0mm‏ 


«فضل» 


فیما اسْتَدَل به بَعْض ‏ من واققا“» وأخْرَجَهُ مَخْرَحَ 


الاسَتبعَادِ ِمَذْمَّب الاشي وَلَيسَ بالمُعْتَمَدِ» لكن في ذِكره 
ائدة؛ لَتَحرَرَ من الايِمَاِ لَه : 

فمن ذلك ولم : مدا گان الباري كذ كلما مرا وَحُكمًا حکما شا 
الجنس» ويغرق الطبقَةء ولم يكن" فَذ وَصَحَ لِلْعُمُوم صِيعَةٌ ترد في 
/ تابه رلا على لان سل ا ا ا ب 
ِذَلِكَ صي تنل با للك . لا وَج ذلك ؛ ؛ لم ق إلا آنه د 
وَضَعَ َك صِيْعَةَ فضي ؛ گنا گت آخگاما َعم الجس» عرق 
الطبقَةَ 2 

ومن ذلك ما قالوا: «ألَيْسَ برل سَمِعَ أَلْمَاظًا صَالِحة لِلْعموم» 


(1) لم أف على المراد بهزلاء البَْض» لكنْ هم ممن قال بان للعموم صيغةٌ 


تقتَضيه . ۔ كقول المصثف وقد أورد الآمدي في «الإحكام» شيئا من أدلتهمء 


والرَدٌ علیهاء ولم یسمهم. انظرٌ: (۲۰۹/۲ ۔ ۲۱۸). 

(۲) من ذكر آدلة ضعيفة على أن للعموم صيغة. 

(۳) زاد في الأصل: «ذلك». تم ضرب عليها. 

)٤(‏ قوله: «فلا وجه لذلك» جوابٌ: «إذا كان الباري». 

(0) توضىيخځە: آنه إذا قلنا : ليست هناك صيغةًء والحُكُمٌ عام فكيف فم أن الحكمَ 
عام ولا نفهم ۾ آن له صیغة؟! وهو استدلالٌ باللازم» فإذا لَزمّ أن الحكمَ 
عام رم أن له صيغة؛ قال الآمديٰ ‏ توضيًا لدليلهم ۔ : 
للعموم صيغةٌ تفيدهء َا وئم التکلیٹ به؛ لعدَم ما يدل عليه» اؤ کا 
التکلیف به تکلیمًا ہما لا یطاق» وهو محال). «الإحكام» )۲/۲( 


/AY 


با على رَسوْل الو ى مادا عَل؟ إ٠“‏ 
رات القَؤْم ء عن هنا سهْل e‏ اء هم يمون : «إِن ٤‏ 


ثل هذا لا يَمْتَع گن الي صَالِحَةً عير مَفْتَضِيَةَ» وَإِنٌ الاعْتِمَادَ في 
حْصول العُموم بهاء ما بها من قرائ الا » ورمز اللْحَاظ» 
لال الأَحرًالء سواد الأفوًال^» التي مالالا گالنْصوص 
بازتقًاع الاخيِمَال» وَلَو جَارَ أن يون هذا رَافِعًا لٍلاحتِمَالء جَالبًا 
لِلافيصاءِ في هزه الألْقَاظ: لانت الصَيعٌُ المُشتَرگة _ كالم 


(۱) وهاذا الکلام إنما ينطب على الس ؛ لأن القرآن برل بلفظه ومعناه. 

(۲) هذا شروع من المصئف ناه في ذكر جواب القوم المنكرين أن للعموم 
صيغةًء على من وافقنا من المحتجين بهذِه الأدلة الضعيفة للقولِ بان للعموم 
صيغة تقتضيه. 

(۳) آي: أن هذا الدليل غير مستلزم لأنْ يكونٌ للعموم صيغة تقتضيهء لان غايةً ما 
يدل عليه أن باتي بقريتةٍ صالحة للعموم؛ a GE a‏ فالصيغة 
بمجردها صالحة للعموم» وليست مقتضية له. 

(€) في الأصل: «الأقول» بدون ألف» وهو سهو من الناسخ. 

)٥(‏ القرء» بضم القافي وفشجها: من الأسماء المشتَرگء ومن الصيغ ذواټِ 
الأضدادء فهو يظلَق ویراد به: الحيض» والطهرٌ أيضًا. 
وجمعه: أقراءٌ وقروءٌ» وأقرو» أو جمع الطهر: قروءٌ» وجمع الحيض: 
أقراء» وأقرأت المرأةً: إذا حاصّت وطهرَّث. ينر : «القاموس المحيط /١(‏ 
٤‏ مادة (قرأً)» قال ابن کثیر ش4 عند تفسير قوله - تعالى ‏ لفت 
ريصت اهن نة رور [البقرة: ۲۲۸] : «وقد اختلف السلَفُ والخلف 
والانة في العراد بالاقراءِ ما هو؟ على قوڵين: 
أحذهُما: أن المراد به الأطهارء والقول الثاني : : أن المراد بالأقراء: ايض 
«تفسیر القرآن العظیم» (۱/ .)۲١۹‏ 


= الوَاضِحٌ في أصُولٍ الففّه 


والشَمَق لا يجو أن ترد وَنَجَل في تجويز وْرُودهًا هزه الدّلاَلة؛ 
يقال : إا گانَتِ الصيكَة منرددة بين الأخگامء أو الأغيانِء أو 
الأَوَْاتِ المُحَْلِقةِء بل الاد كف كرف ر خم بق" 
مُحتملاتها؟ فَلَمّا جار وُرُوذْهَاء وَکان الاغمَاد في تَرچيجهًا با ن بف 
مختلاها على القرائن لاء وَدلأئل الأعرًالٍ المُرجْكة لأحر 
مختملاتها - ذلك هليه اطي ٠‏ 

اكد“ م من هذا: المتشابه» الذي وم اتبيه وبَعْضه 
الاخيلاف رالشاق اال ۔ سياه - في دَلِكَ ڪَلَى عِلم 


= وينظر: «المعتمد» /١(‏ ۱۷)ء و«كشف الأسرار» /١(‏ ۳۹)ء و«البحر المحيط) 
.)٩ 0‏ والتمهید» (۱/ ۰)۸۷ واإرشاد الفحول» (ص‌۱۹). 

(۱) الشقق: ‏ بقية ضوء الشمس وحُمُرَتها في ول الليل إلى قريب من العَتَمَةَ» وقال 
الخليل : «لكَ: الحمرةٌ من غروب الشمس إلى وقت العشاءِ الآخرة فإذا 
ذمَبَ» قيل: غاب الكَمّق. ينْظّر: «الصحاح» (٤/١١١٠)ء‏ مادّة (شفق). 
وقد أورد القرطبي في تفسيره لقوله - تعالى ‏ : َ5 اقيم اَن @) 
[الانشقاق : [١١‏ المعنى المراد به كما سبق» وذكر خلاف العلماء في تحقيق 
المراد به: هل هو الحمرة أو البياض؟ ورجح أن المراد به: الحمرة «الجامع 
لأحکام القرآن» (۱۰/ .)۲۷٤‏ 
وبهذا يتين أن كلمة «الشفق» من الكلمات المشتركة» ومن ذوات الأضدادء 
وهي مترددة بين معنى الحمرة والبياض. وینظر أيضا - «(المعثمد» /١(‏ ۱۸). 

)( في الأصل : «المترذدة). 

(۳) و في الاصل: «بعضها)» وما أيه هو الصواب. 

N‏ هنا أن اللفظ : صالح للعموم بما حتت به من قرائی» ول 
مقتضيًا له. 

)٥(‏ كذا قرآتهاء وهي الأنسب بالسياق» ويمکن أن تكون: «وأكثر). 


۴ب تسه 


= الوَاضح في اول الفِغه‎ aan CE > a 


الاو ار ت الك 

راما ما َة جربل من الؤخي : كن الله سَبْحاله - يضم في 
س" ما يَعْمَلّ /عَمَلَ القَرَاِنِ - في حمَنا ‏ وَدَلاَيِل الخو رال". 
المُعكمد على ينل هاه الطْرْقٍ O‏ لاه كالمَعَرّل 
في ليله على اسْيِعظام حَضيه ريا ب ضح صحه؛ ليَخصل قَهْم العمُوم 
رامول َا أَوْصَحَ طريمًا صَالِسا هبيه ذلك انقَظعَ 2 
َصَار كقَاثِلٍ يفول لِعَيرو: من أي عَلِمْت گذا؟» دا قال له 
طريق گڌا»» ودر جهة صَالِحَةَ لحصضول اليلم؛ ؛ سَمَظ الگ ٠‏ 

ينبي لِلْعَاقل أن يتوف مل هاه الطرُقٍ؛ فان مَضَرَعَها وَخِيمْ 
وَانقطاع ٠"‏ المُعْتَمِدِ عَلَيْها سرٍیغ!! 

وما ِي لِلْمُصَنّفِ أنْيُرشِدَ شد إلى الأَولَة الَافِعَة: ينبي أن يَحذرَ 


من هذه الطرق المَضِرة» ليقع بَصنْيفِهِ د َمَامَ القع - إن ا اد 


(۱) يعني قوله تعالی: طهر اأ رل مَك التب ونه “ايت كتك هن أ الب رار 
تلوت ا آي في فاو : بو رت م ما كب وغ ان اشكر اة ایر 8 
سل اوی إل ا والرسحون و في لمر ولون ءامنا ہو A‏ ِن عند ري وما کگد إل 
أا لایب ©4 [آل عِمْرَادً: ۷]. 

(۲) آي: يضع في نفس جبريل. 

(۳) هذا جواب عن الدليل الثاني الذي اعتمد عليه بعض من وافقنا ممن بقول بان 
للعموم صيغة› وهو من الأدلة الضعيفة› کا فى لل ضف اله 

(4) فې الأصل: «واعتماد وانقطاع؛ وضرب الناسخ على كلمة «واعتماد». 

(۵) ينْظر : ا للآمدي (۲۰۹/۲ ۔ ۲۱۸)؛ فقد آورَدَ شيا من هله الأدلة 
الضعيفة» ورَدّه عليها. 


وللّه در الإمام ابن عقيل ؛ مأ أعمق علمه» وأظرَلّ باعه! إذلم جد مَنْ تطرّق 
إل هذا الفصل بول منهج وعنايته كلم. 


ت الراضح في أَصُولٍ الفقّه س 


«فضل» 
يَجْمَمُ أله المُخالفِ في هذا القَضل [عَلّى عَدَم وضع صِيًة 
ِلْعُموم» والجُوَاب عَنْها]:  ٠‏ 
لهم : َو گان لِلْعْمُوم صِيْعَةٌ مَْضوعَةٌ َفتَضِيْه ل 
e‏ ر ا بير ا اي الششل: 
وَالعَفْل: لا مَجَال لَه في إِبَاتِ اللَنَاتِ. 
والتفْلٌ: لا" يلو مِنْ آحَاٍ ولا تَضلح" لإثباتِ هذا الأضل؛ 
نَا تَوْجِبُ الل وهاه الأصُول طريمهًا القَظع»» أو يون“ التفْل 
وار يجب ن يشيع حبر وسين أمْره؛ حى يون اليِلم 
القَطْيِنْ به حاصلاء وَالاتمَاف عليه e‏ 
فلا بطل [ذلك» بَلَت]“ د غوی وضع صِيخْةَ ي لِلْعُمُوم؛ إذلَّْ 
يبق لها طرق ثبت بوه : 


(1) في الأصل: «فلا). 

(۲) في الأصل: «فلا). 

(۳) أي: أخبار الآحاد. 

)٤(‏ قوله: «يكون» باللَّصب: معطوف على اسم صريح بحرف العطف»ء «أو٤»‏ وهو 
قوله : «آحاد)ء والمضارع ينصب إذا عطف على آمر صریح بأحد حروف 
العطف: الفاء» والواو» وثم»› وآو. ينر : «شرح قطر الندى؛ ( ص۸۹ .)٩۱‏ 

)0( في الأصل «ذلك»» ثم ضرب عليهاء والصُواب ما أنه وزدته» والمراد: أنه 

لكا بطل الطريتق الذي تبت به الصيغة» بطلت دعوىئ أن للعموم صيغة 
تقتضيه ؛ لبطلان الطريق الذي ثبتت به. 


1/A4 


= الرّاضح في أصُولٍ الففه‎ aan CD 


يقال : هذا يْقَلِبٌ عَلَيْكُمْ في اناكم الاشََرَاك في هاه الصََعَ 
والألمَاظ بين الحْصوص والعمو. ۰ 
لْنّا: لا جد ود عله انیگاگا؛ لاله لك خو وت ۱ الاشيرَّاك 
عِندکم ان يكُونَ عَفَلا؛ ولا مَذخل لواد ة العقلٍ/ فما هذا سيه 

ِن الرَضعء أو فلا قلا يَځلو: 

ن َون َوَانرا ميا ؛ ی 
e‏ هشیاع" جوع ما ا 

ون کان آخادا: فَالاَحَاد لا يشت بها ما طط مه ريمه الول“ . 


(۱) أي : ی هال ا اروا بک تقولون بان لزه الصيغ مشتر 
بين العموم والخصوص» وهذا لا يخلو إما أن يكون ثابنًا بطریق العقل ۴ 
النقلء وکلاهما باطل ؛ علیٰ ما ذکرتم. 

(۲) في الأصل: «لا تحذرون» وهو تحريف. 

(۳) قال في «اللسان»» مادة (شيع): «شاعَ اليب سَيْعّاء وشِيَاعَاء وشَيَعَانَاء 
وشيوعاء وشَيعوعةً و : ظهر وتفرٌق . د الخْبر في الناس يشيع 
شيعا ٬‏ وشَيَعَانًا ومَشاعَا» وشيعُو» فهر شائع : انتشَرَ وافترق› وذاع وظهر» ' 
وأشاع ذِكرَ الشيء: أطاره وأظهره» اه 

)٤(‏ هلله مسألةٌ حلافيةٌ بين العلماء» وخلاصة أقوالهم فيها ما أورَدَةٌ الآمديٰ حيث 
قال : 
«اختلفوا و في الواحد العَذْلٍ إذا أخبرً ر بځبر: : هل يفيد خبرة العلمَ؟: 
ذب قو إل آنه يفي العلم ثم اختت هلولاء: 
فمنهم من قال: إنه يفيد العلمَء »> بمعلّى الظنّء لا بمعنی اليقين. 
ومنهم من قال: إنه يفي العلمَ البقينيّ مِنْ غير قرينة» لكنْ يِن هؤلاء مَنْ قال: 
ذلك مرد في حَبرٍ کل واحد» ومنهم مَنْ قال : إنما يوجدٌ ذلك في بعض 
أخبار الآحادء لا في الکل. ) ج 


= الوَاضح في أصولٍ اله 


a 1‏ ۰ 1 ٍ و ق د 
على أن مشاه ه بقل يجري مُجُری التواترء وهو ما دکرناه من 
النقْلء الي رضِیتم إباته لِْصلاحية› ودبت و له ينه الوضع 2 والاقتضاءَ 
وَعَمَلنَا نحن مله الرضع رالافيضاءَ بما غ ذکره 


وق ر طلبکم في هلذا: الكَواتَرَ الِي يزيل الك ويقظع 
الات زل هذا ا ول الذيْنِ يشيٰءِ ؛ 3 ل IG‏ مما ل 


ينبت إلا بالأواة القظوةء َم س الفْقَهَاء -بإٍجْمَاعِهم - الخلاآفت 


فه؛ گا لم يسو ي اول الذيَانَاتِ* وَلَگمروا مُُالِقَمُم أو 


= ومنهُمْ من قال: إنه يفيدٌ للم إذا اقترنّت به فرينة. 
وذمَبَ الباقون: إلى أنه لا يفي العلمَ اليقينيّ مطلمًا لا بقرينة ولا بخير قرينة 
قال كَبلَْوٍ : «والمختارًٌ: حصول الولْم بخبره إذا احتمَكْ به القرائن». ا 
(۳Y /۲( E‏ 
قلتٌ: والعبْرة بصِحةٍ حة الخبر وثبوتدء فإذا تحقّق ذلك» حصّل العلم به» إن شاء 
الله» وهو مذمُبٰ المحفقين | واختاره ال في «الرسالة٠»‏ وابن حزم في 
«الإحكام»» وشیځ الرسلام ابن تيمبة» وتلميذه ابن القيم› > وآخرون. 
وقد أشرت إلى المسألةٍ ومراجعها في /١(‏ ۱۸۳) من هذا الكتاب» فلتراجع. 
(1) في الأصل: «بما أغنانا منه»» وضرب الناسخ على كلمة «منه). 
(۲) في الأصل: «من). | 
(۳) سبق ذِكرهُ عند إيراد الأدلة النقلية على حمل الصيغ على العموم» واقتضائها له 
في : (۱۹۸/۱ - .)۱۸٩‏ 
)٤(‏ في الأصل: «كانت). 
() يْظر في هذا: «المعتمد» (۲/٠۳۷)ء‏ و«فواتح الرحموت» »)۳۷١/۲(‏ 
وامنتھی الوصول والأمل؛ (ص۲۱)»› رال (ص۱۲۹)» واالتبصرة 
(ص۹1٤)»‏ و«المستصفی» (۲/ ۳۵۹ ۰٠۳)ء‏ و«المحصول) (۱/۳/۲٤)ء‏ = 


aan CD a‏ الراضح في أَصولٍ الففَه سے 


(1) 


, lé 


َسَمَوهُ كما اعتَمَدُوا فى أصُول الدَيّان 


€ 


= والعقد المنظوم» ٤4۹4/۱(‏ ۔ .)٥٠١‏ ودالإحکام» ۱۸۳/٤(‏ ۔ ۱۸۳)ء 
و«العدة» »)٥٤١ /٥(‏ و«الروضة)» (ص۹١)»›‏ ولاشرح الكوكب المنير» /٤(‏ 
,)٥‏ واإرشاد الفحول» (صض۲۰۱ ۔ .)۲١١‏ 

(۱) ينْظر في هذا الفصل: «المعتمد» ۲٠۷ /١(‏ ۸٠۲)ء‏ و«الفصول في الأصول» 
)۹٩4 /1(‏ و«المستصفمی) (۲/ ٤٥۰۳٦۳٤‏ ۔ .)٤6۸‏ والتبصرة٤‏ (ص١۱۱)»›‏ 
و«المحصول) .)٥٦٥ /۲ /١(‏ و«العدة .)٥٠٤/۲(‏ ودالتمهید» (۱/۲٠۲)ء‏ 
واشرح مختصر الروضة» (۲/ »)٤۸٤ ٤۸۳‏ و«شرح الكوكب المنير» /١(‏ 
11۲-۹( 


= الوَاضِح في أصُول افر ]¢ 


«فضل» 
في] شيهم م على الَوكّب في حمل الصْيفة على العُمُوم» 
وَالجُوّاب ن۲ 
قَمنها: أن قَالوا : إن هاه الألماظ وَالصَيعَ ترد وَالمُرَادُ بها الكل» 
ونرد وَالمَرَادٌ ها البْعْض» فإذّا جَاءت مطلقة یر لال ترجحهاء ولا 
رة تفُرنهًا إلى أَحَدِ الارن بيت عَلى الَرُو؛ لا ف فعضي أَمُرا معنا ؛ 
وجب الرفف”؛ َون حَمْلَها على حي مَحْمَليه بر لاو. ڪزر ٠‏ 


زمر 


وحمي ؛ a E‏ الأخكام» ولا ُشْكَل الذمَم. 
وما صَارَتْ إلا بمَابة الأسمَاء ء المشترگة؛ TON‏ 


TT Ty ولون“‎ 


(1) ابتدأ المصتف ك في هذا الفصل - وثمانية فصول بعده - في إیراد شه 
المخالفين في حمل الصيغ على العموم والاستغراق› وبڌًاً شه الواقفية› 
ر اجات ها 

(۲) وقد بسَظ الإمام الزركشيٰ في «البحر» مذهبَهُمْ» وذگر أسماءَهُم واختلاقهُم 
فيما ذهبوا إليه من الوَفف» حت بث أقوالهم في محل الوب تسم اتراي 
وفي صفته قولَيّن» وين منشا الخلافي» وعَيْرّ ذلك مما e‏ في 
کلام نفيس؛ فليراجّع : «البحر المحيط» للزركشي (۳/ ۲۲ ۔ ۵ 

(۳( الحُرر - بسکون ا : : التقدير والخُرْص› تقول : : حرّرت ی أخزره 
وأحرره» والحازرً: الخارص. «الصحاح» (1۲۹/۲)ء مادة (حزر). 

(€( الجُون: لفظ مشر يطل على الأبيض والأسود» وهو من الأضداد. 
ا للجوهري »)۲۰۹٥ /٥(‏ مادة ا 

)٥(‏ اللَونٌ: لفظ مشتَرك يطلقٌ فيحتمل أنواعًا متعدّدةً؛ كاليياض والسواد والحمرة 
والصفرة والخضرة ة والزرقة ونحوها. ينْظّر «الصحاح» للجوهري /٩(‏ ۲۱۹۷)» = 


٤‏ ب 


= الواضح ذ في أَصولِ الفقه‎ e 


وري وَين وَشَقتي: لا ْمَل على اح مُختَملاټو- لاض أو 
الحْمْرَة أ الطْهر أو الذّم -إلا بدَلالَوِء ولا مَذْهَبَ في دَلِك بل وُرُود 
الدّلالَة أو مُصاحبة القّرنة/ إلا الرَّفْف؛ كَدَلكَ هنا" : 

يقال : بس إا صل الاشينتال هما بن ِن گزن الإظلاق 


صرف ف إلى أَحدِهمَا ؛ ل زه حَقِيْقَة فيه دون الآحر؛ گالبخر» وَالجِمَارٍ» 


e‏ يستَعْمَل «البحر»" في الماء الكيير“» وَالرَجُلٍ 
العام أ ؤالگريم. و«الحمَارً» ذ r‏ البليْل. و«الشجَاعٌ» 
والرجل المقدم* على الحَزْب. 

س العْموم م سْتَعْمَل في البَعْض ا بڌلیل"» وضرف 


= مادة (لون)ء وينظر: «العدة) (۲/ .)٥٠١‏ 

)١(‏ العينْ : لفظ مشر یطلی فیتمل عة معان» منها: عَين الرؤيةء و وعين 
الماء» وعين لن الشمس» وعین الركبة» والعينٌ: الجاسوس› وعينْ الذهب 
والدينار» وعينّ القوم وغيرَهًا. ينْظّر: a‏ ااا مادة (عين) 
و«العدة) (۲/ ,)0١0‏ ) 

(۲) وهذا كما هو ظاهر ۔ مذهبٰ القائلين بالوقف› أي : آنهم وون في نلو 
على أحدِ الأمرين؛ كالمتشابه» والمجمّل› والمشترّك؛ لأنها كلها يتو 
عندهاء ولا يُجْرَمٌ فيها بمعنٰ من المعائي ؛ a‏ 
دلالة. ) 

(۳) زيادة ليست بالأصل. 

)€( في الأصل : «في غير الماء الكثير؟ بزيادة «غير» ولعلّه وهم من الناسخ. 

)٥(‏ في الأصل: «المقدّم» بالتشديد. 

() في الأصل: : «(صيغ» بدون واو. 

(۷) آئٰ: أن کون ال واا جل اااي الي واحيانًا في الكل ۔ 
لا يمنَع هذا يِن استعمالِهًا في الكل حقيقة› وتکونٌ ذ في البعض مجازًا بقرينة. 


إلى الأصُول المَوْضصُوءَة لها وَالاسَعْرَاق وَالشمُول. 

والجَوَابٌ عَن المُضَْرَلٍ : أ ززق لاحر لك الاغبء تير 
ا رَالجِيْعَ» وَسَاِرُ» ونی" مَوْضصوعٌ للاشْيِمَال والاشیغراتي؛ 
ولهذا لو قال لَه : اذبځ کل تيء خسن شَرُوعة في البح مارا في 
چ لذبي إلا أن نَمَو لاله الى" E ET‏ 


له: «اصبع ؤي لوْنًا) اَن یشرع في صله اسرد إلا ن پنهی › iT‏ 
يق حى بين لَه اى الألْرَانِ اراد . 


و ا «هلذا الجَوَابُ َر صجيْح؛ لان 
المَجَارً: إِنمَا يستعمل فيما يقرب من الحقِيمَةٍ زع ِن صِفًاتِ | لحَقَيقَة 


)١(‏ عند الإطلاق: أي إذا لم يكن دلیل. 

(۲) في الأصل: «وان»» ولع الصواب ما أنه و«ائئ». من ألفاظ العموم التي 
تدل على عموم الأحوال مثل «گيْفت). ينْظر: «العقد المنظوم في الخصوص 
والعموم» للقرافي »)٤١١/١(‏ ويمكن أن تكون العبارة هكذا ey‏ الكل 
والجميع › وساثر»» لكن الناسخ سها فقدم وأځر. 

(۳) أو قرينة فْهّم بها آنه أراد نوعًا خاصًا منها. 

)٤(‏ في الأصل : «فهل). 

(0) المراد: أن قياس صيغ العموم على صيغ المشترك» في التّوقف في دلالة كل 
منهما: قياس مع الفارق؛ فان المشترك يستعمل بنفسه في أشياء مختلفة في 
كل واحد منهاء مثل استعماله في الآخر» وليس كذلك العام؛ فإنه يستعمل 
بنفسه عند الإطلاق للعموم والشمول» وينْظر: «العدة» .)٥١١ _ ٥٠٦/۲(‏ 

() لم أقف على مراد المصنف كلب بالمراد ببعض الأئمة في النظرء ولکنٰ من 
المؤگد آنه من القائلين ّدم جوازٍ حَمُلٍ الصيغ على العموم والشمولِ» ومن 
القائلين بالرٌد أو الترقف وال أعلم. 


Î /Ao 


nn AD a )‏ الواضح في أصُولٍ الففه = 


يقرب ليها ؛ كالبلادَةٍ فى 0 اللي ريه قر ن الجمَار» وَالفَيْض 

ئي الگريم والتالم ٿر ين الټخر» عل يك في جين 
الاشتارًات. 

اا ساره الد رجور به: كَلا؛ ألا تر نهم لا 
توق لبوی بغرا لا إن جاب الجثرو ايء ومن دأ 
الرطوبَةء وَالمَيّض» والڏؤب”. ولا يُسْتَعْمَل الجِمَارٌ لِلْمَطن الذي ؛ 
لأنه عَلّى ضد البليْبا. 

ال : «ومِن وجه آخر: وهو . ل على مَذْهّب 

يقّول: «إن الَحْصو ص يِن العُمُوم يمى مِنه حَقِيقَة» ولا کو 

ما۲ لا يطبق الجَوَابٌُ rs‏ 0 ي شتا ء الحَمَّايِتي إا 
الت إلى لجاز بڌلار»: 

يقال : إن دراك أذ العَرَبَ لا ْول الاسْيَعَارة في الصدّ لا 
تَصِح؛ نها ذ سمت الصَريْرً: بَصِيْرَاء وَاللَسِيْعَ : سَلِيمّاء وَالمَخُوفَ 
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ِن الطرق: مَمَارَة؛ وهذا اسيِعْمَالُ الاسم في ضِد ما وْضِحَ له“ . 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل يتضح بها السياق. 

(¥) قال و في القاموس : (مادة: ذاب) «ذاب رتا ودوتاناء كا ضد a‏ 
( إفا قلا : إن العام إنا خصصء > ظل حفيقة في الباقي» لا يصح الجواب 
السابق؛ لان العموم على هنا باقء وَجِدَتِ القرينة آم لم توجد. 

)€( ينْظر في صِحةَ هذه الاستعمالات في اللغة: «الصحاح» للجوهري› )7 
 ),۲‏ مادة (بصر)»ء و«أساس البلاغة» للزمخشري (ص ۴*٦‏ ٤۸٤)ء‏ مادة 


(سلم» فوز). 


الواضح في أَصول ل الفقّه س 


ون ال قَائِل : إن الباق من الوم فيه حَقَيْمَة' : قلا يَلْرَمه'؛ 
لأن الصيْعَةَ مَوْضوعَة للاسْيِعْرَاتي في اضر الوضع› وما تحت 
الاسيِغرَاتي في گل لَفظ: سامل لاٿين فَصَاعِدَا مِنَ الجٽس؛ هي 
وم في ديك ادر انها لم ضرف ف إلى عَيْر ما ضعَب لَه؛ لان 
الشُمُول لِلْكلٌ› وَالشمُول لِلْجُمْلَّةٍ التي تحت الكل : لَيْسَّت عَيْرّا ولا 
خلاقًاء بخلافِ صِيْعَةٍ «الجِمَار» إا أرب بها الرَجْل البليد؛ كنم 


مَوْضوعَة تماق في الأضلء والبليد زع غا ا 


)١(‏ مسألة العام إذا حُصص.» هل تكون دلالته على الباقي حقيقة أو مجارًا؟: فيها 
خلاف بين الأصوليين. ينْظر: «المعتمد» /١(‏ ۲٠۲)ء‏ وافواتح الرحموت» 
(۳۱۱/۱) » ودالإحکام» (۲۲۷/۲). و«العدة e‏ و«الروضة) 
(ص۲۳۹)» و«المسردة» (ص١١١).‏ 

(۲) أي: فلا يلزمه القول بالوقف. 

(۳) ينر في هذا الفصل: «أصول الجصاص؛» (۱/ ۱٠١‏ ۔ ١١١)ء‏ و«شرح اللمع» 
»)۳۱۸/١(‏ و«التبصرة» (ص١°٠١)»‏ والمحصول») )٥٦٦/۲/١(‏ 
و«الإحکام» (۲۰۸/۲١٠۲۲)ء‏ و«البحر المحيط  ۲۲/۳(‏ ١۴)ء‏ والعدةه 
»)٥١۷ /۲(‏ و«التمهيد» (۳/ ۲۷ء ١)ء‏ و«نزهة الخاطر العاطر» (۲/ ١٠١٠ء‏ 
1( 


٥‏ ب 


= الواضح في أصول الففّه‎ n (DD a 


«فضل» 
فن شَبْهة أخرى إِلواقفية والجُوّاب نها 
ومن شبهاتيخ: «أن اسيغال هزه الي في ابض اتر من 
اسْيَعْمَالها في الكل؛ يمول القَائِل: «جَمَعَ الأميْرُ النَجارَ 
الصا رَعَسَلْتُ ٿټاپي» سرج داي وََصَدَفتُ بمَالي ا 
بڌراهوي› وصرمت مت تخلي" وَجَاء۶ڼي بو ويم ؛ رک لك مڪ * 
في البفضِ؛ رل أن يتغل في الكُل. 
محال ان يَكَونْ اللَفْظٌ لکل وَمَوْضوعًا لِلاإسْيِعْراق»› . کن 
0 في المَجًاز اتر گالْجمَارِ» وَالّحر» وَالاأْسَدِء رَالشجًاع: 
یا گات حاب يه گان اسَعْمَالَهًا فما وُضِعَٺ | َه َر من 
اسِعْمَالِها فيمَا استَعيْرّت له: 
َال في جواپهم : إن رة الاسْيعمَال لا تذل“ عَلَى 
الحَقيمَةء وقلته لا تذل عَلّى المَجَاز؛ بَِلِلٍ“ الاسْيعمَالٍ لاشم 
العَاِط» وَالْعَدِرَء والراوية رالشُجاع. 


(1) بُنظر في هذا الفصل : «المعتمد (١/۹٠۲)ء‏ و«التبصرة» (ص١١١)»‏ و«اشرح 
اللمع» /١(‏ ۰ ), و«العدة» (۲/ .)٥٠٥١‏ و«التمهید» (۲/ ۲۷» .)١‏ و «نزهة 
الخاطر العاطر» )/0۷ 

(۲( في الأصل: (نخلتي». 

(۳) في الأصل: «ين؛» والصواب ما أثبته. 

)٤6(‏ في الأصل: «لا يدل» بالمثناة التحتية. 

)٥(‏ في الأصل: «بدليل أن»» ولعل الصواب حذف «أن»؛ لاستقامة السياق. 
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نم لاط وَ«لَْذِرة يستعْمَلاَنِ في الخارج مِنَّ الإسَانِء 
و«الراوية» تستَعْمَل في المَرَادَو» رالشُجَاً و في الرجُل الِفْدَامء 
وان ان كلك مَوْشرْعا لِعَيْرو؛ لاوط لمطم من الأَرْض» 
وَ«العَيِرَةه لاء البَيْتِ +اوالراوتة به لِلْحَيرَانِ الحَامِل لِلْمَرَادَة"» 
رالشُجَاعُ» للح التخفرض 
Kerala‏ حرج خ لضع م عَنْ الي ۽ 
يكر اسْيَعْمَال الفُلوس -في بَعْض البلا وَالأخبازِ» انريم" کک 
وَالاَفظًانِ» ولا تحرج الدَرَاهِم الان ع نها لمان الأشياء 
ويك أل الراى أك ال وو e‏ 


(1) زاد في الأصل "ار الحيرانالحامل لها٠؛‏ وليس هلا موضع هل العبارة؛ وإنا 
موضعها بعد قوله : «والعذرَّة لفناء البيت» ذف في السطر التالي› ويظهر هذا بالنظر 
في السياق؛ فلعله سهْو من الناسخ. وینْظر : تاج الغروس» مادة (روئ). 

0 موضوعها في الأصل» وينظر التعليق السابق. ٠‏ 

(۳) کذا في الأصل. 

() هذا يفبدٌ أن كثرة الاسْيِعْمَال لا تذل على الحقيقة» وقلةٌ الاستعمال لا دل 
على المجاز؛ دل ذلك على أن الاستعمالً ۔ كثرء وقلَةٌ - لا يدل على 
الحقيقة أو البجاز؛ بل الدليل : القرينة ؛ وذلك عند من يقول بتقسيم الكلام 
إلى : حقيقةٍ ومجاز. 

)0( جاء في «القاموس؛ : الوبريسمء بفتح السين وضمها : الحريرء أو معرب 
مفرح مسن للبدنِء معتدل مَمَرّ للبصر إذا اكتجل به). 
«القامورس المحط» للفيروز ابادي مادة (برسم). 

(0) الهبيد: الحنظل» وقيل: حَبهء واحدته: هبيدة» وكانت العرب تتخذه طعامًاء 
وتأكله عند الضرورة» وذلك بان يسْتَخْرَج حبه ويْقَعَ ؛ لعذهَبَ مرارته» وَحذ 
مه : 


ينْظر: «اللسان» مادة (هبد). 


روهز" ون گان العام ذا الى يضرف إلى عَيْرِ لِك مِنَ 
الأَظْيَة المَوْشرَة وني الال لغم ". 


(۱) الولوز بكسر العين - : قال في «القاموس»: «طعامٌ من الدّم والوَبرٍ كان بسح 
المجاعة» «القاموس المحيط) مادة (علهز). 

ولعلٌ أَكْل بعض آهل البوادي للهبيد واليلهز ‏ أحيانًا - إنما هو مِنْ شِدَةٍ 
الحاجة إلبهاء لا سيا في وقتٍ المجاعات» وإلا فهي ليست من الأطعمةء 
وتعبیره ره نله بإكثار آهل البوادي مِنْ أكل ذلك فيه شيء من .المبالغة ؛ فكأنه 
يوحي إلى ان ذلك نوع من الأطعمة الرئيسة عندهم» وهذا ليس بصحیح › 
والله اعلم. 

(۲) وهذا فيد أن کارا الاستعمال وقلته لا دل على حقيقة الشيء أو مَجَازو؛ 
فالأصل الحقيقةًء» ولا يصارٌ إلى المجاز إلا بقرينة ذل عليه. 


= الواضح في أصُول الف 
«قَصضل» 
في شَبهة اة إأواقيةء الراب نها 

وين ووم : وله ا جم القايلرن بالشرم والمنْرٌون" 
له على < حُسْنِ الاسيمهام ع عَنْ مراد اللافظ بهازه الي وَالألمَاظ ما 
الذي َرَت َلك : «اضرم التَخْل٠›‏ اذبح العتَم٤»‏ وكرم مَنْ 
رًارَنا»» وَ«اضربُ ضانا وتَصَدَق“ بدَرَاهِوتا»؟ وَل ا 
العْمْوم» واسَْعْرَاق كل الئخيلء وَدَبْحَ جوع السيّاو؛ حى لا يبق 
ينها وَاجِدَةٌء ام أَرَذْت البَعْض. أو الأكر؟ 

وَل گان ذلك مَوْضوعًا لِلاستِغُراق» ا ۽ أل 
تر أن صِيََ الأسْمَاءِ للأجتاس؛ لما گائث مَوْضوعَة ey‏ 
مَحْصَوصَةٍ» لَه يَحْسْنْ فيْهَا الاسَْمَهَامُ؛ فلو قال:/ اا غَنَوِي٤›‏ 
اضر تخلِي»› وَاتَصدق بڌراهوي» ؛ فقَالّ : : فل ترید بالتم : 
الإبل» وبالنخيل: الكُروم وبالدَرَاهم : الرَعَمَرَانً؟»؛ لما گان 

مَوْضوعًا للك الأغيان -لم يخس يحْسن الاسْيفهَاءُ ف؟) : 


(1) في الأصل: «الجميع؛» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) في الأصل: «والذاکرون». 

(۳) يعني : آنهم جميعًا متفقون على حسن الامتفهاء؛ قال الرازي : «بلا نزاع؟؛ 
«المحصول» /۲/١(‏ ١٠٥٠)ء‏ وينْظر: «العدة» (۲/ )٥١۷‏ لأبي يعلى. 

)٤(‏ في الأصل: «وصدّق» وهو تحريف» وستاتي قريبًا في الأصل كما أبن نىته أيضًا. 

(6) الكروم: جمع کرم بسکون الراءء وهو : العنّب. وينْظر : «الصحاح) 
للجوهري (ە/ c(۰‏ مادة (کرم). 


1/۸٦ 


س د الَاضِح في أصولِ الف = 
يقال في جُوَابهمْ مَن ذلك : إن جَوَارً الاسيفهَام قف على 
َير الموضوع؛ بل يخسن أيْصًا - في المَؤضوع حَقِيَة پا 

باستمهًامِه م ما ڀعتري لمم من التَجوز والانساع والاسيَعَارة؛ أ 

راه لو قال : «دَحل السْلْطان البلَده» حَسن أن يمُول: تسه أ 

نکر ودا کال: مراي مفلا حَسُنَ أن يقول: َيه أو 

مَوكبه؟» » وَإذا قال: « نَاظحتٌ جبلاء وَلَقِيْتُ بَخرًاء 4 

جمَارا»» وخسن أن يستعلم: أمَجرر هر آم مُحمَقٌ؟ فيمَال: 

«حَاصَمْتَ رَجُلا عَظيمًاء وَلَقِيْت رَجلا گريْمَاء وَرَأَيْتُ رجلا بَليْدَاء أ 

تاظحك جبل من حجر وَلَقِيْتَ مَاءَ عُزيرًاء ا ا 

ایًا»؟! 
ودا گان اسنها مَوْضوعًا لِرَوَال الالتباس» والالْباسٌ 

حَاصِل؛ ِن حَيْث دحل الگلامٌ الوس وَالمَجَارٌ : لم يبق في 

الاسْيَفَهَام دَلالة على أن ا يِن حَيْتُ سن فټو 

ا 6 وَل ا SL E‏ 


(1) في الأصل: «الحقيقة)» والمثبت من «العدة» (۲/ .)٥٠١‏ 

(۲) في الأصل: «رأيت». | 

(۳) آي من حيث حَسَ فيه الاستفهام ودخل عليه. 

)٤(‏ قول المصنف: «العموم صيغة موضوعة» جار على ما ارتآه من ان العموم 
صيغة» ولا يقال «للعموم صيغة) ینْظر ما سبق (۱/ ۱١٤‏ ۔ .)۱١١‏ 

()٥(‏ أي : أن صيغة العموم ظاهرة في معنی العموم» ولست نصا فيه. 
وقد تقدّم تعريف المصنف للظاهر والّص في موضعه» قال في تعريف الظاهر› 
«الظاهرهو : كل لفظ تردد بين أمرَيْنِ› هوفي أحدهما أظهر› وهو ضربان: ظاهر = 


الواضح في أصُولِ الف ل۲ 
والاسِفَهَامٌ ِلَب النص الذي هُوَ الحَايةٌ التي لا تحتيل. 


= بوضع اللغة» وظاهر بوضع الشرع». ينْظّر «الواضح؛ الجزء الذي حفقه 
الدکتور موسی القرني .)۲۲٣/۱(‏ 

وقال في تعريف النص: «النص هو : ما بلغ من البيان غايته؛ مأخوذ من منصة 
العروس» وقيل: ما لا يحتمل التأويل» وقيل : ما لا يحتمل إلا معن واحدا. 
يُنْظر : المصدرالسابق (۱/ ١۲۲)فالظاهر‏ على هذا لا يحتمل والنص : محتمل. 
وينظر في تعريف الظاهر والنص: «العدة» (۱۳۷/۱ ۔ ۱۳۹)ء و«البرهان» 
)٤١١ - ٤١١/١(‏ و«شرح مختصر الروضة» .)٥٥۸ . ٥٥۴ /١(‏ 

(1) ينظر في هذا الفصل: المعتمده (١/١٠۲)ء‏ و«أصول الجصّاص» /١(‏ 
114(< و«التبصرة) (ص۱۱۱)» واشرح اللمع )۱/ *۳۲(« و«المحصول») 
(1/ 00/۲(« والإحکام)  ۳/۲(‏ ۲). و«العدة» (0۰۷/۲)› 
و«التمهید» (۲۹/۲ - ١۳)ء‏ و«نزهة الخاطر العاطر» .)١١۸/۲(‏ 


ب۸٦‎ 


= الراضح في اول الفقه‎ een AD a 


«فصلل» 
في شَبْهة رَابعة لِلوَاقِفِيةء وَالجَوَاب عَنْها] : 
ین شتویم ايشا" أنْ/ الوا : لو گان اللَفْظ م مَوْضوعًا للاسَعْرًاق 
قي ية ء گان ا سمال في البعْض مَجَارًا ؛ كما أنه لما گان سمال َة 
جما حب حقَمة فى الْكَيرَان النهّاق» گان اسْیَعْمَالما في الرّجل البليدِ 
مارا ؛ لکا گات في الاسيفراقي فة رفي الَقض حو غلم آنا 

إلى الاشترا أرب ينها إلى الوَضع لموم رالشرل»: 
یال هم : إنما لم صز مَجَارًا؛ لاله َير مُْتعْمَل في عَيْرِو٬‏ بَلَ 

ما قى مِنه : صَالح لِلْشمُول لما بق م من اعدو وديك لا سی 

مَجَارَا؛ كما إا قَال: «له علي عَسَرةّ» کان حَقِيقَةَ في هذا العَدَدِ 
المخصرص» دا قال : درلا رهمينِ؟؛ کان حَقَيمَة ِي العمَانية› ولا 

يال : «إِنه مَجَار في العَسَرَوَه ؛ وَإِنمَا المَجَارٌ: ما ا ما استعْول في غيرو؛ 

گاسْيِعْمَالٍ الجمَار في الرّجُل البلِيْد"؛ إِذلَم يكن هى ولا بعص . 

)١(‏ وذلك على القول الذي اختاره المصتف: بأن العموم إذا خصّص» كانت 
دلالته على ما بقي حقيقة لا مجارًاء وهو مذهب الحنابلة وأصحاب الشافعي. 
ينظر ما سياتي في کتابنا هذا: .)۳۰٤/۱(‏ 

(۲) ينر في بيان معنى المجاز: المعتمده ١١/١(‏ . ١٠)ء‏ والتعريفات» 
للجرجاني (ص٤٠ ۲ »)٠١‏ وكشف الأسرار؛ »)1۲/١(‏ وافواتح 
الرحموت» (١/٤٠۲)ء‏ و«منتهى الوصول والأمل› (ص۲۰)› وها لحکام» 
»)۲٦/١(‏ و«العدة» .)۱۷۲/١(‏ واالتمهيد» »)۲٤۹/۲(‏ و«الروضة» 
(ص١۷١)»‏ و«إرشاد الفحول» (ص١١).‏ 

(۳) ينر في هذا الفصل: «المعتمد» (١/۹٠۲)ء‏ و«التبصرة؛ (ص١١١)ء‏ و«شرح 

اللع؛ (۱/ ۴۲۰). و«العدة) (۲/ ٥۰۷‏ ۔ »)0۰٩۸‏ و«التمهید» (۲/ .)۳١‏ 


«فضل» 
فی ف نة شَبْهة لِلقَائلين بالاش شْيراكٍ في وضع م صِيغ العموم؛ والجوّاب 
عنْها] : .1( 

وَين شبَهِهِم فيا أن قالوا: لو گان اللَْص لِلْعْموم» لاا أن 

يرد إلا وَالمُرَادٌ به الوم ؛ گَمَا في أَسْمَاء ۽ الأجتاس» رالا 0 

رًالأغيان» لما وَرَدَ هذا الم وَالمُرَادٌ به البَعّْضض» ب ان يون 

مَوْضوعا انگل ؛ الا تریٰ أن الي لا گات م مفَْضِية کم لم يجز 

أن ترد في عرو مقعَضِية ل حَالٍ؟!»: 

ENA )‏ ونه لا يرد عض بمَظلقِهِ» وَإِتمَا 

یرد لِْبَعْض بقرپنةٍ ر ًو ول ذلك مَانِعا من الوضع ؛ 

/گاسمًاء الأجتاس ا عَوَلْتَ َلْهَا في الاسْيِشَهَاِ؛ كان الدلالة 

ضرفا إلى عَيْرٍ ما وْضِعَٺ له" . 

(۱) انتھی الصف في الفصول الأربعةٍ الماضيةٍء مِنٌ الرَدٌ على المخالفين في 
وضع الع الجر من الاين بالوقف» وقد بدأ في هذا الفصل - وأربعةٍ 
رعده ۔ في الرّدٌ على المخالفين في صيغ العموم؛ من ين الاين بالاشتراك. 

(۲) في الأصل : «لما جاز أن يرد والمراد به إلا العموم ولعل الصراب ما اينه » 
ويمكن أن يكون وجه العبارة: «لما جاز أن يرد» والمراد به البعض لا 
العموم؟. 

(۳) «له» آي : ا 

)٤(‏ يعني : ان استعمالا في البعضٍ إلّما هو بقرينةٍ ودلالةٍ تَضرفهًا عن الكل إلى 
البعض؛ حيتٌ إنها في الأصل موضوعَةٌ للكل والعموم» فلا تضرف عنه إلى 
البعض 07 إلا بقرینه ة ودلالة. 

() ينْظّر في هذا الفصل: «التبصرة» ( ص۱۱۰ ۔ ١١۱)؛»‏ و«التمهيد» (۲/ .)۴١‏ 


Î /AY 


س و۲ سے الوَاضِح في أصولِ الف = 
«فضل» 
[فيٰ شَبْهَةٍ ا للقَائلينَ بالا شراك].: 
ومن شبههم ۾ يها : ن الوا: َو كان ال مَوْضوعًا للل ت 
ررد ما يدل ڪَلَىٰ أنه ارد به البَعْض لَگانَ گنِبا؛ گمَّا ذا ا 
و 3 ٿم پان اه رای حَمْسَةَ َر - قله يکُون كنبا ؛ 
يك ههناء؛ لا َم يكن بان الحْصِيص ياء دل على أنه ليس 


(Dar 
ِمَوْضوع للاسِْعْرٌ راق‎ 


(1) إضافة ليست في الأصل. 


)۲( ينر في هذا ۰ واشرح اللن» (۷/ ۲۰( 


ََ الواضح في أَصول الفْفَّه 


«(فصلل» 
في الأجوبة عَن هذا 

قمنها: ائه يبل به إا ال : «فل عََرةً امس ثم ححص 
بَعْضَهُمْ؛ إن الفط اول العَمَرَةَ ثب e‏ ج الگ 

َل أن كلام صَاجِب الشُرع : يخم E,‏ بنش إن بغض؛ گالجُمْلَةٍ 
راجت فَيَصير گا لا سينتاءِ م ع لشن ر مِنه؛ نه لو قال : «له علي 
عَسَرَةٌّ إلا د همين" ؛ لم یکن گزب گذلِك هھنا. 
لني وشخ هذا وان “ گلامَ صَاجِب السرْع یی بَعْضه على 
يعْض؛ كالمَجُمُوع" : أله يل الأنرٌ في ازع إظلاقًاء ر ب 
َك الَسځ؛ كلا بعد بدا ون گان في عير ألما صَاجب السَرْع 


o 


(۱) في الأصل : «(درهمان). 

(۲) في الأصل: «أن»» ولعلٌ الصواب ما أثبئه. 

(۳) في الأصل: «كالجموع»» والصواب ما أثبه. ) 

(6) البدَاءُء في اللغة : الظهورٌء يقال: بدا الأمر بدوّاء أي ظهَرَء وأبديتة : أظهرنهء 
وفي الاصطلاح : هو: ظهور الرأي بعد أن لم يکن والبدائة هم : الذين 
جؤزوا البداء عل الله - تعال - » وهم: قوم من البهودء وبعض الفرق 
الضالّة؛ كعُلاة الروافض› وهو أَمْرٌ محال على الله - سبحانه ‏ » الذي أحاظ 
علْمه بل شيء سبحانه . 
ينر في تعريف البداء: «المعتمده (۳۹۸/۱)ء و«البرهان» (۲/١١١۱)ء‏ 
و«الإحکام) (۳/ °۹)› وا جمع الجوامع بحاشية البناني» (۸۸/۲). واالبحر 
المحيطا /٤(‏ ١۷)ء‏ و«العدة» (۳/ .)۷۷٤‏ و«التمهید» (۲/ ۳۳۸). واشرح 
الکوکب المنیر» (۳/ )٥۳١‏ . 


= الواضح في أصول الففه‎ aan CÛD D a 


يعد بَدَاء؛ فَكَدَلِكَ لا ر يعد الخصبط ن فيه گزی. 


(1) ينظر قي هذا الفصل: «التبصرة» (ص۱۱۲)» و«شرح اللمع» (١/۱١۳۲)ء‏ 
و«الإحکام» للآمدي (۲/ ۲۱٤‏ ۔ .)۲۱١‏ 


= الوَاضِح في أصُولِ الف ۰ 


«فصل» 
في شَبهَة اة لِلقَائِلينَ بالاشيراك. والجواب عَنها]: 


ومن شُبهُهم : أن كاوا: َو گان الفط مَرْصْوعًا لِلاسْيغْرّاتي» ّنا 


ا 


جار تَحْصِيْص الكتاب بأخبَار الآَحَادِء وَالقِياس؛ ؛ نه لا يجوز إِسْمَاط 
ځکم لزان المقطوع بير واجاٍ» وياس مَظنونٍ؛ گالنشخ»: 

يقال : س القخصيص إشقاط اللَفْظ كلو وَإِنمَا ر شش 
الأخگام» ويم بَعْضَهَاء وَيتينُ به : أن هذا الِي / گان المُرَاد 
به؛ قلا يكن إِسْمَاطا لحکم الكِتاب» بل بنا لِلْمُرَادِ بالجتاب؛ فَهُرَ 
صرف ظاهر الَف گالامر وَالإیْجًاب: يضرف إلى الذب - بخبرٍ 
الوَاجِدِ» وَالقیاس؛ پخلافِي ا الذي هُو: رفح و 


(1) قول : «الذي»: خبر «أن»» وليس بدلا من اسم الإشارة. 

(۲) حاصل هله الشية: أن المخالفين في حَمْل الصيغ على العموم م القائلين 
بالاشتراك : سووا بین تخصيص القرآن ونسخه ؟ من حَيْٺ کون کل هب ل 
يجوڙ ان بحصلَ كبر الوَاجلِ والقياس؛ لأنٌ كلا منهما ضَنْنْ» والقرآن قطعي. 
والجواب عن هه الشبهة› 3 عَم 3 اتوب بين التخصيص 
والنسخ؛ لأنْ التخصيص : بيان› والنسح: رفع م وإزالةء والله أعلم! 
يضر في القَرْق بين النسخ والتخصیص: «کشف الأسرار» »)۲٠۹/۳(‏ 
و«البحر المحيط /٤(‏ 1۹)ء و«العدة» (۳/ ۷۷۹)ء و«الروضة» (ص۷۲). 

(۳) يُنْظر في هذا الفصل: «التبصرة؛ (ص۱۱۲)» و«شرح اللمع» (۳۲۱/۱ - 
۲ و«العدة» »)٥۰۹/۲(‏ والتمهید؛ (۲/ ۳۹). 


۷ ب 


سور کک الوَاضح في أَصُولِ الفِفہِ ے 
ضر 

(في شَبْهَة رَابعَة لِلْقَاثِلِينَ بالاشْيراك» لجاب عَنها] : 

وَين شُبَههنْ ر أن قالوا: «حَيْل هزه الي على ا 
وجب المَصَاد؛ لاله يعي الحْصوص كما بطي العمُرم والگل 
وَالبعْض» والعْموم وَالحْصوص: مَضَادَانِء ولي في اللَةٍ كَلكّ»: 

يقال : الصِيكة التي فيد “ اترم ليْسَّتْ هي الصيعةً 9 
لِلْحْصوص» لان تي غي الُمُوم» جي ال الال اة 
وَالصَيَةَ التي فيد الخصوصَ٬‏ هي : المد رينةء أو الموجبة 
عض پلا ۰ 


)1( يظر في هذا الفصل : «العدة» .)٥١۸/۲(‏ 
هذاء وللمخالفین شب أحرئ لم يذكُرَمًا المصنّف كاله وانظر ات 
«المعتمده  ۲٠۷/۱(‏ ۲۲۳). و«أصول الجصاص» ١١١/١(‏ 1 
و«التبصرة» ( ص٠۱۱۰‏ - »)١١۳‏ و«شرح اللمع» (1/ ۱۷ - ۲۲). و«العدة») 
٥۹٤ /۲(‏ ۔ .)٥۰۹‏ واالتمهید» (۲/ ۲۹ ۔ ۳۹). 


«قَصل» ) 
في الدّلالة“ عَلَى فَسَادِ مَذْحَب مَنْ حَمَلَ صِيعَةَ العُمُوم عَلى 
)((, ۰ 
دنى الجمع : 
[قمنه]"' : ٤‏ ما تدم من الآي والأخبار» واخيجاج الصحاية 
مە ۰ عل بُعْض پالاي وًالأبًار* ولا خد خد ينهم علق بال 
الجن ولا گر 
f‏ مە وو ا ان ا 2یو و ٢‏ هل | و بغ وَالالْمَاظ الاو 
ويها : بستثنی يِن هره 
الام شكال أن كود الطية مزشرعا لقتو ونت 


کیا الا نها زفي لوت خن اذ برد ا ي 


)١(‏ في الأصل: «والدلالة». 

(۲) وهو مذهَبٌ آبي هاشم الجبائي من المعتزلةء ومحمُدٍ بن شا الثلجيّ› 
وغيرهم من المتكلمين؛ وهو المذمبُ الثالتُ من مذاهب العلماء في العموم» 
کما تقدم (۱۷/۱) وینْظر: «المعتمده (۲۲۳/۱)ء و«كشف الأسرار» /١(‏ 
.»)٩4‏ واالتبصرة» (ص٦١°٠)›‏ ولاشرح اللمع» (۳۰۹/۱)» و«الرحکام) 
(۲۰/۲). و«العدة» (۲/ ٤۸۹‏ ۔ ١۹٤)ء‏ و«التمهید» (۲/ ۷). 
هذاء وقد اختلت الأصوليون في اقل الجمع كم هو؟ 
فالجمهورٌ: على أن أقل الجمع ثلاث ٿه وذقب بعضهم : : إل أن أقلّه اثنانء 
وقد عََدَ المصنف لله لهه المسألة فصلا خاصًا سيأتي ذكره ‏ إن شاء 
الله. ينْظر: )٤۸۷ /١(‏ من هذا الكتاب. 

(۳) زيادة ليست بالأصل» جريا على طريقة المصنف. 

)٤(‏ قد تقدّم ذلك في: (۱۹۸/۱ وما بعدها). 

)٥(‏ في الأصل: «الثلاث› 

(0) في الأصل: «الثلاث». 


A۸ 


سو س الوَاضِح في أَصولِ الف ح 


َال المُشركِينَ إلا لاله لان وَفْلانُ وَفْلانه وَكَذَلِكَ َو تَا 
عَسرةً. ۰ 

وَل كانت الصَيعَة بإطلاقها فضي اللاة لَمَا جار اسينتاءُ 
ما لو َال : «افترٴ E‏ مِنّ المْشْركِيْنَء إلا تَلاكةه. 

ا ْنع فضا مُر أ ai‏ تع ين صي العمُوم؛ لز ري ّ 
بو 0 لأتي بِدَلِكَ اللَفْظ؛ / الخاص: «افل جَمَاعَةٌ من 
المُشركين» و«افثل مُشرکین» ر«افتل لادء قأمًا: «افتلوا 
2 فهذا هو صِيْعَة الكل وَالاسغْرَاق. 

مِنها: أنه نه لو گان الوَاجِبٌ: حَمْل العْمُوم عَلّى الأقَل ‏ لَحْمل 
E o‏ - كذ يَردُ» وَالمُرَادٌ به 
الوَاجد؛ قال الله - تَعَالى -: الذي e‏ إن لتاس قد جمعوا کک 
اسوه [آل عمران :1 والمراد به 


کک 


(1) في الأصل: «الثلاث». 

(۲ )في الأصل: «الثلاث». 

(۳) في الأصل: «لفظ). 

(€( في الأصل: «فإنه لو كما»» وضرب الناسخ على كلمة «لو. 

)٥(‏ اختلف المفسرون - رحمهم الله - في المراد ب«الناس» في صَذْرِ الآيڌء هل هو 
واحد أو آکثر؟ ولهُم في ذلك مسلکان : 
الأؤل: أن المراة به جماطةء وآهل هذا المسلَكُ مختلفون - أيضا - في 
تحديدِ المرادِ بالجماعة» فيّرى بعضهٌ : : آتھم المنافقون» وذهَّبَ ابن إسحاق 
وغيره» إلى أن الماد بهم : ركب عبد القيس» لما أرادوا المدينة» مروا بأبي 
سفيان بن حَرٴب» فطلب منهم ابلاغ النبيّ 4 وأصحابه بانه يمد لقتالهم» 
وذهب بعض المفسرين : إلى أن المراد بهم جماعةٌ من هُذَيْل. = 


الواضِح في أصُولِ البِفہ Ses‏ 


Fre 2 ی‎ 


إا المومنون إحوة e‏ 1 1 ا 1 
َأَفْضصًى الكَلامٌ إلى أن الطائِمة َقَعٌ عَلَى الوَاجِدِ؛ ِد جَعَّل الطائِفتيْنِ 


= الثاني: أن المراد به واحدٌ؛ وأصحاب هذا المسلك مختلفون - أيضا- في 
تحديد المرادِ به؛ فذهبٌ جاه من المفسرين کمجاهد» وعِكرمَةَ 
والكلْيّ وغيرهم . : إلى أن المراد به نْعَيْمٌ بن مسعود الأشجعيٌ» وهو 
المشهور» وذهب الذي : إلى أن المراد به أحد الأعراب» طلِبٌ منه أن 
يقوم م بذلك العمل مقابل أجر يأ حذه. 
وينبغي التنية إلى أنه لا بص الاستدلال بهازه الآية هناء إلا على القولِ بال 
المراد به واحد» وال أعلم. 
ينْظر: «الجامع لأحکام القرآن» ۲۷۹/٤(‏ ۔ ١۲۸)ء‏ و«زاد المسير» في علم 
التفسير» لابن الجوزي (١/٤٠٠۔ .)٠٠١‏ 

9لا ي 2 ه لهلذه الآية : «والطائفة : تتناول الرجُل الواحد والجمعَ 
والاننین » فهو ممّا حول عَلّى المعنى دون اللفظ؛ لان الطائفتيّن في معنى 
القوم والناس». 
وساق که خلاف المفسّرين في المراد ب«الطائفتيْن» بما خلاصته: «قال 
مجاه : نزت في الأوس والخزرج»› وقال سعید بن جِبيْر: کان بين الأوس 
والخزرج على عهد رسول الله َه قتالٌ بالسَعَّف وَالنعال ونحوه» فأنرَل الله 
هاه الآية فيهم؛ وقيل : إنها نَرَلّتْ في قوم من الأنصار؛ كان بينهم وبين بعض 
المنافقين حربٌ بالجريدِ والأيدي والنعا. 
وقال قتادة: نزلّث في رَجُليْن من الأنصار؛ كانت بينهما مخاصمة» وقال 
الكلبي : نلك في ر وکان سمیر قتَل حاطبًا» فاقتتّل 
الأوسٌ والخزرج؛ فثزلّت الاي وقال السُدّى: : نزلك في امرأة من الأنصارء 
يقال لها : أ زيد» حينما تخاصمَّت مع زوجهاء وهو ين غير الأنصار» حل 
تدځل أقارنيّمَّاء وتدافعُواء وتضارَبُوا بالنعالء فنزلتِ الايهة). - 


ونون الجُمِيع تَقَعٌ عَلّى الط + قال اث د : إا ن ً 

رلا ألذَكرَ َا َم لظو ®4 [الحجر:۹] وهر الوَاجد حََيمةً. 

کان يچب على کل م تن اخ ن ق ت ما يسْتَعْمَل في لَفْظ 

الجَمْم: أن يَعْتَمِدَ عَلَّى الوَاجِل؛ ر نه أل مِنَ الَلائة. 

وذ گب عُمَر إلى سَعْدٍ ۰ ٺي گڏ نمَذت ليك المي رَجُل»؛ 

تما نقد إلَبهِ القَعْىء“ ك ار O‏ 

= وبهذاء یتین : : أن الطانفة في الأية تلن على الجماعة» ونظلَقّ على الواحدِء 
والاستدلال بها لا يصح هنا إلا على الوجه ا وهو الذي عناه 
الصف لاذه . 
يْظر في تفسير الآية» والمراد بالطائفة: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
7 ۳ ۔ ۰)۲٤‏ واتفسیر القرآن العظیم؛ لابن کثیر /٤(‏ ۲۱۰ ۔ ۲۱۲). 

(۱) يعني : نون الجمع. 

(۲) هو الصحابي الجليل» أبو إسحاق: سعد بن أبي وفاص مالك بن أَمَيْبٍ أو 
وهَيْب› القرشي الزهري› من أخوال الرسول كا وأحد السابقين إلى 
الإسلام» والمهاجرین الأرّلين» وأَحَدٌ العَسّرة المبشّرين بالجئة» شَهدَ 
المشاهد كلّهاء وهو آول من رمي بسهم في سبيل الله فداه النبن بل بأبيه 
وأمه» وکان ماب الدعوةٍ مشهورا بذلك» ولي العراق في زمن عُمَرَ وعشمانَ 
رضي الله عنهم - فلمًا فيل عشمان» اعتڙل الفتنَ إل آن توي سنة (٥ه)‏ 
وقیل: نحو ذلك بالعقيق قَرْبَ المدينةء ودن بالبة يع - رضي الله عَنه وأرضاه. 
تنْظّر ترجمته في : «الاستیعات» (۱۸/۲)ء» و«آسد الغابة» (۲/ ۲۹۰)» 
و«الإصابة (TT /Y)‏ 

(۳) هو: الصحابيٰ الجليل»› القَغْقَاع بن عمرو التميمي› عرف 4 بالشجاعة 

) والرقدام؛ سکن الكوفةًء وشهدَ ددا من المشاهد» منها: E‏ ة القادسية› 
والجَمَّلء وأبلى في الأول بلاءَ حستا» وَفِي الثانية كان له دور کبير فِي 
الصلْح بين الطائفتَيْنِء مات قريبا من سنة (١٤ه)‏ - رضي الله عَنه وأرضاه.= 


وهو واحد ا 


5 وص 


ومنها : ان فط الجنم: يماق لفط العُمُوم مِنْ وجهين : 


افا أ و ية العو انها الألفُ 5 و گان ل ۰ 


ت 


مع وک کیل رام مال ه: تَصَدَق بدَرَاهِمَ» - فضي َلك الثلاثة فما 
ودا قال ا :اتراو - رَجَمَ إلى اتھور کاو آز الجنس» 
وقول له: «دَرَاهم َقْظ تنکیر. 

والوَجة الاني: أنه لا يخسن حول الاستنتاءِ / عَلى ولت 
«دَرَاهم»› ولا عل [ما] ‏ جمعۀ تنک > يحل على لظ العَمَوم؛ 


= نر ترجمته في: «الاستیعاب» »)۲٦۳/۳(‏ ود الغابة» »)۲٠۷/(‏ 
و«الإصابة» (۲۳۹/۳ ٠ (۲٤١‏ 

E NES - الموجوذ في ترجمة القَعقَاع‎ )١( 
آبا بكر الصُديقَ 4# ۔ کان يقول : َصَوْتٌُ القعقاع في الجيش حير من ألف‎ 
A ا ولم قت عليه باللفظ الذي أوردة المصتف؛‎ 
. بالمعتى كاه‎ 
- ولعل المصتّف أدخل كلام أبي بكر السابق في كلام لعمر - رضي الله عنهما‎ 
فقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة عمرو بن معد يكرب من الإ صابة) أن‎ 
عمر ظ4 كتب إلى سعد بن أبي وقاص : إن أَمْدَدئك بلقي رَجُل : : عمرو بن‎ 
)۱۹ /۳( معد یکرب» وطلَيْحةَ بن خويلد» ينْظر: «الإصابة»‎ 

(۲) أي: أن من علامات صِيَعَ العموم دخول الألف واللام؛ للدلالة على الجنس 
والاستغراق› وان المصتّف على صيغ العموم. ينْظر: (۱/ ۲۷۲). 

(۳) هلله زيادة تقتضيها صحة السياق. 

)٤(‏ وذلك لأن الجمع المنكر لا يفيد العموم» بل يحمل على أقل الجمع؛ خلاف 
للجبائي. ينْظر: «المعتمد ۲٤١ /١(‏ ط المعهد الفرنسي)» و«المحصول» /١(‏ 
.)٤ /۲‏ و«العقد المنظوم في الخصوص والعموم) للقرافي .)٥٠١ ٤٥۳ /١(‏ 


۸۸ب 


= الواضح في أَصولٍ الفْفه‎ a 
)1( ay ر‎ 2 
هذا يدل ل على الفرق ب بين اللمظتين‎ 


/١( ينظر في هذا الفصل: المعتمده (١/١۲۳)ء و«أصول الجصاص»‎ )١( 
/۲( و«التبصرة؛ (ص‌۱۱۳). واشرح اللمع» (۱/ ۳۲۲)› و«العدة»‎ ,),)۷ 
.)٤١ /۲( والتمهید»‎ .»)۹ 


الوَاضح في أصُول الف 


«فضل» 
یخن کی کی از بک صي الوم على قل الجنع: 
والجَوّاب عنْهًَا 

مها : أن قالوا: «الثلائة مَحقَقى فيْهَا الجَنْعُ ولرل ف 
إطلاق ن اللَفظ عَلَّى المَحَمّق من الجَنْعء وَلَمْ نرق إلى ما راد عَلى 
المُكَحَمّق؛ لاه مَشْكو فيه ؛ فلا بد مِنْ دَلالَةٍ وجب لتا الارتقَاء الي 
وَالحُمُل عَلَيْهِ» : 

يقال: هذا يُوْجبُ حَمْلَهُ عَلَى الوَاحِدِ؛ لاه أل ما وَرَدَ فيه لَفْظْ 
الجَمْع" و من الوه الي َر ) 

لى أن الاه" لكا عمل في الكل وَالجَويْع إلا لال 
رَقَريَة؛ ولهذا ْمَل يِن قول القائِل: «افثل المُشْرِكِينَء رارم 
المَْلِمِينَ»: ئلائة مِنْ هؤلاءء ولا يِن هولاءء إلا بدلالَةٍ ا 
بقل ادرو على دة [وَإلاً گان هلا“ حلا َلّى اللََة. 

وى السك في الرَيادَة بَمِيدٌ؛ لاتها أضل الوَضع ؛ قگیْفت سل 
كم أن القن : اللا وان ارياد مشو فها؟! بل عَلَيكه 
(1) في الأصل: «الجميع». 
0 تقدم (۱/ .)۲٤١‏ 
(۳) في الأصل: «الثلاث». 
(€) في الأصل : «(محمله)» والصراب ما أبنّه. 
() في الأصل: «الثلاث». 


(0) هه إضافة ؛ ليستقيمَ السياق. 
(۷) في الأصل: «الثلاث)». 


1/۸۹ 


n CCF‏ الوَاضح في أصولِ الفقَه ك 


الذلالة على دَعُوّاکم السك وَل جوا ذلك ليلا ؛ قن الانحظاظ 
إلى الثلائّة عَن الاسَْعْرَاتق عِنْدَنًا : هو الذي يَخْتَاح إلى ی لیل. 
ولا و جار أ يقَقَصَرَ عَلى الثلاة" في العَمُومَاتِ وَالصَيَعَ 
لكل وَالجُوبْع؛ لَجَارَ أن يقَعَّصرَ عَلّى اة في الأغدَادء وَأسْمَاء 
الجر کالعَشرَاتِ» زالويء. 
لأ الاسْيتاء ذ يَذْحُلْ عَلَيْهاء يردها إلى الائز" 
° لما لم يلْرَمْ ديك" في أَلْمَاظ الحُمُوم. 


: 0 أو كان َف الجَنْع لضي e‏ گان مَنْ قال : 


o7 َو‎ 


gene‏ إفْرّارهِ | بالتلاة ؛ لاله ر ر 


التَوضوع؛ ما لو ار عبد أو آم وَفَسَرَهُ بسا أو بير: 
يقال : ِن قله : «عَلَيَ دَرَاهم» كره وم هلا ا لا 
يفضي الجنّس؛ لكن يفضي إذا تَعَرّفَ بالألِفِ راللام 
EEE‏ َرّار؛ ليل دل علب 
و E‏ ِن ريي العرفي والعا5ا“ ائه لا يلرم مه الإنْسان 


)١(‏ في الأصل: «الثلاث». 

(۲) في الأصل: «الثلاث)». 

(۳) «ذلك» أي: كون آلفاظ العموم موضوعة للثلاثة والواحد. 

)٤(‏ في الأصل: «وبمثل؛ 

)0( قال الجرجاني : «(العرف : ما اسَمّر في النفوس بشهادة العقولِء وتفه ا 
بالقَبولٍ. والعادة: هي : : ما اسكَمرٌ الناس على حم العقولء وعادوا إليه مرةّ= ٠‏ 


= الوَاضِح في أصُولِ الہ سس0 


ايله جنس الدرَاهم ؛ لا في قَرْض ولا بیع ا 
وَدلالَة العْرف تحص ابد“ متم مِنْ يِن حَمْلِهِ عَلَى أضل الرَضع 


o 


ما تَقْصر الد اک اک رلا قبل قير إظلاقه راي 


غير مَل البَلَدِ. 
n‏ رة ن رو ر رة م أو بعد 


= بعد آخرئ)» «التعريفات» (ص٤١٠)»‏ ومن العلماء من جُعلهما بمعنى واحل. 
وين القواعد المقرّرة في الشريعة: «العادَة محكمةً» و«المعروف عرفا 
كالمشروط شرطًا» وقد شَجِنَتْ كتبٌ القواعد الفقهيّة بالكلام عن هله القاعدة 
تنظيرًا وتطبيقًاء وَألقَتْ فيها كب ورسائل علميةٌ» منها رسالةٌ الأستاذ الدكتور 
أحمد فهمي بو سن اه » «العرّف والعادة في راي الفقهاء). 
وللاستزادة» بنظر: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (۷/۲١١٠)ء‏ 
و«الأشباه والنظائر» (ص۸۹) للسيوطي» ودالأشباه والنظائر» (ص4۳) لابن 
جيم و«شرح القواعد الفقهية» (ص١٠٠)‏ شخ أحمد الزرقاء و«القواعد 
الفقهية) (ص٣٣۲).‏ للندوي. 

(۱( القَرض - بفتح القاف» وحکي کسرها ‏ معناه في اللغة : القع › وفي 
الاصطلاح: دفع م مال لمن ينتفع به ويرد بدله. 
ينْظر: «القاموس المحيط» )۳٠/١(‏ مادة: (قرض)» و«الروض المربع› 
بحاشية الشيح عبد الرحمن بن ak‏ | 

(۲) سيأتي لهه المسألة فصل خاصْ› حول تخصيص العموم بالعرفي والعادَةء 
وخلافي العلماء فيها. ينْظر: .)٤١۷ /١(‏ 

(۳) زيادة ليست في الأصل. 

/١( و«أصول الجصاص؛‎ «(YY ۲۳۱ /۱( يْظر في هذا الفصل : «المعتمده‎ )٤( 
- ۳۲۲/۱( واشرح اللمع)‎ »)١١١ - ۱۱۳ واالتبصرة) (ص‎ »)١۳١ _ ۷ 
.)٤١ ۔‎ ٤١ /۲( والتمهید)‎ »)٥۱/۲( و«العدة»‎ .»))٤ 


aan LD a‏ الَاضح في أصْول الف خ 
٠ (‏ 0 
في الكلام على مَن فرق بين الأرامر والأخبار؛ [فأَتَ وَضْعَ 
صِيعَّة لل م" في الأمرء دون الک ": 
) فمن الدلالةٍ عليه : أن فیمَا ف ا علق “اده 
بعمويهًا» ا وله ا ۰ : ل کو ٤‏ 2 ا و 
بن ب الہ حصب ھکر [الانیاء: 1۹۸ واعیجا عبد اھ بن 


ازتغری َل رول ال کل با وَجَوَابٌ اله - َال بالتَخصيص 
۶ ا إل () e‏ 
س عير بكار للاحیجاج من طريق اللَّة. 


)١(‏ في الأصل: «أثبته»» وما أثبته لإيضاح ترجمة الفصل. 

(۲) أي : أقرٌ بأن للعموم صيغةً في باب الأوامر والنواهي» وتوف في أن یکون له 
صيغة في باب أخبار الوعد والوعيد؛ وهذا مذهب الكرخي من الحنفية› فيما 

نسبه إليه الزركشي في «البحر المحيط)› (۳/ ۲۲). والشوكاني في «إرشاد 

الفحول» (ص١١١)»‏ وینْظر ما سبق في : : )۱/ 10(). 
ولكن ضعّف الإمام أبو بكر الجصاص نسبة هذا القول إلى شيخه الكرخي ؛ 
فقال في كتابه «الفصول»: «ومذهب أصحابنا: القول بالعموم في الأخبار 
والأوامر جميعًاء وكذلك كان شيخنا أبو الحسن ال يحکیه من مذهب 
أصحاہنا جميعًا» ولم أسمع أن أبا الحسن له يفرّق بين الخبر والأمر 
والنهي في ذلك بل كان يقول بالعموم على الإطلاق» «الفصول في الأصول› 
(۱°1/۱- ۲ 

(۳) ذكرها المصنف يذه في مَعْرض الاستدلالِ لِحَمْل الصيَّع على العموم؛ 
ینظر : (۱/ ۱۹۸ وما بعدها). 

)٤(‏ في الأصل: «أخبار». 

)٥(‏ آي : لاحتجاج ابن الرَبَعْرّى بالعُمُوم الذي في الآيةء مع أنه عُمُوم في باب 
الأخبار. 


سے الوَاضح في أصول الففه 


رَمنها: أن ما تحت اللَفْظ العام لا عِبْرةَ بو وَإِنْما الحَمَل 
لصي ؛ فقول القائل : «قام الناسسٌ»› ا اليم الناسرٌ»» وَقَوْلهٌ: 


ت 


قا النّاسٌ؟»» ا ل يقم الاس 6 عموم من طريق الصيعْة؛ 
ال ال ۔ سلحات - : / جد الیگ لمم اح ©@) ۸۹/ب 
[الججر:٠۳]‏ وَقّال: ولذ فنا لبيك اسَجُدو لدم [البقرة: 
]“٤‏ قالصَيْعّةٌ وَاجِدَةٌ» ذا اَْصَتٍ العُمُومَ في أَحَدِهمَاء افْتَصَتِ 
امول وَالاسْيعْرَاقَ في الآخر. 

آلا ری أنه يخسن الاسينتاء [والكي دا" في كل واج ونه“ 
بألقَاظ الشمُولٍِ» وَالاسْيتاء لا يحرج إلا ما گان لَولاه دَاخِلاء 
وَالمُوگد لا يُوگد لا ما يُصَاهِي المُوكدَ پو تفُول: «سَجَدَ المَلایگة 
له ودل الناس جويعهما»› وَ«جَاءني ريد نمسه). 

ودا حَسَ راج گل وَاجِڍِ يِن الجویع“ بالاسيناء» دل عَلىٰ 
ئه ڪل في لَفْظ الجَوْم» وڏا حَسَُ تأده اظ الشمُولِء دَلّ 
َل أنه يفضي الشمُول. ٠‏ 


6g 6‏ 
ہے مہ ا 


وَمِنْها: أن كل صِيكَّة افْتَصَتْ مَعْتَى» أفَادَث دَلِكَ المَعْتَى في 


(1) أي: ما تحته من معنى الأمر أو الخبر لا عبرة به. 

(۲) هله إضافة يقتضيها السياق» والمعنى: ويحسْنٌ التوكيدٌ أيضصًا؛ لأنْ الحديت 
عنهما والأمثلةٌ فيهما معَّا. 

(۳) قوله: «منهما؛ أي: الأوامر والأخبار. 

)٤(‏ في الأصل: «بالالفاظ). 

() في الأصل: «الجمع». 

)١(‏ في الأصل: «الجمع». 


الَاضِح في أصُول الفِفهٍ 


الخبرء وَالامر رالنهي؛ وََيْرهَا ِن المَعَانِي: 

فالحرُوذ ف المشبتة والنّافية؛ كحرف «ما)» وَاليْسَ»» و إ 
دَخَلَٺ عَلَى آل ايء > الخ أَقَادّث مَعْنَاكَّا الي وَضِعَّت 
له؛ مول [في الحبّر]": «ما ر في الّارِاء ليس ريد في الدار»» 
ولا دحل ريد الذَارَ٤›‏ وذ رفي التي : «مَا ينبي لَك يا ريد ان تذل 
الدارَء ودلا تذل ال الدّان. 

فَكذَلِكَ صِيعَة العُمُوم: «دَسمل القَوْمٌ الدَارَ اذل القَوْم 
الذارَه وَ«قَامّ الاس وأقم الٽاسَ٠؛‏ وَعَلى هذا في کل شَيءِ دحل 
عليه ۾ حرف من حروف العُموم". 


0۹ 


() زيادة يتم بها المعنى. 


) (۲) يْظر في هذا الفصل : «العدة» (۲/ »)٥١۲‏ و«التمهید» (۲/ .)٤۳١‏ 


«قَضل» 
والجرّاب عنْها] : 
ا کر و ١ ٣‏ اہ ا ٢‏ 
فنها: أن قَالٰوا: «إِنمَا فلا به في الأمر؛ لان الأَمْرّ ليف فَلَر 
لم / عرف بو الآَيرء دى إلى تكليب لظ َير مَعْقُولٍ؛ وَذَلِكَ 
ليف ما لا ياق وَلَيْس كَدَلِكَ الحْبرُ؛ نه وعد أو وَعِيد أو 
َصَص٬‏ وَڏَلِكَ لا يرم په تخليف٬‏ وَلا يقتَضِي جاب شي : 
يقال : وَكَيْت لا يذل تَحتَهُ تگليف› وهو قِرَامٌ التكليف؟! فن 
الحْبرَ عليه تبني الاغيقًادات وَالوَعدُ وَالوَعِيْدٌُ مِنْ أكَبّر مَصَالِح 
i GE a A A Oe a‏ 
التكليف؛ فإنهُمَا الجَاذبان ' لِلمَكلفِينَ إلى الطاعَةٍ وَالانقيادء ولو 
عُيِمَاء لم نقد الوس إلى ما كلْقّت. وَمُحَالٌ أن يَخْلوّ الحْبر من فَائِدَة 
من فَوَائِدِ التكليف» وَإِنِ المت الفَوًائدء لم يُوْجب ذلك ترك العَمَلِ 
بالعُمُوم؛ گاختلاف الأرَاير أنمُيها بين ذب هو اذتی» ويجاب هُوَ 
اغلی» وَأَفْصی مَرَاتيتا : في افيِضاءِ العُمُوم لها وَذُُوله عَلَيْهَا. 
وَلَستا تلب لِلْوَضع عاد الفَاِدَء ِن العَرَّبَ بصم الألقَاظ 
رَالصَيَمَ لما ق وَج يِن أَغْرَاضهَا؛ كَدَلِكَ السَريْعَةٌ؛ لأتها جَاءَث 
بعاد القَوْم. ) 


(۱) هكذا قرأئهاء ويمكن أن تقرأً ‏ أيصًا ‏ «الحاديان»» ولكل وجه مِنّ المعنى. 


1/4۰ 


۹۰ب 


الواضح في ول الفْقَهِ س 
وَمنها: أن احبر لا يَذْخلهُ تسح وَلا تَحْصِيْص والامر ر ذل 


انسح راتخي جياء تجا آذ تخل العنرم الي غ عله يرد 


ص 


إل للَحْصيم « 


قال : هلا ب على تاکر الکبر؛ بإ اة د ارت ل م 
عَليهِ رفح ولا تَحْصِيص. 

ولاه إنمَا لَمْ يَذْحْلهُ نَْح؛ لاأ لان ت نسح الحْبرِ ما گان: هو مخض 
الكذٍب غير الجائز ر ا - سبْحانه. 

وتش الخبر َا يون في المُشتفبل - ايا ۔ : گڍب؛ ن 
حَقبقَةَ / سخ 2 إا ال: كيت وم امسن © 
الشعراء ۰ أن يمول : لَمْ يك لي ت بغرت وي از 
نوځٌ» کن لم گل به قومه» والمستقبل مئل قو وی تن ند 
لبه سيغلبود) [الروم :۳] لدل الْسجد الحرم إن سَاء ا 
یک [الفتح :۲۷] تسح دَلِكَ أن يمُول: «لَنْ يَعْلبرا»ء ون 
تذځلوا»؛ وهذا عَيْنُ ا الِي لا يجوز على الله - سبحاتهء 
EY‏ لا خسن تلام لقو ٠‏ 

یا الَخْصِيْص : ا ې اڪ ا و 
دون آل 4 [الأنبياء 4 Es‏ ذلك : إن الذين سبق له 
ما الحُسْتى اوليك عَنْها مُبْعَدونَ) [الأنبياء .]٠٠١٠:‏ 


(۱) في الأصل: نيبا والصحيح الرفع› کہا آثبنه. 
(۲) آي: فيجور أن يَذحْل على الخبر. 


ڪڪ الواضح في أصول الفقه 
وما قله : مسجد الميگة ك [الججر: ١۳]ء‏ «اغرف 
جویم اهل الأزض»ء «قاھىا جَمِيَ اهل رة لوط فلا فرق بين 
دَلك» وَين وله : افوا المنركك [التوبة : “٥‏ «انْفِرُوا في 
سيل الو گافة؛ في حول الَحْصيص". 
ومنها: أن الأخبَار يَجُورٌ أن ترد بالمَجْهُول وَالمُجْمَل"؛ ينل 
وله : ہرگ آلا ملم تن ر [مریم : ۲۷٤‏ قزرت ب رلک 
کب [الفرقان: ۳۸] ولا بين أبدّا. 


(۱) ورد في الأصل: «اقتلوا» مكان «فاقتلوا»» والمثبت من المصحف. 

(۲) جواب المصنف على هه الشبهة مبنيّ على التفريق بين الأوامر والأخبار في 
باب النسخ» والتسوية بينهما في باب التخصيص؛ فإن النسخ يَذْحُل الأَوَامرً 
دون الأخبار؛ لأنٌ نسخ الأوامر لا يستلزم الكذب» بخلاف نسخ الأخبار فإنه 
يستلزم الكذب» آما التخصيص: فإنه يذل الأوامرًّ والأخبارً جميعًا ؛ لأنه لا 

يستلزم محذورًاء لا الكذب ولا غيره» وإذا كانت الأخبار يَذْخلَهَا 
التخصيص» فيدخلها العموم» فثبت أن صِيَْع العْمُوم تكون في الأخبار كما 
تكون في الأوامر» ولا فرق. | 

(۳) المجمَل: ضدٌ المبّن» وهو: ما حَضِيّ المرادٌ منه» بحيتُ لا يدرك بنفس اللفظ 
إلا ببيانٍ مِنّ المْجْمّل. ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص١٠١).‏ 
وقال أبو يَعْلّى في تعريفه : «هو ما لا ينبئ عن المراد بتَصْيهِ» ويَحسَاج إلى قرينةٍ 
تفسرة» أو : لا يعْرَّف معنا من لفظه» وهو أصح ؛ وذلك مثل قولِهِ تعالی : «وءائا 
حَقّمْ وم حصکاود [الأنعام : ]۱٤١‏ ينر «العدة (۱/ .)٠٤١ ۱٤١‏ | 

)٤(‏ ورد في الأصل: «من قرية؛» والصوابُ ما أثبته من المصحف» لكن في سورة 
القصص الآية .)٥۸(‏ ورد قوله تعالیٰ: وگ اکتا من قَربة) بدون ‏ 
قبلهم» فلعل المصنّف تشابهت عليه آية القصص بآية مريم» أآو: وقع مِنّ 
الناسخ تحريف. 


الوَاضِح في أصُولٍ الففه = 
ولا يجو أن يفول في الأمر: واوا حَقَه بوم حصادي) 
[الأنعام: ES ]٠٤١١‏ اسلو [البقرة: ١٤]ء‏ ولا دلالة قبل 
ای ی بل لا بد مِنْ بيان ؛ أي 
یق ات م بز هذا القَرْقي: أن في الإِخْبًار ما لا 


ت 


ّا إلى مَعْر معر فة كضة فيد المخر بو ولا مِمَدَاروِ» وَدوام الإجِمّال 


e 


فيه ٣ E ITE rh‏ ر 
۱ ورود لال / عَلیٰ ت e‏ : ر مَجْملٰو"» والکشف عن يقدار 
ال | 


ت 


(۱) أي : تلمح ونستظهر ولستشف› ِن لاح يلوح : د ظهر وبُدا. ينْظر : 
«القاموس» مأدة (لوح). 

(۲) آي : : أن غايةً ما يذل عليه هللا الدليل أن الم لا يرد به مُجْمَلٌ إلا مَعَ بيانه» 
والحُبَرَ يجوز أن يرد به المجمَل بلا بيانِ» ولک هذا لا يَمْنع من ورود صيغة 
وي الا کا ن ا ال 

(۳) ينر في هذا الفصل : «أصول الجصاص»  ۱۳۱/۱(‏ ١١٠)ء‏ و«الإحكام» 
(۲/ ۲۰۸ ۲۲۰ ۔۲) والعدت (۲/ ۰۹۱۲ ۔ ۱۳٥)ء‏ واالتمھیدا (۲/ ٤۳‏ ۔ 
0( 


= الوَاضح في أَصولِ الففه 


«فضل» 
في حځکم الأخذِ العمُوم في ا 


ويجوز ر الأخذ بالعموم ا ق وله تَعَالّى: 


امت ءيط أف 1464 [النساء:۲۳]ء حرم و ليد 
[المائدة:۳]ء ووم عیک صِيّد أل ما دم ا 


المُضكَرٌ نها فالا ؛ الأغيا انش لا تَوْصَفٌ بِحَظر ولا 


(۱) یراد. هنا . بالمضمّر: ما يقد ذكره في الكلام؛ كما هو مَسْلّكٌ الأصوليين. 
(۲) وهه مسالةٌ عمو م المقتَضِي› وهو ما استدعاه صذق اك وف ر 
أن یکول رر في الأفظ › أي أن اللفظ يقتضيه مِنٰ غير أن یکول مذكورًا 
فيه ٠‏ يعد مضمَرًاء وبعض س الأصولیین ا يُذڃل الق في المقتضي ؛؟ 
كالحنفيّة» غير أبي زيد الدَبوسِيْ» ثم إن المْضْمَرَ يعم عند ال 
والمقتضِي لا يعم عند الحنفية» وجمهورٌ الأصوليين على إدخال المضمَّر في 
المقتضِي› ويقولون بالعموم فيهما. 
وقد اختلّفَ الأصوليون في الأللٍ بالعموم المقتضي : فذهَبَ الحنفيةٌء وكير 
من الشافعيّة والمالكيّة : إلى عَدَّم الأحلٍ به» وذمَبَّ آخرون: إلى جواز الأخلٍِ 
به؛ وإليه دعَب بعض الشافعية» وهو مذهَّبٌ المالكية والحنابلة. 
وهذا الخلاف واقعٌ فيما إذا لم يرذ دليل على تعيين أحد المضمرات ما إذا 
ورد الدليلء فالممَق عليه عند الأصوليين: أن المضمر يحمل على ما عينه 
الدليل» وينظر: «العدة» (۱۳/۲ه . .)١١۷‏ 
وینْظر في المسألة: «فواتح الرحموت» »)۲۹٤/١(‏ وامنتهى الوصول»› 
(ص۱۱۱) لابن ا و«شرح اللمع» (۳۴۸/۲)ء و«المحصول» /١(‏ 
(٤/۲‏ و«الإحکام» (۹/۲٤۲)ء‏ ونهاية السُول» (۲/ ٠٠۳)ء‏ ودالعدة . 
0/1 ۔ .)0۱٩‏ و«المسودة» ( ص٩٩‏ ۔ »)٩1‏ و«أصول ابن مفلح» /١(‏ 
(EYA‏ ولاشرح الكوكب المنير» (۳/ ۱۹۷)» و«إرشاد الفحول»؛ (ص١١١).‏ 


الَاضح في أصْولِ الفِفهِ = 


با حَة؛ لأ الحَظر وَالإباحَةَ مَل مع وَإظلاقء وَالأعْيَان المَوْجُودَةٌ لا 
يصح المَنْعٌ وَالإظلاق فيه عَيْيها ؛ بل يَسَلَط على أَفْعَالنا فيهَا. 
فافعالتا دن هى المْضَمَرَةٌء وَأمًا العْمُومٌ المَعْمُول به فيا : فهر 
المع مِنْها: ألا وَييعّاء وَشرباء ودارا وَافيَاءء وَكذلك 
الأمات: اغا رعا وف ماقا اناا زا 
اضیلیاداء ّا وَشِرَاء وَحَبْسّاء وَإنْسًاگاء وة لَه: من نْب ربش 
أو شعْر» أو گَسْرٍ بَيّض» أؤ ٳزعَاج مِنْ وَكُرِ٬»»‏ إلى أمْتال ذَلَّث'. 
ماله م السَن: «هَدَانِ حرام على ذُكورِ متي جل لاتاٹها». 


(1) المرادٌ: عمومٌ الأفعال المقصودة من الأعيان» وهكذا الأفعال في كل عَيْنِ 
(۲) هذا الحديث آخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۱/ )۹٩‏ مسند علي بن آبي طالب 
له دار الفكر» وأبو داود في «سننه»» كتاب اللباس» باب في الحرير للنساءء 
عن علي بن آبي طالب 4 أن رسول الله يڀ أخذ حريرًا فجعله في يمينه» وآخذ 
ذهٻًا فجعله في شماله» ثم قال: «إن هذين حرام على ذکور أمتي». 
ينْظر : (ستّن آي داود» ,)6٩ /٤(‏ 
کما أخرجه الترمذي في كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب› عن 
آبي موسى الأشعري أن رسول الله ل قال : «حُرْم لباس الحرير والذهب على 
ذکور أي أجل لإتائهم؛» وقال حديث حسن صحيح» ينْظر «ستن الترمذي› 
)1۸4/4( 
كما أخرجه النسائي في «سننه» في كتاب الزينةء باب تحريم الذهب على 
الرجال› سنن النسائي» )۸/  )٥۰‏ وابن ماجه في سننه)» کتاب اللباس › 
باب لبس الحرير والذهب للنساءء «ستّن ابن ماجه» (۲/ .)١١۸۹‏ 
كما أخرجه الطحاوي في كتابه «(شرح معاني الآثار» كتاب الكراهية» باب لبس= 


= الوَاضِح في أصُول البِفْه 


مشير إلى الذهَة ي وَالحريرَق َالمْضمَر أَفْعَالتا فيْهمّاء و راغ م 
سار ناتء إلا ما حَصَه الدَليْلْ» في جَويْع ما دَكرْنا مِنَ الكِتاب 
وال 

قال ا 0 راضحاب الافيء ٠‏ ۷ 
رر ee‏ 4 ل۳ ٠‏ 


= ایر بل ما آورد اسراف کا > يُنْظر: كتاب «شرح معاني الآثار» لاي 
جعفر الطحاوي ۲٣۰ /۲٤(‏ ۔ »)۲۵١۱‏ تحقيق محمد سيد جاد الحق» ط/ 
الأنوار المحمدية سنة ۳۸۷١ه‏ 
وللزيادة في معرفة ألفاظ وطرق الحديث يراجع «نصب الراية» للزيلعي /٤(‏ 
.)۲۲١ ۲‏ كتاب الكراهية» فصل في اللبس» ط/۲ المجلس العلمي› 
باکستان» الهند» جنوب أفريقيا. 
(۱) يُنْظر : «أصول السرخسي» (۸/۱٤۲)ء‏ و«كشف الأسرار؛ )/ «(FV‏ وات 
التحریر» (۱/ ۲٤۲‏ ۔ ۳٤۲)ء‏ وافواتح الرحموت) (۱/ .)۲۹٤‏ 
وتعير المصتف 5ل في زنج هلا المذهب إلى أكثر الحنفية يحتاج إلى 
تأمّل؛ لأن مذهب الحنفية بعامة: عدم الأخذ به؛ كما هو في «أصول 
السرخسي۲» وتيسير التحرير؟» و«فواتح الرحموت»» وغيرها. 
لكنْ ذكرَ بعض الأصوليين - ومنهم: علاءٌ الدين البخاري شار «أصول 
البزدوي» - أن أبا زید الدَبُوسِی: یری الأخدٌ به؛ من باب أنه یری أن 
المحذوف يِنْ جملة المقتضي» ولم يرف بينهما؛ كما هو اصطلاح 
المتاځرین. ينْظّر: «کشف الأسرار» ۲٤٤/۲(‏ ۔ .)۲٤١۷‏ 
كما نسب الإسنوي في «نهاية السُول» إلى أبي زيدِ الدَبُوسِيّ القول بالأځذ به. 
ينْظّر: «نهاية السُول» (۲/ .)٠٠٠١‏ 
(۲) ينْظر: «شرح اللمع» (۳۳۸/۲ . ١٤۴)ء‏ واالمستصفى» (1/۲١)ء‏ 
والمحصول» .)1۲٤/۲/١۱(‏ و«الإحكام) »)۲٤۹/۲(‏ وانهاية السول» 
٥ /۲(‏ ). 


(۳) ويذهبون إلى القول بأئه مجمل. ينْظّر: «المسرّدة» (ص٤۹).‏ 


الوَاضح في أصولِ الفقه کے 


«فصلل! 
في ألينا على جُواز الأخذٍ العُمُوم في المْضَمَرَاتِ]: 
فمنْهًا : : أن ؤل الب بل : رع حَنْ متي الحُطَاً ولتسيا له 


: هذا الحديث روي من طرق متعددة» وبألفاظ مختلفة‎ )١1( 
فقد رواه ابن ماجه في «سننه» من حديث ابن عباس وأبي ذر ڪه بلفظ دن الله‎ 
ؤضع؛ كما هي رواية البيهقي عن ابن عمر - رضي الله عنهما.‎ 

كما رواه الدارقطني والطبراني وابن حبان والحاکم وصححه بلفظ «تجاوز). 
ورواه ابن عدي وأبو نعيم من حديث أبي بكرة 4 مرفوعًا بلفظ : : «رفع الله عن 
هذه الأمة ت ثلا الخطاً والنسيان والأمر بکرهون علیه). 
وقد اختلف العلماء في درجة هذا الحديث الذي أورده المؤلف لله 
فصځحه بعضهم : كالحاكم والبيهقي وابن حبان» ورمز السيوطي لصحته» 
وحسنه النووي وغیره. 
ونقل عبد الله بن الإمام أحمد - رحمهما الله - في «العلل» آن باه آنکره» کما 
استنکره أبو حاتم الرازي»› وفي سند الحديث انقطاع› وقد ضعَفه بعضهم لان 
فيه أبا بكر الهذلي وهو متفق على ضعفه» وحديث أبي بكر ضعيف باتفاق. 
وصححه بعضهم : بالنظر إلى كثرة طرقه مع ما يضاف إلى ذلك من صِحّة 
معناه» وعدم مخالفته للكتاب والسنة› لأن المراد برفع الخطأً والنسيان: رفع | 
الاثم والمؤاخذة بهماء لا رفع حكمهماء والله أعلم. 
ينْظر في الحديث: «ستَن ابن ماجه» (۱/ »)1٥۹‏ كتاب الطلاق» باب طلاق 
المكره والناسي» وسن الدارقطني» »)۱۷١ ۱۷١ /٤(‏ كتاب النذورء 
و«المستدرك» للحاكم (۱۹۸/۲)ء كتاب الطلاق» باب ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جذ» ط/دار الكتاب العربي» بیروت»› و«السنن الكبرئ» للبيهقي 
)۷/ 0(« کتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق e‏ ط/ ۱ 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الهند. 
وللزيادة في معرفة طرق الحديث» وكلام الأئمة عليه ينظر: 
«التلخيص الحبير) «(YAY _ YA1/1)‏ کتاب الصلاة» باب شروط الصلاة )= 


الوَاضِح في أصُولِ الففه 


A a. زو‎ 


رفع بعد وفُوعِوِء ونما اراد و : ما يَعَلَق“ عَلَى الفِغْل مِنْ 
الجتاي إا گان عَمْدًا : ير عن المْگلف إا وَقَعَ مه ذلك الغ 
طا ؛ كَصَار بهلذا التغدير - الذي / أوْجَينة أو 0 ضرفا إلى 
i 1‏ لِه 

نها : أن المُضَمَرَ الراب ا بحم كليل الث گالمَنطوق 
ب إا گان ر بتر اثر وجب حَمْل تَخريْم الأفْعَالِ المَضمَرة 
المَُصَورِ وها في الأعيانِ ‏ کی الإتلد 


= وانصب الراية» للزيلعي (۲/ ٠٤‏ ١٠)ء‏ كتاب الصلاة» باب ما يميد الصلاة 
وما يكره فیهاء و«فیض القدیر» للمناوي ۳٤/٤(‏ ۔ ۰)» ط/۲. دار 
المعرفة» بيروت» و«كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلوني ›)٤١۴ /١(‏ 
ط/ ۴ دار إحياء التراث العربيء بیروت. 

(۱) كذا في الأصل» ولعلها: «ما يعلق». 

(۲) يعني: على العموم ٠‏ 
ويْنظر في أدلة هذا القول: 
«شرح اللمع» (۳۳۸/۲)ء و«الإحكا) (۹/۲٤۲)ء‏ و«العدت (۱۳/۲ ۔ 
۷) والمسردة) ( ص٩٩‏ ۔ ۰)٩۲‏ و«آصول ابن مفلح» (۱/ ۰)۳۱ واشرح 
الكوكب المنير» (۳/ ۱۹۸)ء و«إرشاد الفحول» (ص١١١).‏ 


۱ب 


= الؤاضح في أصولِ الفقَه‎ an CA DD ge 


فصل 
في شب ووم علي تفي لموم في المْضْمَرَاتِ» وَالْجَوَاب عَنْها] : 
الو 9 لمع معن لتا شترمه: آه باب تشو شور 
الجنس وَاسيَعْرَاقِهِ؛ وهذا لا يذل في المَعَا ی الت إو 
گان رَالمَعْنّى ليس بافْظ»: 

ل: إن المْضْمَرَ الوَاجِبَ إثبائهُ كاللفظ» هَل يراد مِنَ العُمُوم 

لأ اني سراق ما ناوه ! 
فلا رق بين ُن يون ما ته مَعَاني د شئ عَنْهّا الألْمَاظ وَالصيَع› 
أو تفس الصَيْمْ وًالألقًاغر؛ د ُو گقائِل ر كايلب في الس بغزل: : 
لا حكم مِنْ اکا القن ل لى الكقل الغ عنكم التزر. 
نها : َيِل الإضمار اجان رَأخحوَجتا إن أن ضير الفِعْلٌ؛ 
إِذْ لا يَجُورٌ أن يَقَعَ الحَظر عَلَى نفس العَيْن؛ قالوَاجِبُ أن يستَعْمَل 
الإضمَارٌ فما بنا حَاجة إِلَيْهِء وَالْفِعْل الاج فضي حن الدَلبْلٍء 
NS‏ په؛ فلو ئال: «حُرمَٺ عَلَيْكمْ أَمَهَانْكُمْ : گاحاء 
رَالْمَيةٌ : ألا وَالصَيْد: حَْسّا» ۔ گی ولم يُحْتَح إلى إِضمَار» فما 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل» ولعل عدم ذكره سَهْرّ من الناسخ» والمتمشي مع 

منهج المصنف ما أثبته. | 

(۲) في الأصل: «قال؟ء ولعل:الصواب ما أثبّهُ» والمرادٌ بهم : المخالفون في هه 
المسألةء يِن : الحنفيّة والشافعية. 

(۳) في الأصل: «إذا؛» والصواب ما أثبة. 

(6) آي: لا فرق بين اللفظ المنطوقٍ به واللفظ المَضمَرء في جواز العَمُوم. 


ا مَس الإظټار يگفي؛ قَالْعْمُومٌ لا يُحَاج إِلَيْود : 
فيقال: لَعَمْري إن الحَاجَة دَاعِية إلى الفِعْل في الجُمْاَة! لكن 


مَّن الي أَوْجَبَ اماق لفط ی َل فل ا مَعَ ون 
الحرم صالخا شرل ل غل يضح E‏ گما 
ا صَلْحَ لكل قعل ؛ الفط الحرم َعم كل صَالج ر 


(۱) قوله: «لعمري» لا ينبغي أن يحمل على القسم أو الأيمان؛ بل هو مما يجري 
على اللسان من الكلام» مما لا يراد به حقيقة معناه؛ قال بکر بن عبد الله بو 
زيد في «(معجم المناهي اللمظية): «قال القرطبي رحمه الله تعالٰ - في 
«اتفسيره» عند قوله تعالى: لعترك َم لى سريم يعمه 3[©€ [الحجر: 
۲ «گرة كثيرٌ من العلماء أن يقول الإنسان: لعمري؛ لان معناه: : وحياتي› 
د ا هيم النخعي : يكره للرجل أن يقول: لعمري؛ لأنه حلب بحياة 

E‏ سبحانه . أقسم به في هه القصة› فذلك بيان لشرف 
ا والرفعة لمكانه؛ فلا يحمل عليه سواه» ولا يستعمَل في غیره» وقال 
ابن حبيب: ينبغي أن يصرف لعمرك؛ في الكلامء لهه الآية» وقال قتادة: 
هو من كلام العرب» قال ابن العربي: وبه أقول؛ ولكن الشرع قد قطعه في 
الاستعمالء ورد القسم إليه...٠‏ انتهى كلام القرطبي. 
وابن القيم - رحمه الله تعالىٰ - قد استعملها في مواضع من کتبه ؛ کقوله في 
(روضة المحبين) : «ولعمري › لقد تزع أبو القاسم السهيلي بوب صحيح؛ ٤‏ 
ه. وفي «زاد المعاد): «ولعمري» ما بشارة موس بعيسیٰ إلا كبشارة عيسیٰ 
بمحمد می | هھ 
وللشيخ حمّاد المدني» رسالة باسم «القول المبين في آن لعمري ليست نصا 
في اليمين»ء والتوجيه : أن يقال: إن أراد القسمء ميْعَّ؛ وإلا فلا؛ كما يجري 
على اللسان من الكلام مما لا يراد به حقيقة معناه؛ كقوله بيو لعائشة - رضي 
الله عنها ‏ : «عَفْرى حَلْمَّى...» الحديث» والله أعلم). ١.ه‏ من «معجم المناهي 
اللفظية» ( ص۷٤‏ ۔ )٤١١‏ مع اختصار يسير» وتَنْظّر مراجعه هناك. 


1/4۲ 


e ÎD‏ الؤاضح في أصول ل الفَقّه ت 


الأَفْعَالٍ أن يقَعَ في تلك الأعْيانِء گافية؛ گَمَا َو اشتَبْهَتِ 
و 


الأعيان المَحْظورَةٌ وَالمَبَاحَةء إا نفْظم عَلَى أن المَحْظورَ البَعّْض» 
شا حح ن زد کر اجو مته غر عَم الحَطْرُ ياء 
أغظتا الإضمار حل ِن افير الفغل» لحر حه ين ولو ل 
فغل؟! ٠‏ 
ويتها: أن قأوا: ل صح كغرى اثر ني اترا ت لصح 
أن يذل الَحْصِيْص عَلى المْصمَرَاتِ؛ المُظْهَرَاتِ: ٥‏ ما لها 
0 لما اللخْصبْص» 0 

يقال : گذلك نَقَولٌ» ر على عمومه مه في ئ مضمر يصح 
إِضمَارُه؛ إلا أن ترد لاله تَحْص بَعْض الأفعَال بالإباحة". 


(۱) في الامل: «منهما)ء والصراب ما أثبثة. 

(۲) هله اله والإجابةٌ عنهاء ذگرّها الإماء آبو يعلى شيخ المصثف» لكنْ 
باختصار شدید» ينْظر: «العدة» (۲/ .)۵٥۱۷‏ 

(۳) بُنْظر في هذا الفصل : «أصول السرخسي» »)۲٤۸/۱(‏ و«كشف الأسرار» (۲/ 
,)٥‏ واتیسیر التحریر» »)۲٤۱/۱(‏ وافواتح الرحموت) ›)۲۹٤/۱(‏ 
و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ »)۱۱١‏ و«شرح اللمع» (۳۳۹/۲ »)۴٤١‏ _ 
و«المستصفی» (۲/ 11)» و«المحصول»› (۱/ ۲/ »)٦۲١‏ و«الإحکام) (۲/ 
.)٥١ _ ۹‏ و«العدة» (۲/ »)٥۱۷‏ و«شرح الکوکب المنیر» (۱۹۹/۳)ء 
و«إرشاد الفحول» (ص١١١).‏ 


= الوَاضِح في أصُولِ افر سسس 
«قَضل» 
[في ساط الحكم في المُْضَمَرَاتِ عَلّى الأفعال: حَقِيقَة آم 


ا 


رلا يكو قله [تعَالّى]: رمت عاس جڪ اسک 
[النساء: ۲۳]» وحمت عك الَْذ4 المائد: «r:‏ | عير 
دال على تحر e‏ ڃلافا لِمَا کي ڪَنْ اپي عَبْدِ 


~e 


الله البضري اللقّب بەالْجَل»"» وقوله : اها مَجَار؛ ل يذل 
لى تخرد بم الأفعالي"» . 


(۱) والمراد هنا - مِنْ كونها حقيقة : دلالتّهًا علیٰ تحریم الأفعالِ في الأعيان 
حقيقة» ومن كونها مجاز دلالتها على تحريم الأفعال في الأعيان مجارًا؛ ولا 
تدل على تحريم الأفعال إلا بدليل وقرينة. | 

(۲) هو: أو عبد الله الحسينُ بن عل بن إبراهيم البصري الحنفيٰ المعتزليّء 
الملقب بالْجُمَل» أحد أثمّة أهل الكلام؛ وشيوخ أهل الاعتزال» له تصانيف 
كثيرةٌ في مذهب المعتزلةء وفي علي آلكلام والفقه» منها كتابُ «الأشربة)»› 
وكتاب «تحريم المتعة)» وغيرهماء احتَلِفَ في زمن وفاته عل آقوال» 
أشهرها سنة (۹۹٠۳ه)»‏ وقيل : غير ذلك. ) 
له ترجمةٌ في : «الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية) (۲/ .)٠١١‏ 
ويْنْظّر: «فرق وطبقات المعتزلة» (ص١١١)»‏ و«تاريخ بغداد» (۸/ »)۷١‏ 
و«سیر آعلام النبلاء» .)۲۲٤ /۱١(‏ و«شذرات الذهب» (1۸/۳). 

(۳) ينْظر قوله في: «العدة» (۱۸/۲٥)ء‏ و«المسردة» (ص۳٩).‏ 
وتوضیح مراده : أنه رئ أن المقصود من تحريم الميّة مثا - نفس العين› 
زفا اء فهو هجار لأ يذل ةةة ١‏ عل تحريم الأفعالي؛ كالبيع» والأكل» ٠‏ 
ونحو ذلك› وألجمهور يرون أن المقضود على الحقيقة و 
العينِ نفس ها » والله أعلم. 


۲ب 


«فضل» 
في أدلتنا على أ AE‏ الحكم ذ في المُضمرات على الأفعَال: 
حقيةً] : 


سے 


لدلالة لا ع أن [المَعْمُول]“ في لكَةٍ العَرّبٍ ِن لغری : 


ii ) 


الع إا بجا" إلى ا علب عاط و۷ زع تيا على 
الأعيَانِ إلا اار۵“ 

لا قال : ما محم عم أي س [المائدة:٠۲]ء‏ 
عَقِل انهم مَمْنوعُون مها َا مح غود ری دُخُولِهم ليها 
وَسحنَاهَمْ يها 

ولك : وله : في حق موسي : ورتا مه e‏ ب 
[القصص :۲٠]؛‏ عَاد إلى المَنْم من الارتضاع يڻ تُڏي / عير ا 
مِنَ النْسَاءِ الأجَيّاتِ. 


ل 
ا 


= وینظر في هذا الفصل : #ألعدة» (¥/04(« و«المسردة» »)۹١(‏ واشرح 


الكوكب المنير» (۳/ .)٠١‏ 

)١(‏ في الأصل: «المفعول؛ والصواب ما آثبثه. 

(۲) ينر : «الصحاح» /٥(‏ ١۱۸۹)ء‏ مادّة (حرم). 

(۳( في الأصل: «نتيجة)» وهو تحريف. 

(٤)عقد‏ المصتف هذا ا للدلالة على أن لفظ التحريم إذا تعلق بما لا يصح 
تحریمه»› فإنه يدل على إضمار الأفعال حقيقة. 

)٥(‏ زيادة؛ لصحة السياق. 


= الوَاضِح في أصُولِ الغ 


وال ا ل في الشراب: هو حرام عَليّ»» انَل الله کن : 
پور ا الى لِم رم 6 ا َس اه ك [التحريم :1[ وَإِتمَا ڪن به: 
شربه حرام ا 


)١(‏ للمفسرين في سبب نزول آية التحريم قولان: 

أاحذهُمَا: نها نَت في شأن مارية» وکان رسول اله ٤‏ قد حرّمها 

الثاني : أنها ّت حين حرم رسول اله ك على نفيهِ شرب العسل» وهو 
الصحبح. 

فقد آخرج البخاري »)٥۲٦۷( »)٤4۱۲(‏ ومسلم )۱٤١٤(‏ عن عائشة رضي 
الله عنھا ۔ قالّتْ: کان رسول الله که يشرب عَسَاا عند رَينَبَ ابنةٌ جَځش» 
وَيمگت عندهاء فُوَاطْيْت آنا وحفصة على أيننا دحل عليها فلتقَل له: : الت 
مَعَافير ٳڻي جد ينك رن مَعَافيرَ. قال : «لا؛ ئي كنت شرب مَسَلا عند ) 
َيب بت جُخش» لن أعُود لَه وذ حَلَفْتُ لا تُخيري بدَلِكَ أخَدَاء. 

بنْظر: «تفسير ابن کثیر» (۳۸۹/۲۔ ۳۸۷)ء واتفسير القرطبي؛ )1۸/ «۷V‏ 
و«الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي (ص۲۱۳). e‏ 


= الراضح في ا الففّه‎ aan CED a 


«فصلل» 
هة شبهة البصري ومن وافقَهُ» على ر ساط الحكم في 
المُضَمَرَّاتِ عَلّى الأفْعَال: مَجَار]: 


HEN‏ «بنتٌ مُحرمة معت : لم ا شن 
قالوا: لا يَجُورٌ أن تون الأفْعَال حرمت لأغيانِها وَرْنِها 
فالا » لكن بِمَعَانٍ" في الذّواتِ التي أضِيف بت اشر + الام 
لمَگانِ حرمَتها» ليها ء وَكؤنها السَبَبَ في الإنْجاب» الگ“ 
الذي لول جُزۇ مِنْها - صِيّْث عَن الذاَد“ بالمُنعَة؛ ولهذا أغيمًَث 
اة تملا عند ؤم “ روثت اال اليك عَنها عند أل 


(1) أي: لم فض بكارتها؛ والفُرْعَةٌ: دم البكارة؛ قال الجوهري: افيرعت 
اليكُرّ: إذا افتصَصتهًا» «الصحاح» »)۱۲١۸/۳(‏ مادّة (فرع) و(٥/ )۱۸۹١‏ 
مادة (حرم)» و«اللسان» )4/٠١(‏ مادة (حرم). وفي الأصل : «لم تقرع 
بالقاف» مِنْ قرع الفحل» وهو غالبا ما يستعمَل في البهائم. بر 
اا )۱۲١١/۳(‏ مادة (قرع)؛ والصوابٌ ما أثبته. 

(۲) في الأصل: «بمعانئ». ) 

(۴) في الأصل: «فالكل» والصواب ما أثبّه» وهو معطوف على «السبب» اي: 
لكونها الكل» وكون الولد جزءًا منها. 

)٤(‏ البذلة: : بكسر الباء lL:‏ يمتهنْ › والابتذال: الامتهان»› والتبڈّل: : ترك التصاون. 
ينْظر : «الصحاح) ۱۳۲/0( ماد (بذل). 

() قال ابن فَدَامَةً في «المغني»: (۹/ ١۳٥)ء‏ كتاب عتتق أمهات الأولادء «وهو 
قول عامَّةَ ألفقهاء). 


= الواضح في أصرلِ ازز سس0 
الظاه "؛ ؛ صِيانة عن دَوَام المُلْكِ المُوْجب لِلبذلَةٍ وً رالاسێخدام". 

قالوا: وَكَذَلِكَ المَيَهَ لاسْيَحَالَة وَفَسادٍ؛ بكوْنِ الم ۴ 
0 


(۱) قال ابن قَدَامةَ: «ولم یع بعتق داود وأهل الظاهر احا حت يغه ؛ لقول النبي 
بي : «لا يجزي ولد اله شیا إلا أن يجده مَمْلوكا فَيَشْتريه» ييه يْظر: 
«المغني» (۹/ ٤‏ ۲). 
وهل الظاهر: هم: قوم مِنّ الفقهاء ينْهَجُونٌ الأخذ بظواهر ار دون 
النظر في معرفة عِللهًا وجكيها ودلالاتِهاء وإغفال الاستنباط منهاء شيخهم 
في ذلك الإمام داود ین ن علي الظاهري الذي کان شافعًا› م صار 3 
مذهب مستقل› ا المعيّن» المعروف مَذْهَّبٍ الظاهرية» وين 
أشهر أئمتهم آبو محم علي بن حر صاحبٰ «المحلى»» و«الإحکام). ) 
a a a‏ و EE‏ ومن أبرز 
e‏ مذهبهم : : إبطالٰ القياس› ورد الأدلة العقلية» والجمود على ظواهر 
الأدلةء وقد أوقَعَهُمْ هذا في تناقضاتِ عجيبة› حيت وَقَعُوا فیما قروا منه» ومعم 
ذلك : فلهم مكانتهُمّ المشهورة في الفقه الإسلاميّء حیث کان لهم زر في إثراء 
ای ری اوو وی ا بخُمُد الله. 

ينظر في التعريف بهم 

«الملل والنحل؛ 0 < n‏ بالفقه الإسلامي» للأستاذ 

)۲( بنظر «المحلّيل» N‏ و#المغي» (0۱/4). 

(۳) ذكر المصتف شَبْهةً أبي عبد الله البصري› لکئه لم يجب عنها» کما هو ظاهر»› 
فلع المصنّف سها عن الجواب» أو أجاب عن هه الشبهة» وسها الناسخ 
عن کتابتهاء واله أعلم. ) 

(6) ينْظر في هذا الفصل : 
«العدة» (۲/ ۱۸ _ »)١۱۹‏ و«المسؤدة» (ص٤4)ء‏ و«شرح الكوكب 2 
(۳/ °( ) 


سور سد الوَاضِح في أصولٍ الفِفهِ ح 


«فضل» 
في 0 المُفْرَدِ إذا دحل عَلَيهِ الألف واللام: 


والسارق؛ فهو راق E‏ ج ا ع راراق 
هذا مذهَبتا؛ وه قال ُو َد اللو الجرْجَاني وکا ع 
ا 


(۱) أي : : هو على عمومه. 

(۲) أورد الإمامٌ أبو يعلى أن الإمام أحمد ناه أشارَ إلى ذلك في کتاب «طاعة 
الرسول يا » فقال: «قوله تعالیٰ ‏ : #والسارف وألسّارفة فاقوا آي ر 
[المائدة: ۳۸]؛ فالظاهر يذل عل أنه مَنْ وَقَعَّ عليه اسم السار - وإن فل 
ذلك فقد وجب عليه القطع» ولا قال رسول الله ل : لا فطع في تمر ولا 
کتّر٤»‏ دل على أنها ليست على ظاهرهاء وأنها على بعض السرّاق 8 
بعض)» قال أبو يعلىٰ: «فقد صرح - يعني: الإمام أحمده ية ۔ 
إطلاق اللفظ اقتضى العموم في كل سارق). «العدة» (۲/ ٥١۹‏ 
وينظر في مذهب الحنابلة۔أيضا۔ : «التمهید» (۲/ 0۳)» و«الروضة) (ص‌۲۲۹)ء 
و«المسردة» (ص٥٠۱)»‏ و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۱۳۳ .)١١١-‏ 

(۳) هو: أبو عبد الله محمد بن يحي بن مهدي الجرجاني الحنفي» من علماء 
الحنفية الكبار» فهو حنفي مذهبًاء جرجاني أصلاء بغدادي سكتاء عده 
صاحب «الهداية» من أصحاب التخريج» تلمذ لأبي بكر الرازي» وصئّف 
عدا من المصنفات» منها: «كتاب في الأصول)» وكتاب: «ترجيح مذهب 
أبي حنيفة» وغيرهاء وقد تفقّه عليه أبو الحسين القذوري توفي سنة (۳۹۷ه) 
وقیل : (۳۹۸ه). 
تر ترجمته في : «الجواهر المضية في طبقات الحنفية) (۲/ ١٤٠)ء‏ و«تاريخ 
بغداد» (۳/ »)٤۴١‏ و«الفوائد البهية في تراجم الحنفية» (ص۲٠۲).‏ 

=۲٠۹ /۱( وتیسیر التحریر)‎ »)۰ /١( من الحنفية ينْظر : «أصول السرخسي»‎ )٤( 


= الواضح في أرل لار سس1 


وَاخَلّفَ أضحَاب الشافي' : 


= ۴۱۰۰ ۲۱۰ ٣۲۱)»ء‏ و«کشف الأسرار» (۲/١۱)ء‏ و«شرح التلويح على 
التوضيح) )٥٤ /١(‏ وافتح الغفار» .)٠١١ . ٠٠١٤ /١(‏ 
قلتٌ: وهلذا القول قول الجمهور ِن الأصولبين» والفقهاءء وأهل اللغةء 
وهو أن الاسم المفرَدَ إذا ل ا و وهو مذهبٰ 
الحنفية» كما سبق العزو إليه قريباء ونسبه إلى آي عبد الله الجرجاني: 
القاضي أبو يعلّیٰ» وأبو الخظاب» وغيرهماء وهو قول بعض المعتزلة› کابي 
علي الجبائي› كما نقله عنه آبو الحسين البصري في «المعتمد»؛ وهو المنقول 
عن الشافعيّ› وجملة من الشافعية؛ کالشيرازيء واب بَرْهَانْ» وابنِ 
السبکيء > والبيضاوي› ار وهو قول المبرد» وسِيبوَيه من أهل اللة؛ 
كما نسبَةُ إليهمّا الرازي» والزركشيْ» وهو مذهب الحنابلة - رحمهم الله. 
ينْظر: «المعتمد» (۲۲۷/۱)ء و«أصول السرخسي» »)٠٠١/١(‏ واتيسير 
التحریر» (۱/ ۲۰۹ )٠١‏ و«فتح الغفار» .)٠٠١ ٠٠٤ /١(‏ و«شرح التلويح 
على التوضيح» »)٠٠٤/١(‏ وكشف الأسرار» (۲/١۱)ء‏ و«اللمع» 
(ص٦۲)»‏ والتبصرة) .)۱١٠١(‏ و«المحصول») (۲/ ۲/ »)٥۹۹‏ و«الإبهاج) 
(۲/١۳٠٠).ء‏ و«البحر المحيط) (4۸/۳)» و«العدة» »)٥١١ . ۵١۱۹/۲(‏ 
و«التمهید» (۲/ 0۳). و«الروضة» (ص‌۲۲۹)»› و«المسودة» (ص١١٠).‏ 
e‏ الشافعية في الاسم المُمْردٍ إذا دحل عليه الألف واللام لغير العهد: هل 
يقتضي العموم؟ : 
ا أنه يقتضي العم وهو المشهورٌ من مذهب 
الشافعية» وقد حصَل خلاف بين أصحاب الشافعي» وخلاصة آرائهم كما 
() آنه يفي العموم مطلمًا؛ وإليه LS aS‏ کالشیرازي»› وابن 
السمعاني» وابن بَرْهَان» وابن ال کي“ والبيضاوي› والزركشي › وآخرین. 1 
(ب) آنه لا يفيد العموم مطلمًاء را يحمل على الاستغراق إلا دلیل؛ وإليه 
ذهب الرازي في «المحصول). 
وتوضيح مذهبه : : أنه يرئ أن الاسم المفرَدإذا دخل عليه الألف واللامْ : فإنه يفيدٌ= 


سو ص الوَاضِح في أصولِ الف = 


۰ + 


وَمنْهُمْ مَنْ قًال: المرَاد به المَعْهُود» وهو مَذْهَبُ 


E‏ ت الجنس» لكن لا يفي العموم والإستغراق مالم د على العموم دلي کڪ 
ت آنه مشر يلح للواحدِء وللجنس» ولبعض الجنس› ولا صرف إلى 
الكل إلا بدليل؛ حكاه الغزاليٌ» وبعضهم یری أنه مجمل خم بظاهره»› 
ویطلب دلي على المراد به. 

(د) التفصيل بين ما فيه الهاء وما لا هاء فيهء فما ليس فيه الهاء: فهو للعموم» 
وفي القسم الآحر التوفف؛ ونقِلٌ عن إمام الحرمينء لكن في البرهان: «أنه إن 
ترد عن مهد فللجتی) » نحو: : «ألراية لزني [النور: ۲]» وإن لاح عدم 
قصد المتكلم للجنس فللاستغراق؛ نحو: الدينار أشرف من الدرهم؟» وإن لم 
يعلم هل خرج على عهد أو إشعار بجنس» فمجمل» وآنه حيث يعم لا يعم 
بصيغة اللفظ» وإنما ثبت عمومه وتناوله للجنس بحالة مقترنة مشعرة بالجنس. 
(ه) التفصيل بين أن يمير لفظ الواحد فيه عن الجنس بالتاء؛ كاللَمْر والنَمْرةء 
فإذا عَرِيّ عن التاء» اقتضى الاستغراق» كقوله - عليه الصلاة والسلام . : 
لا تبیعوا ابر بالبرء ولا ار باتفا ّم کل بر رتمر. 
وإن لم تدخل فيه التاءٌ للتوحيد: فإن لم ي تشخص دار ولم يتعدد ؛ 
کالذهب: فهو للاستغراقء وإن تشخص مدلول وتعدّد» كالدينار والرجل: 
يحول العمومء ويحتول تعريف الماهية» ولا يُحْمَل على العموم إلا بدليلء 
وهلذا التفصيل ذكره الغزالي في «المستصفئ). 
وقد أجاد الزركشيٰ كش حينما جِمَحَ هه الأقوالء ورتبها» وعزاها ووضح 
مراد أصحابها في «البحر المحیط)» فلیرا جع : (۹۸/۳ ۔ .)٠١١‏ 
وینْظر ِمذهب الشافعية في هذا : «اللمع» (ص٦۲)»‏ و«التبصرة؛ (ص۱۱۹)› 
و«البرهان» (۱/ ۳۳۹ .)٤۳‏ و«المستصفیٰ» (۲/ ٩۸)ء‏ و«المحصول› /١(‏ 
«(04۹4/Y‏ وال بهاج) »)٠٠۳١/۲(‏ و«البحر المحيط (۹۸/۳)ء» واحاشية 
البنانيّ على جمع الجوامع» .)٤١١ /١(‏ 

(1) أي: للعهدء والمرادٌ: أنه ليس بعامٌ» بل هو خاص. 

وينبغي آن يغ هنا أل الألف واللام إذا دخلت على الاسم المفردء فلها ثلاث - 


= الوَاضِح في أصُولِ النفه ۷= 


لبا ص المعتزلة". 


= حالات: 
الأولى: أن تکون للعهد تحقیقا ؛ فتحمل علیه؛ كما ُ في قوله تعالٰ: ٣‏ 4 
إل وعو رشو ٭ عى روث السو ادت اعدا ريك 9©@€ [المزمل: -٠١‏ 
11٦‏ 
الثانية: أن تكون للعهد اختمالاء فإنها تصرف إلى العهد أيضا فى هه 
الحالة. ا 
الثالثة : ألا تكون للعهدء لا تحقيمًا ولا احتمالاء وفي هه وقع الخلاف. 
ينر : «التمهيد» للإسنوي (ص۸٠۳)»‏ اشرح المحلى على جمع الجوامع مع 
حاشية العطار» (4/۲)» والتبصرة» (ص١٠١١)›‏ و (۱/ (۲٤4‏ 
و«المستصفىٰ») ۰ 

)١(‏ المراد بالجبًائي . هنا.: آبو هاشم عبد السلام بن محكدِ بن عبد الواب» ابن 
الجبَائِيّ المشهور ا وقد سبقّتْ ترجمته (۱/ ۱۹۷). 

(۲) المعتزلة: فرقةٌ من أشهر الفرَقي المخالفة لأهل السو والجماعةء ولا سيّما في 
باب الصفات»ء حيتٌ يعلون صفاتِ الله العلى› ومن مذهبهم : ان صاحبَ 
الكبيرة ملد في الثارء ولهم مخالفاتٌ كثيرةٌ في أبواب أخرئ من العقيدة. 

سوا محترلة نسبة إلى ا 
خلافه معه في حځکم مرتکب الكبيرة. 
وهم فرق شت تصل إل عشرين فرقةً وأكثر. 
وقد تعقّبهم علماءٌ أهل السنة» ورَذوا عليهم؛: وفنّدوا شبهاتهم › ولا سما 
ih OL EE‏ وشي ١‏ 
الرسلام ابن تيمية في کثير مِنْ رسائلهء ت 
يُنظر في بيان مذهبهم والتعريف بهم 
«الملل والنحل» (١/٤)ء‏ و«الفصَل في اليل والأهواء واللْحَل؛ /٤(‏ 


4۲( و«الفَرْق بین المرّق» (ص۹۳). 


1/4۳ 


= الَاضح في أصُولٍ الففه‎ a CL > a 
«قَضل»‎ 
: في ونا ا هما يَذخلان لجنس‎ 

فمنها: أن الله سَبْحَاتة ‏ ما أَذْحَل الألت وَاللامٌ عَلّى 
المَفْرَدِ إِلاً وَأَرَادَ به نف ؛ من كلك : َوه [عاًى], وک5 إن لاضن 
َع @4 [العلق :١]ء‏ ل لسن ى نر ©4 [العصر:۲]. 
/ ولق لاسن صَِيقًا [النساء :۲۸]ء وها آلإضلن ِنَم کن 
ظلومًا جرلا [الأحزاب :۷۲]ء ألزانية ولزنى) [النور:۲]ء 
عَظْفَ عله ما ما َل عَلَی أن المُرَاد به النْسء وهر ل :ل لاسن 
لی حر 9© ل أن انوأ [العصر :۲ ۔ ۳]ء وَالَذِينَ) اسم 
جماعة» وَالْجَمَاعَةَ لا تسشن من وَاجد؛ قَدَلّ دَلِكَ على أنه راد 
«الإسّانِ» الجنْس؛ قَلذَلِكَ صح أن بستني مه جَمَاعَة. 


)١(‏ وقد وجه المخالفون اعتراضات على هذا الاستدلال. 
منها: ما أورده آبو ا البصري في کتابه «المعتمد» من أن وجه 
الاستدلال بهاره الاية يرد د عليه آمران : 
أحدهما: أن الاستثناء في هه الاَية جار مجری الاستئناءِ مِنْ غير الچس؛ 
لأنه غير مطردء ولو كان حقيقة› لاعرَد. 
انيهما: أن جوارً الاستثناء فيها إنّما يحصل لو كانت الخسارة لازمة لجميع 
الناس إلا المؤمنين. 
وقد أجيبٌ عن هه الاعتراضاتِ بأجوبةٍ كر أبو الحسين بعضَها على آنها 
شبه. ينْظر : «المعتمد» (۲۲۸/۱). 
كما ذكر هله الاعتراضاتِ بعض المحتجين بالآية» وفندهاء وسيأتي رذ 
المصتف لاه على شْبهٍ المخالفين في ذلك .)۲۷١ /١(‏ 


الواضح في أصُولِ افر سسس ۷ 


وَينها: أن الجَمْعَء يْل: جال وَناس» 1 
نكر إا حل َلْهَا الأيف واللام» افقَضَتِ الجشسء ذلك 
الاسم الوَاجِد» وهذا صَجِيْح؛ لأن الأغدَاد المَحْصَوصَة اذا جَاءَث 
بَفْظ اللكِرَةء لَمْ فض الجنْسَ يِن دَلِكَ المَعْدُوْدِء وَدخُول الألِف 
راللام لها فن َيل الشمُولٍ وَالعُموم» لاسْيَعْرَاق الجنس› ذلك 
الوَاحدٌ المفرد. 

واْجَايِع بيكهُما: أن كَل وَاجدِ ينما صِبعةٌ ل ِي الجنر 0 
إا لم يحل عَلَيْهَا الأيف راللام أغني: صِيةَ الرَاحد لمرد 
رالجَنْعٍ المنگر ت ثم إن الأيت اللا إا دَحَلَّتْ عَلَّى الجَمَاعَةٍ 
جَعَانها 5 rh‏ ذلك 

رمنهًا : اَن الاج المتکر لتا : تا : سان ورجل» 
د وَران» وبر وَقَاجرء لا ك 6 الاسيشتاءِ عَلَيْهِ؛ قدا 
َل عَلَيهِ الأيف واللامء حَسْنَ دول الاسينتاء؛ مل j‏ 
8 4 آلإ حن ما @ 6 مت ال جز © إا سه 
مرا © ل المصلنَ ©6 [المعارج n - ٠۹:‏ 
ماع استتاهم من قو قۇله: الاسن› عم أنه َه راد به جنس 


(۱) في الأصل: «منكر»ء والصوابٌ ما أثبته. 
(۲) المراد بالجنس - هنا : العمومُ؛ كما يذل عليه السياق. 


(N )‏ وردت هله الآيات في الأصل ھکذا : «خلق الإنسان هلوغاء› إذا مسّه الخير 


منوعًا. وإذا مسّه الشر جزوعًاء إلا المُْصَلين» وهو خطا تم تَضويبه. 


۳ب 


= الواضح في أَصول الفقّه‎ n (AD a 


الٿاس؛ ٳِڏ ل گان وَاجدًاء / لما صح ان يسني مه جَمَاعَةً؛ إذ 
يِس الوَاجِدٌ جَمَاعَة» ولَيْس إلا نفْسه. 

ينها: ألا أ افتشت التهدء لا َس الابيداء بهاء وء 
أنه يَحسْنْ أن يئ الإنسَان بقَؤله: «رَأيْت الاسَ»» «وَلَقَيْتُ 
العَرَبَ» وَكمَا يَحْسْنْ ذلك يخسن أن يمُوْل: «رَأيْت الإسَانَ 
دارا وَ«عَادَرْتُ الكافِرَ گذابًا»؛ وَل گانث إِلْعَهْي لَمَا حَسَْت 
ابتداءٌ. 

ألا ری أَنْكَ تقول : «ذَحَلْت السُرْق؛ رايت رجلا 

رايت الرَّجل»؛ ميود إلى الرَّجُل المَعْهُرْدِ بالڈگر أرلا؟!1 رلو اَرَذْتَ 
أن تئ فقول : «دَحَلْتُ السُرْقء رابت الرٌجل٤»‏ وريد العَهْدَ : ل 
يصح َلك وَلَمْ يكن َلك لَة. 


)١(‏ ينر في أدلة أصحاب هذا القول: «أصول السرخسي» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«كشف 
الأسرار؛ »)١١/۲(‏ وتيسير التحرير؛ /١(‏ ۹٠۲)ء‏ و«التبصرة» (ص١١١)ء‏ 
و«العدة» (۲/ .)٥۲١‏ و«التمهید» (0۳/۲). و«الروضة» ( ص۲۲۹ ۔ ۲۳۰). 
و«المسودة) (ص١أ١٠).‏ 


فصلل 
ڏفي] شبَههم ۾ [قلی أن الألفَ اللا ا يَذخلان 
عَلٰى الان المَفْرَدِ إا للعَهْد؛ وَالْجَوَاب عنها] : 


نها : قول : مإ الأيت وَاللامَ لا يَذخُلانِ إلا لِلْعهْدِ؛ قال 
الل ۔ مال -: ۴ اسلا إل فو سر * تعصى عرف اشد 
[المزمل: ١٠-١۱]ء‏ وَالْمُرَادٌ بو المَذْكّورٌ أَوَلا. 

وال دال ` ا ت آلشر ب شر ن ع ار ر ©4 
[الشرح ٠:‏ 

ٿال ابن باس : هَن يَعْلِبَ عر يسرينِ»» ر لم يكن 


(1) في الأصل: «فمنها توهم»» والصواب ما أثبّهُ» وينْظّر: «العدة» (۲/١١٥)؛‏ 
و«التمهید» (۲/ .)٥١‏ 

(۲) هو الصحابيّ الجليل: أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المظلب القرشي 
الهاشمئ» ابن عم رسول الله لى وحَلْرٌ الأمةء وترجمان القرآنء و 
المكثرين من الرواية عن المصطفى ولد قبل. الهجرة بثلاثِ سنوات› 
وقد دعا ل النبيْ ية بالفقه في الدين والولْمٍ بالتأویل؛ فکان في ذلك حبرا 
بحرا» توفي سنة (1۸ه) بالطائف» ودف فيها - رضي الله عَنه وأرضاه. 
نر ترجمته في : «الاستیعاب» (۲/ .)٠١‏ و«أسد الغابة) (۳/ ۱۹۲)ء 
و«الإصابة» (۲/ ۳۳۰). 

(۳) هذا الأثرء» روي مرفوعًا وموقوفا. 
فروي من طريق الحسن مُرسّلا قال: احرج رسول الله ڳا یوما مسرورًا 
فرحا» وهو يضحك ويقول: «لن يَغْلِبَ عُسر يُسْرَْن» لن بعلب عسر ُسْرَبْن› 
فان مع العُسْر يُسرّاء إن مع العَْسر يُسرّا». 
كما روي موقونًا عن عمر 4 رواه مالك في الموطاء كتاب الجهادء باب = 


حر سے الواضح في أَصول الففه سے 
العْسرٌ بالألفي وَاللام. 
جَعَل الان الأول ۔ لما گان عُسْرَا وَاجِدًا»: 


= الترغيب في الجهاد. 
وقد عزاه بعض المفسرين لابن عباس - رضي الله عنهما. 
ينظر: «موطأ الإمام مالك (۲/٩٤٤)ء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 

- إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه» واتفسير ابن کٹیںا (6/ . 
,)/0٥0‏ واتفسیر القرطبي› .)۱١١۷ /۲١(‏ و«الدر المنثور في التفسير 
بالمآثور»» > للسيوطي (۸/ ٥۰۹‏ ۔ »)٥١۱‏ فقد ذکر طرق هذا ورواته 
على سبيل الاستقصاء» ط/ دار الفکر بيروت. 

(1) ذكر ابن هشام كا الكلام على أنواع «أل؛ التعريفية في «مغني اللبيب»ء 
وبين آنها نوعان: عهدية» وجنسية» وكل منها ثلاثة أقسام: | 
فالعهدية : إمّا أن يكون مصحوبها معهودا ذكريًا» نحو قوله تعالى : ۴ أرما 
إل عون رسوا * قعص وروت السو [المزمل: [۱٩-٥۵‏ ونحو: فا 
الیم ن فب ااا کب گرگ در [النور: ]۳١‏ » أو معهودا 
ذهنيا » نحو قوله تعالىٰ: د ها ف آلار4 [التوبة: ١٤]ء‏ ونحو: لإ 
ايعو َب الجر [الفتح: 1۸]ء. أو معهودًا حضورياء قال ابن 
عصفور: ولا تقع هه إلا بعد أسماء الإشارة؛ نحو: «جاءني هذا الرجل»» 
أو: «آي» فى النداء؛ نحو: «يا أيها الرجل)ء أو: «إذا الفجائية؛ نحو 
«خرجت فإذا e‏ أو: في اسم الزمان الحاضرء نحو: «الآنَ» ا 
وفيه نظر» د ر اق هام ارات غل بض کم ابن عفاور 
ثم قال: والجنسية: إما لاستغراق الأفرادء وهي التي ا کر حقيقة ؛ 
نخ : ولق إن صَمِيفًا) [النساء: ۲۸]ء ونحو: إن الإنسنَ لني حر 
© ل لین ا منوا [العصر: ۲ ۳]ء أو لاستغراق خصائص الأفراد» وهي 
التي تخا «کل» مجارًا؛ نحو: زي الرجل علمّا» أي: الكامل في هله 
الصفة» ومنه : ذلك الکن [البقرة: ۲]ء أو لتعريف الماهية› وهي التي 
لا تَحلَمَّا «گل» لا حقيقةً ولا مجارًا؛ نحو: واا الا کد 
[الأنبياء: ° وقولك: «وال لا اتزوج النساء»ء آو: لا ألبس = 


= الواضح في أصولِ الف ل۷ 


:ل ن صلاَحتها لِلْعَهْدِ لا ننكرهُ لکن إذا تَقَدَمَهَا پا نکر 8 

وگلا إا اء الاش لطر الألفب راللام اء اما إا جاء غد 

نكِرَةء گان بحسب : المتَمَدَمَةَ عَلَيْوء عَائدًا ليها لِلعَهد 
رَالَغْريفي؛ ل ب َه هر الوَاحدٌ اله ٠‏ 

تا في شنا بس م مَعركةٌ يرجم لبها وى الجِنْسٍ؛ 

ومنها : ن الوا : «نْ الال راللام لا فضي أو لا فيد را 

تَعْريف اللَكرَة» قدا گان الاسم المُتكر وَاجِدًاء وَل يفضي تر من 


4 
4 


اج ِ 2 يزد ر الاد 2 ا يي لل واحدًا 


يقال . هذا ایال بو بە» | ذا ًا كن ع ا سم المع“ نها 
ند انكر ن ترب الور ثم إا دحَلث على اشم الجَّني 


= الثياب»؛ ولهذا يقع الجِلْتُ بالواحد منهما. وبعضهم يقول في هه: إنها 

لتعريف العهد؛ فإن الأجناس أمورٌ معهودة في الأذهان متمير بعضها عن 

۰ ويقسم المعهرد إلى شخص وجنس» ینظر : (مغني اللبيب» /١(‏ 
°4). 


(1) كما في قوله ۔ تعالی -: ۴ اسلا إل وعو سرا * عى موث اس 


[المزمل: ٠ ٠١‏ إا تقدّمها معرفة» كما في قوله تعالیٰ : وين . مع 
a 1‏ إل مم لمر ©4 [الشرح : 1-0[ 
(۲) و e‏ :المن). 


1/4٤4 


EES‏ الوَاضِح في أصُول الففهِ ح 


َه صت الجشس. لا تَغربْفَ دَلِكَ iss‏ 

4 3 فضي" عرف النكرَة إا مته کک ا‎ MS 
مء الَضت تعربت الج کی کن نا یر کر‎ 
. تَكَون تَعْريْمًا للجنس".‎ 


٠‏ ) كذا في الأصلء ولعل وجه العبارة: «هذا باطل به إذا دخلت على اسم 
الجمع» اقتصَتٍ الجنْس لا تعريفت ذلك الجمع فقط». 

(۲) أي: الألف واللام المعرفتان. 

(۳) ينر في شبههم: 
«المعتمد» (۲۲۳/۱)» والبرهان» (۳۳۹/۱). واالتبصرة؛ (ص۷١١)»‏ 
و«المحصول» (۱/ ۲/ 0۹4). و«العدة .)٥۲۱/۲(‏ و«التمهید» (۲/ .)٥١‏ 


الواضِح في أَصُولِ الف 


«فضل» 
وو () 7( 
ا إذا ل يَذخُلها الف ولام 
ا تا : مُنلوين وَمُشركن› والنن› وَمُجرون" نها لا 
کون شر عار الوم وحمل على أل ألجنع. 
وَاخْتَلف أَضحَابُ الشافعي على وجهَيْن : 
أَحَذْهُمَا: مل قَوْلِنا انها لا تحمل َلّى العُموم. 
التي بن الجهين: أنه“ خكل على الشثرم وانياران 


)١(‏ المراد باسم الجمع هنا : الجمع؛ 9 الجمعَ: ماله واحدٌ مِنْ لفظه؛ 
كالمسلمين» ونحوهاء واسم الجمع: ما ليس له واحد مِنْ لفظهء› بل مِنْ 
معتاه؛ كالَمُط»ء رَالَسْرَةَء ونحوهماء والدي دل على مراده هذاء تمثيله 
ak‏ ولیس لاسمه» ولو عبر بألفاظ الجموع؛ لكان ألصَقَ بالمرادء 
کما عبر بذلك شیخه بو يعلی في «العدة» (۲/ .)٥١۳‏ 

(۲) في الأصل: «الألف واللام)› وضرب عليهمًا وكتب فوقهما «آلف ولام؟› 
كما أثبنّه. 

(۳) في الأصل : وامجربین؛؛ ولع الصواب ما أثبّه. ٠‏ 

)٤(‏ وهذا الذي رجحه المصتف قد رجحه شيحةُ أبو يعلى في «العدة)ء وال تة 

في «المسودة)› والشيرازي في «التبصرة)» وقد نسبه الفتوحي إلى الإمام 
ا يام وهو إحدى الروايتين عنه؛ كما نسبه ابن الحاجب للمحققين › 
وعزاه الشوكانيي للجمهور. 
ينر : «مختصر ابن الحاجب» (۲/ ٤٠٠)ء‏ و«التبصرة» (ص۸١١)ء‏ و«العدة) 
.)٥۲۴ /۲(‏ و«المسودة» (ص٦١٠٠)»‏ واشرح الكوكب المنير» (۳/ »)١٤١‏ 
و«إرشاد الفحول» (ص۳١١).‏ 
() في الأصل: «أحدهما»» وهو تحريف. 


= الؤاضح في أَصولٍ الفْفّه‎ n CPD ae 
لجنس ؛ وليه ذهب الجبائ" يِن المَغترلة".‎ 
وَعَنه: يل النّاني‎ o: وَعَنْ أخمَدَ: 0 ا ر‎ 


(1) يُنظر مذهبً الشافعية في ذلك : «التبصرة» (ص‌۱۱۸)» و«البرهان» (۳۳۹/۱)ء 
و«اللمع؛ (ص١٠۲)»‏ و«المحصول» »)1۱٤//١(‏ و«البحر المحيط) /١(‏ 
)٥‏ وانهاية السُول» (۲/ .)۳٤١‏ و«حاشية البناننَ على جمع الجوامع» /١(‏ 
£۹). 
لكن الراجح عند الشافعية» والذي عليه عامّتهم : أنها لا تحمل على العموم» 
قال الزركشي : «وأصحها - كما قال الشيخ أبو حامد وسليم - : إنه ظاهر 
المذهب» وعليه عام اصحابنا ۔ : أنه ليس بعامٌ؛ لأن أهل اللغة سمُوه نكرةًء 
ولو تناول جميع الجنس» لم يكن نكرة» ينْظّر: «البحر المحيط» (۳/ .)١١۳‏ 
قلت : وذهَبٌ بعض الحنفية والمالكيّة : إلى أنه يحمل على العموم واستغراقي 
الجتس. ر 
ينْظر: «فواتح الرحموت» (۲۹۸/۱)» واشرح تنقیح الفصول» (ص۱۹۱)ء 
و«العضد على ابن الحاجب» .)٠١٤/۲(‏ 

(۲) المراد بالجبائيّ ۔ هنا : أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالل 
الجبائي البصري المعتزلي»› شيخ آهل الاعتزال الكبير» وأمامهم الشهيرء ولد 
سنة (a0) a‏ بجباء وهي منطقة بخوزستان» عَنِيّ بالفلسفة وعلم الكلامء وله 
اهتمامٌ بتفسير القرآن» وله فيه كتبٌ» منها « تفسیر القرآن»» و«متشابه القرآن»» 
وغیرها» ت(۳۲٣۲۰م)‏ 
نر ترجمته في : «فرق وطبقات المعتزلة» ر و«وفيات الأعيان» /١(‏ 
۸), و«شذرات الذهب» .)۲٤۲١/۲(‏ 

(۳) َسَبةُ إليه» أبو الحْسَيْن البصري في «المعتمد» (۲۲۹/۱)ء والشيرازي في 
«التبصرة» (ص۱۱۸)› وأبو يعلى في «العدة» (۲/ .)٥۲۳‏ وأبو الخطاب في 
«التمهید» (۲/ »)٠١‏ والفتوحيٰ في «شرح الکوکب المنیر» (۳/ .)٠٤١‏ 

- (6) أشار إلى ذلك الإمام أحمد كاذه في رواية أبي طالب› فيما إذا قال : ما أحله 

الله علي حرام› يعني به: الطلاق» فأجاب اة أنه یکون ثلاثا» وإذا = 


الواضح في أصُولِ الف _سسسل/0 


e 


= قال: أعني به : طلاقًا» فهله واحدة؛ أن قوله : «طلاقًا» ع غير «الطلاق». 

) قال القاضي أبو يعلى بعد ذكر ذلك ۔ : #فقد فرق بين دخول الال واللام 
على «الطلاق» في آنه يقتضِي الجنس» > ویين حذفهًاء في أنه لا يقتضِي 
الجنس). ينْظر: «العدة» (۲/ .)٥١١‏ 

)١(‏ وقد أشار إلى ذلك أيصًا ‏ الإمام أحمد كلهم في رواية ضالح» وقد سأله عن 
ا الحريرء فقال: لاء إنما هو لاوناثِ» يروى عن النبيّ بل في الحرير 
والذهب: «هذان حرام علیٰ ذکور اُتي». 
قال أبو يعلى - تعليقًا على ذلك ۔ : افقد حم قوله: «ذکور آمتي» على 
العموم في الصغيرة والكبيرةه وإن كان جمعًا ليس فيه الألف واللام» ينْظر : 
«العدة .(o€ e‏ 

وقد تعقبه في «المسردة» فقال : «هلذا عَلَطٌّ عظيمٌ منه على الإمام؛ الأن قوله: 
«ذکور آمتي» معرف بالإضافة» وهو كالمعرّفي بالألف واللام» فال 
الخلاف في المنكر». ا.ه «المسودة» (ص١١٠).‏ 

وللنظر في الروايَيْن عند الحنابلة - رحمهم الله بنظر : «العدة» (۲/ ۲۳٥)ء‏ 
و«التمهيد» (۲/ ١٠)ء‏ و«المسودة» (ص١١٠)ء‏ و«القواعد والفوائد الأصولية 
(ص۲۳۸)» و«مختصر البعلي» (ص۸١٠)»‏ و«شرح الكوكب المنير» /١(‏ 
€۲( 


a LÎ > a‏ الؤاضح في ول الففْه 
«قَّضل» 
في ألا“ [عَلّى أن ألْفَاط الجُمُوع إا لم يَذْحُلْها الأيفُ 
وَاللام؛ انها تحمل عَلَى أقَلٌ الجَمْع]: 
قَمنها: أن اهل اللَعَة سكا هذا رَه ولو َم 
و س کک لان الجسَ e‏ مَعْرةٌ؛ ا غير نکر عِندً 
إذ لا خت تر TON‏ 7 ا 
وَمنها : أنه نكرَةٌ ة في الإثباتِ؛ فلم يض ر وء كال افر 
ومنها : آنه يصح م تاکده رلاما» ؛ مول : «رَابْت رجالا ما ول 


(1) قبل الدخول في الأدلة› أَوَدٌ أن أنبه إلى تحرير مَل الٌزاع في هاه المسألةء 
وأنه مضب على الجمع المنگر في الإثباتِ» وأمًا الجممٌ المنكر في النفي : 
فهو للعموم بلا خلاف. 
هلذا» وقد قال الإسنوي: «واعلَمُ آنه لا فرق عند قوم من الفقهاءء وأهلِ 
الأصول» بين جنع القلة» وبين جمع الكثرةء وإن صرح به النحاة). 
ونقل صاحب «الإبهاج»» عن صفي الأدين الهندي› قول : «والذي أظنه» أن 
الخلافت في غير جمم القلةء وإلا فالخلاف فيه بعیدٌ جدا) 
ثم قال ابن السبكيّ ما معناه: 
«لكنٌ الحكايات في غالب المصتَفاتِ ناطقة جنل الجمع المنگر بمنزلة 
الج المعرّف» وقضيَةَ ذلك عدم التفرقة بين جموع القَلَة والكثرة). 
ينر : «فواتح الرحموت» /١(‏ ١۲۷)ء‏ و«التبصرة» (ص۸١١)‏ مع التعليق رقم 
د و«التمهید» لاوسنوي ( ص۴۱۰ ۳۱۱). 
و«الإبهاج» بتصرف (۲/ ١٠)ء‏ و «حاشية البّاني على جمع الجوامع» /١(‏ 
1°( 
(۲) في الأصل: «عين)» وهو تصحيف. 


گان يََْضِي الچشس» لَمَا حَسْنّ تيده ٍەمًا» لان ؤل القَاِل : 
دَرَاهم [ما]». وَ«جَاءڼي رِجَالٌ ما٤‏ یرید به ان ای کار 


الاسيِعْراق؛ ولهذا قال سبحانه: لني نیم کل ب یں إلا ازب ام 


ولوا لصحت وئيل تا هم [ ص :٤۲]؛‏ صرح الله في حرفي 46 
سَ؛ آلا نه إا دحل الألف واللام عَلَيْهِء لم يسن دُخُول 
ا؛ فلك يقال «الرّجًا ل “e6‏ 


(عنل 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل. 

(۲) وأول الآية: 6ل قد عَلَمَكَ سوال ميك إل اجو وإ كيا ين الان بني بنسم 

ل بی [ص: .]۲٤‏ 

(۳) ينر في هه الأدلة: «فواتح الرحموت) (١/۲۷۱)ء e‏ (ص۱۱۸)» 
و#الإبهاج) (۲/ »)١١١‏ واحاشية البناني على جمع الجوامع ¢ )1| c(E°‏ ` 
و«العدة» (۲/ »)٥۲۳‏ و«التمهيد» (۲/ .)٠١‏ و«المسودة) ا واشرح 
الکوکب المنیں» (۳/ ١٤٠)ء‏ و«إرشاد الفحول» (ص۳١١).‏ 


< الواضح في انول الفقّه‎ ee ID 


«فضل» 
شا شُبهَيِهمْ عَلَى أن اظ الجُمُوع إا لم يذخلها الألفُ 
5 فإِنهَا تحمل على العموم» رَالجُوَّاب مَنها]: ٠‏ 
به أل الوم : أن قالوا: لو لَمْ شض الچشس» لَمَا حَسْنً 
الاسينتاء لکل واج مه ؛ فلا خسن اسينتاءُ گل وَاجِدِ مء عل 


ور 


حول فيه بحسيو ؛ إذ لا يخر بالاسيتاء إلا ما دحل في اللَفْظ»: 


2e 


يقال : لا ْسَلَم؛ بل لا يَجُور الاسْيناء ِن ألْمَاظ الجُمُوع اذ 


تَجردَث ڪَن الالَفِ وَاللام؛ فلا تقول : «رجال E ٤‏ 
َل انا لو سَلّمنَا تو سِعَةٌ الكلامء ِن الاسيتَاءَ د يحرج البَعْض يِن 

الكل ویخرج البغض يِن البعْضِ؛ وَمَهْمَا گان الجَمْعُ مُحتولا 

وراج بعضه» صح الاسیتاء مله بسيو › ولا عطي هذا اسيَعْرَّاق 


ا ج o‏ 


ص 


(1) في الأصل : من الجنس)» ولع الصواب ما أثبثّه» والمراد: أنه لو لم يقتض 
الجمع المنگر الجنس والعموم» لما حَسْنَ استثناء كل واحلٍ منهء [أي: من 
الجمع المنكر]. هناء نجد أن اين عقيل رَد الاختجاج بالاستثناء على دلالة 
الجمع المنكر على العموم» وفي موضع آخر» احتج بالاستثناء على دلالة 
الي على العموم» في رده على من حمل صِيَغ العموم على أقل 
الجمع. 

(۲) أي: علم دخول المستثنى في المستثنى منهء وهو الجمع المنكر. 

(۳) في الأصل: إلا رجالا)ء وضرب الناسخ على كلمة إلا 

(€( ینظر في هذا الفصل : e‏ حکم ألفاظ الجن إذا عَريّت عن الألف 
واللامء وخلافٰ العلماء ۽ في المسألةء والأدلة والمناقشات› ونحو ذلك ۔ = 


= الؤاضح في أصُولٍ الفقّه 
«قَضل» 

في حم الكل العام بل خب ن صمب 
إذا وَرَدَتْ صِية العموم ادال - پمَجُردها - على استَغْرّاق 
الجنس» E oT‏ ای 


ا ا“ لى البَحْبِ عَنْ ليل التَحْصِيص» آم يجب بول 


باورة؟ : 


= ما يلي: «المعتمد» (۲۲۹/۱)ء و«أصول السرخسي» »)٠١١/١(‏ واتيسير 
التحریر» »)۲٠٠١/١(‏ وافواتح الرحموت» (1/ ۷1(« ` ولاشرح تنقیح 
الفصول» (ص‌۹۱١۱)»‏ راالنرنی على التنقيح) (۱۹۸/1)» و«العضد على 
ابن الحاجب» .)٠١٤/۲(‏ و«البرهان» (١/١۳۳)ء‏ و«التبصرة؛ (ص۱۱۸) › 
و«اللمع» (ص٦۲)»‏ واالمحصول» (۱/ ۲/ »)٦۲ ٤‏ و«جمع الجوامع بشرح 
المَحليّ وحاشة شية البناني» ›»)٤۱۹ /١(‏ و«نهاية السول» (۲/ »)۳٤۷‏ و«الإبهاج) 
»)۱۱٤١ /۲(‏ والتمهید؛ للوسنوي (ص١۴۱°)›‏ و«البحر المحیط) (۳/ »)٩٩٥‏ 
و«العدة» (۲/ .)٥۲۳‏ و«التمهيد» (۲/ .)٠١‏ و«المسودة) ( ص٦ ۰)۱١‏ واشرح 
کر المنير» (۳/ .)٠٤١‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» (ص۲۳۸)ء 

مختصر البعلي» (ص۸١۱)»‏ و«إرشاد افر (ص۱۲۳). 

)۱( برب بالطبقة هنا : «النوع٠؛‏ كما سبق توضيخه في آول باب العموم ٠١١ /١(‏ 
هامش .)١‏ 

(۲) يلاحظ أن المصتف كاه - َع هنا . الاعتقاد والعمل معّا؛ سرا على ما 
عليه جمهور الأصوليين مِنْ ا ها هله شاملة للاعتقاد والعمل ؛ خلائا 
لہا جری عليه عَم من ل الخلا محصورٌ في الاعتغاو دون العمل وان 
الإجماعَ قائم على أنه يمتنع العمل بالعموم قبل الَحْثِ عن مخصص؛ کما 
سار على ذلك الغزالء e‏ وابن الحاجب» وغيرهم. 
ينر في توضيح هذا الأمر: «أصول السرخسي» (۱/ »)٠١۲‏ واتيْسير التحرير) 
(۱/ ۲۳۰)» وفوا تح الرحموت(۱/ ۲۹۷)ء و«اللمم؟ (ص۴۲۸)ء و«التبصرةا- 


DD )‏ الوَاضِحٌ في أصولٍ الفقه چ 


لی روايين عن خم ظا 0 
إخْدَاهًُا" : يجب اعيمَادُهَا العمل بها في الخال" . 
راا : لا بجت َلك را e‏ رَالطلّبٍ» وعدم 


= (ص۱۱۹) مع تعلیقه رقم (۱)» ا » (۲/ .)٠١۷‏ و«البحر المحيط› 
».)۳١/۳(‏ و«العدة» ».)٠٠٠١/۲(‏ و«التمهيد» (11/۲)» و«الروضة» 
(ص۲٤)›‏ و«المسودة» (ص۱۰۹)»› و«إرشاد الفحول» (ص‌۹١١).‏ 

)١(‏ ينر في ذلك: «العدة» ».)٠٥٠٠/۲(‏ ودالتمهيد» (۲/٦1)ء‏ و«الروضة» 
(ص٤٤۲)›‏ «المسرّدة» (ص۹۹٠۱)›‏ و«سواد الناظر» (۲/ )٤٤١‏ ولاشرح 
الكوكب المنير» (۳/ ٤٥٦‏ ۔ ١٥٤)ء‏ و«شرح الروضة» لابن بَذرّان (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) وقد اختار هذه الروايةٌ من الحنابلة المصتف ش4 كما سيتّضح - إن شاء الله 
في ثنايا بحث المسألة؛ كما اختارها أبو بكر الخلألء والقاضي آبو يعلىء 
وأبو بكر عبد العزيز» وابنّ فَدَامَةّء والحلْرَاني» والطوفي. 
ينْظر : «العدة» (۲/ .)٠٥۲٥‏ و«التمهيد» (11/۲)» و«الروضة» (ص۲٤۲)ء‏ 
و«المسودة) (ص۱۰۹)» ولاشرح مختصر الروضة) (۲/ .)0٤۷ ٥٤۲‏ و«سواد 
الناظر» (۲/ »)۲٤٤‏ و«شرح الكوكب المنير» .)٤٥٦/۳(‏ 

(۳) وهذا ظاهرٌ كلام الإمام أحمَدَ يب4 في رواية ابنه عبد الله لما سأله عن الآية 
إذا كانت عامة؛ مثل : و والسارف و ا فأقطعوا أيديهسًا [المائدة: ۸] 
وَدكر له أن قومًا يقولون: لو لم بجی فیها بيان عن التي ا توففنا؟ فقال : 
«قوله: یسیک اله ښ رکر ڪي [النساء: ۱ کا َة َب عند ذكر الولدٍ لا 
نورثه حتیٰ زل اله أن القاتل ل يَرت» ولا عبد را مشرڭ). 
قال آبو يعلیٰ ‏ تعليقًا على ذلك : «وظاهرٌ هذا الحكمُ به في الحال مِنْ غير 
توقف». «العدة» »)٥۲۹/۲(‏ وينظر: «المسرّدة) ( ص۸۹ .)٠°‏ 

)٤(‏ وهي اختيار أبي الخطاب كاه بنْظر: «التمهيد» (۲/ ٠٠١‏ ١1)ء‏ و«الروضة 
( ص۲٤‏ ۲)› و«المسودة) (ص۱°۹). 

)٥(‏ كذا في الأصل»ء ولعل الصواب: «لا يجوز ذلك»؛ لأن عدم الجواز هو 
المنع› وهاذِه هي الرواية الثانية. ينْظر: .۲۹۸/١(‏ وما بعدها). 


الدّلالَة الك 0 


ا بان ت ت عدم وجو الدليل الىخصص»› > وهازه الرواية ظاهرٌ كلام الإمام 
حمَدَ کاله في رواية أبنه و صالح؛ وأبي الحارث» وغیرهمًا ؛ فقد فال ر 

8 فاح ا كان للاية ظاهرٌ ينظ ما عملت السنةّ فهو دلیل عل 
ظاهرها» ومنه قول تعالٰ - : وسیک آل ن ازرم [الساء: ١‏ فلو 
کانث على ظاهرهاء رم مَنْ قال بالظاهر آن يورت کل مَنْ وَقَحَ عليه اسم 
الولإء وإن كان قاتلا أو يهرديًا). 
قال أبو يعلیٰ - تعليقًا على ذلك . : «وظاهرٌ هذا : أنه لا یجب اعتقاده ولا 
العمل به في الحالٍ؛ حتى يبحت وَينْظرَ هل هناك دليل تمر ١‏ «العدة 
.(oV-01/۲(‏ ) 
وبُنْظر: «التمهيده (11/۲). و«الروضة» (ص١٤۲)»‏ و«المسردة) 
(ص۱۱۱)» و«سواد الناظر» (۲/ .)٤٤۲‏ 

(۲( فالوجۀ الأؤل عندهم: آنه لا يجب اعتقاد عمومهء والعمل به» بل يجب 
لتوف فيه حت بنظر في الأدلة: فإن دل الدلیل على تخصیصه حص به وإِن 
٤‏ يوجد دليل يد يدل على التخصيص» اعتقد عمومه» وعمل بموجبه؛ وإليه 
ذهب کر منهم؟ کالشیرازي› وابن سریْج › وأبي إسحاق المروزي؛ وأبي 

سعيك الإصطخري› وآبي حاملٍ الإسفرايينيّ› وابن خيْران» والمَمًال الكبير؛ 
فهو في الحقيقةٍ قول جمهورهم؛ كما هو قول الباقلانيّء وإمام الحرمَينِء 
والغزاليّ» والآمدي» وغيرهم. 
قال الزركشي ذ في «الپحر الىحيط› تقلا عن الإسفراييني -: إنه قول عا عامّة 
الأصحاب» لر جح عيتجم وظاهر نص الشافعي ا 
وين الحَجَّب! أن بعض الشافعيّة م اتفاق العلماءِ على ذلك؛ كما فعل' 
الأستادٌ أبو إسحاق الإسفراييني, وَبعَه ه الغزاليء والآمدي» وابن الحاجب. 
وهلذا فيه نظرٌ؛ فكيف يصح الاتفاق؟ مع أذ الخلاف كبر ا 
بما هو مسطر في كتب الأصول عامَة» وعندهم أي الشافعية ‏ خاصّة. 


سور سے الوَاضِح في أصولِ الف = 
وَاخْتَلف أَضحَابُ أي ةة : 
EEE‏ إن سبع اليا من رَسول اله 
لا › وَجَبَ الماد وَالحَمَل مِنْ عير تَرَقي قف وان گان سَمَاعُها مِنْ 


و 


يروه رمه لبت ولب دلالة الَحْصِيْص» فن فمَدَهَا» حَمَّل اللمظ 
على مقَتَضاه م ِن العْموم . 


= والوجه الثاني عندهم : : أنه يعتقّد وجوبهًا وعمومهًاء ول ا اا 
وإليه مب أبو بکر الصيرفي› وقال: إنه مذَْبُ الشافعيّ› وقد رَد د على 
الصيرفي كير منهم» أشهرهم : إمام الحرمينِ في «البرهان». 
واختاره ابن بَرْمّان» وقال: هو الصحيح» وإليه ذهب الرازي» والأرموي 
صاحب «الحاصل)» والبيضاوي» وأبو العباس القرطبي من المالكية› وور 
الزركشي في «البحر» أن لاومام الشافعيّ قولين في المسألةء وذکر الأدلة 
والشواهد على ذلك. 
ينْظّر في مذڏذهب الشافعية : «البرهان» (۱/ 441( و«اللمع» (ص۲۸)»› 
و«التبصرة) (ص‌۹١1)›‏ و«المستصفى» (۲/ »)٠١۷‏ و«المحصول») (۱/ /٣‏ 
۹4 و«جمع الجوامع بحاشية العطار» (۲/ ›)٤١‏ ور الحط) /٣(‏ 
(٦‏ : و«نهاية (۲/ €۳(« وفيه جَمْعّ وتحقيق أمذهب الشافعية يعد 

مِنْ أنقس ما كيب في ذلك. 

(۱) عائة الحنفئة يَرَون: وجوبً العمل بالعام قبل البحثِ عن مخصضْص. 

قال صاحبٰ «فواتح الرحموت) (۱/ ۲۹۷) «والحنفية يوجبون العمل به قبل 
اللحث»ء واستقَر م المذهَّبٰ إلى الآن. 
وره قال السرخسيء› والتسفي› وان جيم وفخر ر الاسلام البرْدوي. 
ولبعضهم تفصيل في المسألة ؛ كما أورَدَهٌ المصتف عن آبي عب اله الجرجاني. 
ينر في مذهب الحنفية : «أصول السرخسي» (۱/ »)۱۳١۲‏ و«كشف الأسرار» 
(1/ 4۱1( واب تيسير التحرير» (٠ /١(‏ و «فتح الغفار (١/٦۸)ء‏ و 
الرحموت» (۱/ .)Y‏ 

(۲) لم أقف-فيما اطلَعْتٌ عليه من كتب الحنفية المعروفة على من أورَد هذا القولّ= 


الوَاضح في اول الففه 


وَذكر أو سَفْيانَ / وجوت اعيَادِ عمومه يه من عير وقي ولا 4/ Î‏ 
طلَّب دلا تَحصيص. 


= ونسپه نسبه إلى آبي عبد الله الجرجَاني. 
سه إليه آخرون من غير الحنفية؛ كالزركشيّ» وأآبي بعلی» وأبي 
الخظاب»› وآل تيمية 
ينْظر: «البحر السحيط )۳۹/۳( الت (۲/ .)٥۲۷‏ والتمهید» (۲/ 
1). و«المسودة» (ص‌۹١۱).‏ 

(۱) هو الإمام: محمد بن آحمَدَ بنِ سهل السرٌ يي » نسبة إلى سرس بخراسان» 
یلقّب شمُس الأئمة› ویکئیٰ بابي بکر» وأبي سقيان»› وغو ن کار اا 
الحنفية فقها ا واجتهادًا وتأليمًاء حتیٰ ذاعَ صِيته وتلاألا نجمه»› ا 
عدا من المصفات التي تذل على طول باعه. في العلم» منها كتابه 

«المبسوط)» وهو من موسوعات الفقه الإسلامي» ومنها كتابه «أصول ٠‏ 

السرخسي»» و«شرح مختصر الطحاوي»» واشرح كتب محكد بن الحسن»» 

توفي س (۸۳٤ه)ء‏ وقيل: غير ذلك کاشه. 

ضر ترجمته في : «الجواهر المضية» (۲/ ۷۸)ء و«الفوائد البهية؛ (ص۸١٠).‏ 
ا «أصول السرخسي» (۱/ ۱۳۲). و«فواتح الرحموت» (۲۹۷/۱)؛ كما 

نسب إليه القاضِي أبو يَعْلَّى» وأبو الخطاب الگلرذان. ينظر : «العدة» (۲/ 

.)٦٦/۲( و«التمهید»‎ .))۸ 


الواضح في أصول الفقّه = 


«فصلل» 
مم او“ على وُجُوب اعقًاد العام والعملِ به« قبل 
الل ٺ عن و4 # { 

ين ذَلك: أذ الصَيَةً فضي برَضيِي العُرم؛ گنا أن الث 


٠‏ لی ا إذا ورد كُسَيِعَهُ مِنْ ال ا غ 


(۱( يفم من لا أن فن المص وخرت العمل بالعامٌ قبل البحثِ عن 
مخصص» وإِن کان قد صدر الفصل بالاستفهام» وذكَرٌ الروايتين عن أحمَدَ 
دون ترجیح؛ وقد قظْعَ أصحاب «المسؤدة؛ أن رأي ابن عقيل : : وجوت 
٣‏ به قبل البَحْثِ عن مخصّص. ينْظر: (ص۹١٠)‏ «المسودة» لآل تيميّة - 

الله. 

(۲( ا في الأصل» والمصتّف كاذو يتسامح في ايراد الألفاظ الصحيحة 
والكاملة للصلاة والسلام على النبيّ كلة؛ فكثيرًا ما يوردٌ: «صلى الله عليه» 
فقط › أو كيا فقَط › وال -وإن کان واسعا في ذلك» بحمد بحمد الله إلا ان 
الترمْت أن أذكرَ الصلاة والسلام على الرسول بل كاملةً حين يغغلها 
المصتف» كما سبق أن أوضحته في منهج ج التحقيق. 

(۳) هو: الصحابيٰ الجليل› RET‏ معا ب بل ين عذرو بن آوس بن 
عابلٍ بن عدي الأنصاري الخزرجي› من آفاضل الصحابةء وأعلَمِهم بالحلالٍ 
والحرامء ر بعثه النبيّ ب إلى اليمن اشا ىلاء فلما توفي الرسول يل 
رَجَمَ من اليمنِء وشارَكٌ في الجهادِ جه الشامء وقد أصِيبَ بمرض الطاعون 
في آخر حیاته ؛ حیٰ توفي بالشام سنة (۷١ه)‏ وقیل : )1۸»(› وکان عمره 

حین حين وفاڙه أربعة ونلاتین عامًا» قضاها و في التعليم والقضاءء والإفتاء 
والجهاد» حيتٌ شَهِدَ المَسَاهدَ كلها - رضي e‏ 
ینظر : «الاستیعاب» (۳/ ١٠۳)ء‏ و«الإصابة» .)٤۲۹/۳(‏ 


(€( اليمنْ: البلد المعروف. وللنظر في التعريف به ¢ وأخبار أهله: ينْظر : = 


الواضځ : في أُضولٍ ١‏ الففّه 


و بمَکةً غیرهِما من e‏ 2 تجویز ورود E‏ ينسح 


مم 


NES. o 
َگمَا ان الاسځ يځر فالَحْصِيص يجوز أن انر قدا لَه‎ 
ذلك الآ‎ a 
ويَنها: أن الصَيعَةَ مَوْصُوعَةً لِلعمُوم» وَاللَحْصِيص مَرَهَهُ‎ 
ومُجَورٌ؛ فلا يجوز ر ایر ال الاغیتاء نويو وَالعَمَلٍ به ؛ و ا‎ 
يَحْصه؛ گمَا أن أَسْمَاءَ ۶ اقاي" إا زر اا‎ 


= امعجم البلدان» لیاقوت الخموي (EV /o)‏ 

(۱) هو : الصحابيّ الجليل» أبو عبد الرحمن قل : بو محمُلٍِ ۔ عاب بن سید بن 
ابي الميصٍ بن أمية بن عب شم الفرَِي الأمَويء أسلّمَ عام الفتح» وولا 
اللي کا عل مَحة وهو في العقد الثالثِ من عُمُره ولمًا وَلِيّ الصَدَيقٌ 
الخلافةً أقرّه على إمارة مكة أيصًاء عرف له بالتقى اف والصلاح»› 
وتوفي في أواخرِ عه الفاروقء جميًا. 
ينْظر: الاستیعاب) (۳/ »)۱٥٩‏ و«الإصابة» (£0/۲). 

(۲) غاية المراد بهذا الدليل : قياس التخصيص على النسخ؛ e‏ 
العمل بالحکم حتی يات ما يسه فكذلك يجب العمل بالعموم حى يرد ما 
يخصصه› وما أن الناسح يتأځرء فكذلك التخصيص بتار فهما سواءٌ في 
الحكم؛ و و ب اع الك لا ب طب الف 

(۳) المراذ ۔هنا۔: : الاستدلال على الحضم بأسماءِ الحقائق»› وهي الأسماء التي 
E‏ الأعداد ونحوهاًء وملا : الأمرٌ والنهيء وكل ذلك 

ل على الحكم المعن حقيقاًء فكما أثنا نقد ونمل بما ذل عليه أسماء 
الحقاتق» ولا يجوز الانتظارٌ والتوفف ث لطلب دلالةٍ صارفةٍ لها من الحقيقة إلى 
المجاز والاستعارةٍء كذلك العموم يجب ا توفت حیٰ ترد 
دلالة التخصيص؛› > والله أعلم. = 


الَاضح في أصولٍ الفقه سس 


الوح العمل به" NS ETD ٤‏ ِلَب دلا صَارفَة لَه 
عَنْ ظاهرو وحقيقته حففته » ف ماز واستعارته ا 


= ينظر: «العدة» (0۲۸/۲).› و«المسردة» (ص۹١۱°‏ ۔ .)١١١‏ 

(1) ما ذكره المصتف لَه من هين الدليلّين على الأحذٍ بالعموم قبل البَحْثْ عن 
مخصص: هو - في الحقيقة - متابَعَّة لِمَنْ قبله من الأصوليين الذين ناصَرُوا 
هذا القول» لا سيّما آبو بكر الصَبْرَفيٰ من الشافعية الذي اشتهر بهذا القَولء 
واستدل له بنحو هذين الدليلين؛ فكان هذان الدليلان مَل بحثٰ عند 
الأصوليين؛ إمًّا تأيبدًاء وإما تفنيدًا . 
ينْظر : «فواتح الرحموت» /١(‏ ۲۹۷)» و«التبصرة» (ص١٠٠)ء‏ و«المحصول» 
)۳/۱ و«البحر المحيط» (۳/ ۳۹)ء و«العدة) (۲/ ».)0٥۲۸‏ و«التمهيد» 
(۲/ 1۷)» و«الروضة» (ص۲٤۲)»‏ لير (ص۹٩۱۰).‏ 

(۲) الحقيقةٌ أن القول بالتوفف قول متاخ ره لم يأتِ إلا بعد القرونٍ الثلاثة 
المفصلة؛ فقد كان الصحابة ‏ رضي الله عَْهم - يدون بالقضايا والأحكام 
ان ولم یکونوا يتوففون عن العمل بالعمومات 

حتیٰ یرد د دلیل س بل کانوا لرن بالعام على أنه الأصل؛ فن جاء 
ما یخصصه» ولا بمَّوا على العموم. وكثير من الأوامر والنواِي عموماتٌ» 
ولو قلنا بالتوقّف› لتعطلّث كير من الأحكام» ورك العمل بكثير من الأدلة 
وأدئ ذلك إلى التلاعب بالشريعة ؛ فالقول بعدمه هر الأولى. 

(۳) ينْظر: «أصول الرخي (۱۳۲/۱). و«فواتح الرحموت» »)۲٦۷/۱(‏ 

واکشف الأسرار» (۲۸/۲ه - 0۲). و«التبصرة) a‏ و«المحصول› 
.)١ /۳/۱(‏ و«البحر المحیط)› .)٤١  ۳۹/۳(‏ و«العدة» (۲۸/۲٥)ء‏ 
و«التمهيد» (1۸/۲). و«الروضة» (ص۲٤۲)›‏ و«المسودة)؛ (ص .)۱°۹‏ 


س الوَاضِح في أَصُولِ الف 
«فَضل» 
في سؤالهخ على الذليليي: 
[الدالين لى وُْجُوب افِقَادِ العَامٌ وَالْعَمَل به بل الث عَنْ 
مَخْصْص»› ا م[ 
قالوا: إن اة ت تقنَضِي ما دَگزت؛ لکن مَعَ الَجَرُدِ مِنْ 
مُحْصَص؛ وَذَلِكَ لم يتحو 0 عن الدَليْل المْحْصّص» وم 
لِك إلا بمَابة بق السهادٍ' إِذّا قات على حَقّ ِن الحمُوق: : ل لاما 
الحايم والولم وَالعَمَلِ اء حٌى تمَوْمَ الدّلالةٌ على سَلاَمهَا ؛ بالبَحْثِ 
الال عَلَى السَلامَةَ مما يدح فيْهاء وهي التزكية ي لاء فلا يقنع بأل 
العَدَالَدِ التي هي گأضل الوَضِع مهنا 


ا 
6G‏ 


e‏ انر برد راجيا وما غد / المنسزخ ؛ وَذَلِاكَ لا 


یجب انټلاره 7 
ولان نظا الاخ ؛ ب ُعَصا الاه قىل به ؛ لان رفعه 


ّا کون بعد العَمَلِ بء ولو گان بل" العَمَل پو لما بت لظ 


و روم 


الأول فا ايده نه يځلو جويع جويع الرَّمَانِ السابق للناسخ ص عمل 


)١(‏ الشياة: و بلفغ الشهادةء ی بحق للغير 
على آخرَ. 
ير : (التعريفات») للجرجاني (ص۱۳۶)› ولمعرفة آحکام الشهادات یر جع 


إلى کب الفقه على اخنلافي المذامي؟ ففيها البيان الكافي» وللمثالِ على 


ذلك ينظر ره ينظر : «المغني› (۹/ ٤٥‏ +)» کتاب ادات | 
() في الأصل: و 


ب٥‎ 


الراضح في أصولٍ الففّه = 


بك“ لزغ » ليس ذلك انيار الدَلِيْل المْحْصّص؛ لاه ی 
و گان ا N‏ باللَفْظٍ الذي ا Ws‏ 
6 قول في البيئة إا ّث عَدَالتَهًا فى الخال : لا ترك العَمَلَ ‏ 
بها والاغتمًاد لما شهدت ٻو؛ َل لاتا پا انیبان حالهاء 
e‏ ين فل أو قول ايچ عځ في 
عَدَالْيَهّا أ رفع العَدَالة نها : 
يقال: ِن لقعد“ في سُوَالِگمْ عَْرُ صَڃِيْحَو؛ لان جو 


ت صحیحي 


جود دَلاَلة رَد اشرق و القن إن الرس RF‏ ار 
لبها وَالبَحِْ عَنْهَاء لأَوْجَبَ َجوير صَرْفي لَفْظ الأَمْر عَنْ اهر ۔ 
رَهُوّ الوْجُوبٌ ۔ إلى النذب: تَؤقيمًا عن العَمَل وء ااا لجاب 


)۱( في الأصل: «نذلك»» بالقاء» وهو تخرف 

(۲( أي : أن آي وقت قَصذت فيه العَمَل: إنما یکون باللفظ الذي رید به 
الخصوص» لا باللفظ 2 

(۳) آي: !لتر وتوف واتوائ عن الحكم بموجب الشهادةء حن حش لنا في 
مستقبلٍ حالها ما يدح فيها ؛ بل نَعْمَلْ بها في الحال؛ تحقيقًا لسرعة الامتثال. 

وقوله: «نستأني مأخود من التوانيء آي : ١‏ ا ا و 

)٤(‏ في الأصل : فرتر تاا والصرات ا ا 

)٥(‏ في الأصل : «(خارح) ویمکن أن تقرأً ضارا والأنسب للسياق ما آنه م 

(1) يعني بالقاعدة: ما ذکره المخالفون من أن تجویز ورود المخصص على العام 
يوجب آلا يعمد ولا يعْمَل به حتیٰ يبحث عن مخصص. 

(۷) لعدم اطرادها؛ لأنه يلزم من عدم العمل بالعام» حت يبحث عن مخصص 
لمجرد تجويز ورود المخصّص: عَدَم العمل بالأمر المطلق حت يبحث عن 
قرينة الندب؛ لتجويز ورود قرينة الندب كذلك» وهذا غير صحیح. 


e et‏ ونما لَمْ يجب دَلِكَ في الأَمْر 
لظي : في العموم المطلق”"'. 

ررك : دلا 4 ا مرا إلا بعد اليء: 

غ ر والٿهي؛ َه يون مُجَرَدا َل البَحْثِ عَنْ دلبل 
الصرْف له عَنْ ظاهر. ۰ 

رارق الَة؛ فان حبر الوَاجِلِ - ههنا لا يچب البَحتء 
َا الوق في الرّاوي إلى أن موم الدَلالَةُ عَلَى عَدَالَّة طبه ويقبل 

فيه الواجد» را يعبر العَدَد؛ بخلافي السهادة“. 


هلا رة من الست كفل على مرغي عل لأ الل يامام قبل الست 
عن مخصص» وغایته : قياس العموع على الامر؛ يِن حي إن الواجبَ على 
المتلقي للأمرء آن يَعَْمَل به ؛ لأن الأمر يق يقتضي الوجوب ؛ فکما آنه لا يجوز 
التوفف عند ورود الامر لانتظار صارف من A‏ إلى الندب أو غیره› 
فكذلك لا يجوز التوفْتُ عند ورود العموم من أجل الببحثْ عن مخصص 

(۲) يعني : قول المخالف في إيجاب اعتقاد العام والعمل به قبل الت عن 
مخصص» وهو قوله: إن الصيغة تقتضي ما ذكرت» لكنْ مع التجرد من 
مخصص ؛ وذلك لم يتحقق ما لم يَبْحَتْ عن الدليل المخصّص). يَنْظر: 
(4۳/۱). ) 

(۳) قوله: «إنه» يعني به: الأمر والنهي. 

)٤(‏ يعني : في الرواية. 

)٥(‏ هنا التفريق بين الروَاية والشهادةء ولمزيدِ من الوم في ذلك ينظر : «أصول 
السرخسي»› (۱/ »)٠۲‏ و«کشف الأسرار) )۳/۲( و«الفروق) للقرافي 
»)٤/١(‏ و«المستصفىئ» »)۱٦١/١(‏ و«الإحكام» للآمدي »)٤٦/۲(‏ 
واتدريب الراوي» للسيُوطیّ (۱/ .)۳۳١‏ 


1/۹ 


وام ولك : «إِن دَلالَة التخْصِيص کون مَعَه؛ پخلافِ 
ا ) 
لا پِسلْمُ؛ بل نتا أن الان جور أن باحر عن وَفْتِ 
الجِظا ب هر گان 
ولان الح الِى يون بده قذ يَحُفى عَن البَعِيدِ عَنْ مَلِينَةٍ 
الرسول لاد ؛ لا غلم اتر و وني / م لا؟ وَمَعَ دَلِكَ: لا يجب 


الانقظارُء وان کان ذلك لا ي يموت أضل العمل ا النشخ» ومع 
هذا التَجويز لا يجب ارقف عليه . 


ِن یل : ليس العموم من اا الحَقَائر ي بشي ءِ ؛ لان 0 إِذا 


عل عَنها ى راء گانټ اسْيَعَارَةَ وَمَجَارًا› اما العموم : فإنه ذا 


(1) يشير إلى قول المخالف: «لأنه أي وقت كان قصد العمل باللفظ الذي أريد به 
الخصوص) يَنْظر (۱۹۳/۱). 

(۲) مسالة تأخبر البيان عن وقت الخطاب مسالة خلافية مولن ولهُمْ فيها 
قولان مشهوران : الجوارٌ» وعدمهُ» وهما روايتان عن الحناباة رحمهم الله - 
فالمصنف والجمهور يَرَوْنً: الجوارً» ویر آخرون: عدمه. 

ينظر في تفصيل القول في المسألة: «كشف الأسرار» »)١۸/۳(‏ واتيسير 
التحرير» (۳/ ١۷)ء‏ و«فواتح الرحموت» »)٤۹/۲(‏ واشرح تنقيح الفصول» 
(ص۲۸۲)» و«التبصرة؛ (ص۲۰۷)» و«الإحکام» للآمدي (۱/١۱۹)ء‏ 
و«العدة» (۳/ .)۷٠١‏ والمسودة» (ص۱۷۸)» و«شرح الكوكب المنير) 
(۳/ €0(« رإرشاد الفحول؛ (ص٤۱۷).‏ 

م المراد: أنه لا يجب التوففُ على ورود الناسخ› بل يجب العمل بالځکم» 
فكلللك العموم لا يجب التوقف عل ورود المخصص؛ بل يجب العمل فيه 
العام. 


صرف إلى الحُصوص» a‏ 

يل : كذ استَوَيا“ في العُدُولِ عَن الظاهر الأضلِيّ في الوَضعء 
رن اقترا في گؤنِ احڍوتا بقي E‏ 
ولا مُخَالِمّا؛ لاله يضح عمو اء وَمَا صَلْحَ للابيدَاءء گان 
أَضلَح لِلبمَاء“؛ لان البقَاء وَالدَوَام اكد . 


)١(‏ أي: أسماءٌ الحقائي» والعموم.. 

(۲) وهو العموم. 

(۳) هاه إشارة لمسألةٍ من مسائل العموم» وهي : هل العمومٌ إذا حص» يبق على 
حقيقته أو یکون مجارًا؟ 
والمسألةٌ خلافية بين الأصوليين› ومذهبٰ الحنابلة : أنه ّى على الحقيقةء 
وسيأتي تفصيل القولِ في المسألة قریبا. بنظر: .)۳۰٤/۱(‏ 

)٤(‏ والمرادٌ: ننا إن سلّمنا أن العام بعد التخصيص ليس مجارًا في الباقي» وهو 
قول بعض الأ صوليين؛ فان کل من الصارف عن الحقيقة والصارف عن 
العموم ف هن الاه إا لم يكن العام بعد التخصيص مجارًا؛ لأنه 

) رَضدّق عليه أنه عام كيم على الحقيقة. 

() ينْظر: فى الاعتراضاتِ والإجابة عنها: «أصول السرخسي» /١(‏ ١۳١)ء‏ 
و(اكشف الأسران (۲۹۱/۱)» واتیسیر التحریر» (۲۳۰/۱)ء وافواتح 
الرحموت) ».)۲٦۷/١(‏ واالتبصرة (ص ۱۲۰( و«العدة) (0۲۸/۲)» 
و«التمهيد» (1۸/۲)ء و«الروضة» (ص۲٤۲).‏ و«المسوؤدة؛ (ص١°٠١).‏ 


في إنضاح شبوهم 
[عَلى ملع اتاد العام والعمل به» قبل البخثِ عن مُحْصَصٍِء 
والْجُوّاب عنها] : 

2 أن قالّوا: «إِنُ اقضَاءَ العُمُوم» أ إن المُْتَضِى لِلْعُمُوم: 

هو“ هه الصَيُ إا تجرد عَنْ رة تَضرفهًاء» وَلاً طْريْقَ إلى 
ایل مَجَرُومَا عن القَرَة إلا الت الكاشف لأَحَرٍ أَمْريْن: 

إا ِلْقَربَة الصارفة لا عن الوضع الأول. 

أو تَجَرمَا عَنْ كَرةٍ. 

قَصَارَ اة لي لا غلم صلاَجيي لإبَاتِ الحمُوقيٍ إلا 
بالبَحْثِ عَنْ باطنها ؛ ضح براءنها من أسباب الريبةه : 

قَيقَال : إن الأضل: عَدَم القَريتَةٍ. 

ولاه يلرم عَلَيٍ الأعدَا وَأسْمَاء الحقَايق؛ هما جريا 
يُصرَفَانِ“ ڪَنْ ظاهِرهما بالقَرَائن» ولا يعبر لعل پھما بعد 
الى 


)١(‏ في الأصل : هي 

(۲) في الأصل : ران أو «يقرنان»» والصواب ما أثبته. 

(۳) كذا بالأصل» ولعلها صحْمّتْ عن «بَعُده» ويمكن أن تكون صحة العبارة هكذا 
«ويعتبر العمل بها بعدم البحث» »بحذف «له!! 

)٤(‏ أي: لا يؤخرٌ العمل بهما بحجة البَحْثِ عن قرينةٍ صارفةٍ لهما عن أصلٍ 
الو 


ومنها: أن قالوا: «إِن سَامعًا ذا سمح وله سَبْحانَه: هال لق 


یو فلا ي يلو : 
ن يَعْقَدَ عُمُومَةُ بالباورة؛ حى إِه يعد حل الكلام» وَالْولْمء 


والرادۇ | 
و يَوففَ؛ لِينْظرَ مَا يجو أن يذل تحت العُمُوم وَمَا لاً يَجُورُ؛ 
فیځرجه جه بدلالة الَحْصِيْص. 


و‌ 3 


NT‏ جناي كلم يق إلا الثاني" 

قَيقَالٰ: إن دَلاَلةَ العمُول فيا يعلق بالله ۔ سْبْحَاتَةُ - / وَصِمَابِهِ ٩/ب‏ 
Ee‏ ماع گل سني برد ِن الرسز رل ل؛ کَمَا گانٺ 
سَاقَةَ لزْسَالِ الرَسُول في تجويز الإزسَال ڪَلَيوِء لما جور“ 


الإرْسَال؛ سَمِعْتا ذلك لا جرم“ - ينه وؤ لم یق اول العْقّول 


(۱) ينْظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص۱۹۷ وما بعدها)» ومعه نقد مراتب 
الإجماع لابن تيميّة» و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي 
(ص۱۷۳)ء و«العدة (۲/ .)٥۳۲‏ 

(۲) أي: أن القول الأوّل» وهو:  :‏ اعتقادٌ عموم الخلتي لكل الأشياء؛ ومنها کلام 
الله وعلمه وإرادته - باطلٌ؛ فلم يبق إلا الثاني» وهو : : التوقف للنظر والبحثِ. 
ينر : «العدة» (۲/ .)٥۳١۲‏ 

(۳) أي: العقول» ولا بد من العلم هنا ا تعال قائمةٌ په - 
سېحانه - ؛ فلا تدځل في عموم قوله : اله حَقٌ نر [الزمر: ]٦‏ ولا ٠‏ 
بمجرد سبق تخصيص العقل. ينْظر : : (شرح العقيدة الطحاوية) ر 

)٤(‏ کذا قرأتها «لا جرم)› وقد تكون «الأمرا. 


< الراضح في أصولِ الفقّه‎ n (DD as 
الرَسَالَة عليه سبْحاة» وَالسَمَارَةٍ َه لَمَا سَعْنَاءً.‎  زيوجب‎ 

ويلك أل ظَاهِرَة لا تختاج إلى تَجِدِيدِ ظر وَبَخث" بعد ورود 
صِيعَة العُمُوه“. 


)١(‏ في الأصل: «بتجوز»› والصحيح ما أثبّه 

(۲) المراد: ّما سمعنا منه ۔ آي : الرسرل کلف ما تة الرسالة. 

(۳) خلاصة هذا الرد عليهم : أن ما ذكروه من العموم في الآيةء وجد له مخصص 
سابق» وهو: العقل. وسيعقد المصتّف لباه فى كتابه هذا فصلا خاصًا 
لذلك. ينر : (۲۸/1(. ٠‏ 

(©) ينر في شبه القائلين بعدم جوازٍ العمل بالعامٌ قبل البحثِ عن مخصص: 
«البرهان» »)٤١١/١(‏ و«اللىم» (ص۲۸)» و التبصرة)» (ص۱۱۹)› 
و«المستصفى) (۲/ »)٠١۷‏ و«المحصول) (۲۹/۲/۱). وانهاية السّول» 
(۲/ 4 وما بعدها)» و«البحر المحيط) .)۳١/١(‏ و«العدة» (0۲۸/۲)» 
و«التمهيد» (۲/ 1۷)» و«الروضة» (ص٤۲).‏ و«المسؤدة» (ص°٠١‏ - 
1 


= الوَاضِح في أَصولِ الف 


اام ع ا بي تة في الفَرقِ بين سَمَاع ذلك 
من الرسو کا ساعد ین کیرب ۰ 
ًن“ الصْيْعَةَ المَوْضوءَةً في اللعَة: لا تَحْتَلف باختلافي 
اللَاطِقينَ بها ؛ تیر اشا ء الجُمُوعء وَالحقًاق المَوْصُوعَة؛ مِنْ 
e‏ والأنواع» رَالأشْخَاص؛ قول : صِيْعَة مَوْضوعَة 
يجب ارقف ت عَن اتاد مُوجَهاء وَالعَمَلٍ پو؛ گمَا لو سمعَّٺ ع يِن 
0 


(1) هلذا تعميم من المصتف 5ا في غير مَحَله؛ فليس كل أصحاب آبي حنيفة 

قالوا ذلك القول»› وإما هو قول بعضهم› وقد سنق الصف في اول 

۰ المسألة أن حكاه عن أبي عَبْدِ اله الجُرجانيء ولك المصنف - هنا - تابع 

شیخه ابا يغ 5غا في «العدة»؛ فن التعميمَ في نسبة هذا القول للحنفية 
متف عليه بينهما. ينْظر: «العدة» (۲/ .)٥١١‏ 

(۲) حیث آوجبوا اعتقاد عموم العام والعمل بموجبه» دون البحث عن مخصص؛ 
ذا سُمِعّ من النبي ڳا ومنعوا اعتقاد وجوبه» والعَمَلَ پو» حت حك عن 
المخصص ؛ إذا ا غیره» يْظر ما تقذم في : : (TAA)‏ 

)۳( في الأصل : «إنْ»» وزيادة القاء لترابط السياق. 

.)٤٤٤ ٤٤۳ /۲( و«سواد الناظر»‎ .)٥۳١۲ /۲( ينر : «العدة»‎ )٤( 


1/4۷ 


الواضح في أصُول الفغْه = 


قشل 

[فی نة من ر رق هما“ وَالجُوًاب َنْها]: 

هة شا ف بالفَرْق: 
أن الول اا ل لا يُوخْرُ بيان التَخحْصِيص إذَا گاتتِ ال 
مُحْصَصَةً: ما بيان دَلِكَ لاو از فرينة تذگر: فته لا يجوز عليه 
خير البَيَانِ؛ جلاف احا أ مي اللي َه وَالرُوَاة: قله لا 

بجت علي ذلك»: ا | 

ال : إن تَأخيرَ البيَانِ ڪَْ رفت الخظاب جا عدن 

ساني في ذَلِكَ إن اء اا 
اا ۽ اي ڳل لا بيغي ل لَه ن يودي الصيعَةَ 


على ما سَمعَها» فيها سيا ؛ لاه يون / ليسا“ ؛ قدا 
pee‏ اذ بي ایز بيان تَخْصِیص إن گان 


ر 


)١(‏ وهو ما نسَبَهُ المصثف وغيره إلى أبي عبد الله الجُرْجَانيّ من الحنفيةء وإلا 
فعاةُ الحنفية يرون وجوبً العمل بالعموم قبل البَحْثِ عن مخصص» وها 
هو الڏي استقرٌ عليه مذهبهم ؛ کما E‏ و تح الرحموت». 
ينظر: (۱/ ۲۱۷) منه. 

(۲) سبقټت سبقَّتٍ الإشارةٌ إلى ذلك. ينْظر : (۲۹۷/۱) تعلیق رقم (۳). 

(۳) وقد خصص المصتف ناله فصلا خاصًا بمسألة تأخير البيان عن وَفْبِ 
الحاجة» وعن وقت الخطاب»› وخکمهماء وخلافي الأصوليين فيهما› يأتي 
قریبًا إن شاء الله. ينْظر : (۲/ 0( 


)٤(‏ يذهب المصتف في هذا الجواب مذهب من يوجب رواية الحديث بالافظ لا 


المعنى › دون تخیر باختصار»› أو زيادة! 


= الواضح في أصُول افر 0 


ا > قالمبلعٌ r‏ عله لا ينبي لَه له أن يلها جرد > عن القَريّة 
التي سَمعَهَا ِن رَسول الله کي ؛ لا زق تاز 6 


() ينر في شبهتهم والردٌ عليها: «العدة» ٥۳۱/۲(‏ ۔ ۳۲٥)ء‏ والتمهيد» (۲/ 
۰ وسواد الناظر» (۲/ ٤٤۳‏ ۔ .)٤٤٤‏ 

(۲) بلْظر في مسألة: حم العمل بالعامٌ قبل البحثِ عن مخصْص: «أصول 
iF‏ (۱۳۲/۱)» و«کشف الأسرار» (۲۹۱/۱)ء واتيسير التحرير» ' 
(۱/ ۲۳۰)» وافواتح الرحموت» .)۲٦۷/١(‏ وافتح الغفار» ›)۸٦/١(‏ 
و«التبصرة» 2 و«اللمع» (ص۲۸)» و«البرهان»؛ (۱/٦١٤)ء‏ 
و«المستصفی» (۲/ .)۱١۷‏ و«المحصول» (۲۹/۳/۱)» واجمع الجوامع 
بحاشية العطار» (۲/ .)٤١‏ و«البحر المحيط) (۳/ .)١‏ وانهاية E‏ 
۳) و«العدة» (۲/ .)٥۲٥‏ و«التمهيد» (۲/ .)٦1‏ و«الروضة) (ص٣٤۲)›‏ 
و«المسودة» (ص۹١٠)»‏ و«سواد الناظر» (۲/ »)٤٤١‏ واشرح الكوكب 
المنير» (۳/٦٥٤)ء‏ و«شرح الروضة» لابن بدران (/0۷). 


«فضل» 

في العُمُوم إذا څص»› هَل ي نمی على حَقَيقَته أو یَکونْ مخارًا؟ : 
انه فی فیما بقِىّ ۰ ولا يُصير مارا بتَحْصِیصه ؛ هذا 
مَذهَبا"؟؛ ل ا نه ڪر بعمومَاتِ قد خوت في عد 


مضع ؛ وه فال أَضْحَابُ الشافِيء ° 


)١(‏ كذ يلح القارئ عدم ترابط الكلام ؛ لأن المصتّف هة دحل كلامه هلذا بما 
عَنْرَن له الفصل» والمراد: أن العمومٌ إذا حص فإنه حقيقةٌ فيما بقي . .. الخ 

وهو مر واضح؛ بحمد الله ` 
(۲) ينْظر: «العدة» (0۳۳/۲)» و«الروضة» (ص‌۲۳۸ ۔ ۲۳۹)ء والمسردة) 
( ص١٠۱‏ ۔ ٠)١١‏ و«سواد الناظر» (۲/ .)٤٤١ ٤٤١‏ و«أصول ابن مفلح» 
(۳۹۹/1)» و«شرح الكوكب المنير» (۳/ »)٠١١‏ و«المختصر في أصول 

إلفقه» لابن اللحام ( ص٩‏ * .)١‏ 

وخالّفت في هذا آبو الخطاب كالم حيث ذَمَبَ إلى أن العمومَ إذا حص 


یکون مجارًا. 
ينظر: «التمهید» (۱۳۸/۲ ۔ ۱۳۹)» و«المسردة» (ص١١١)ء»‏ واشرح 
الكوكب المنير» (۳/ .)٠١١‏ ) 


(۳) وأحذة بهلله العمومات المخصوصة واحتجاجُة بها دليل على أئه يحملها على 
الحقيقة لا المجاز»ء وقد ذكر هله المواضعَ عن الإمام أحمَدَ ماشه القاضِي 
ابو يَعْلّنْ في «العدة» )¥ / „(oA _ o"‏ 

: نسبة هذا القول إلى أصحاب الشافعيّ جميعًا ليست دقيفة؛ لأ بعضهم یری‎ )٤( 
أنه مجارّ› وبعضهم: يفصل› > ولکنٰ القول بأنه يبق حقيقَةً٬ هو قول‎ 
أکثرهم ؛ كما قاله الجّلال حلي في شرحه علیٰ «جمع الجوامع لاین‎ 
السبكيّ؛ أو ہو قول کثیر منھم؛ كما ملا ا وإلى ذلك‎ 
2 ذهب ابن ااي وان حاملٍ الإسفرايينيٰ»› والشیرازي؛ و‎ 
وأبنه» وغيرهم من الشافعية.‎ 


خلافا ِلمُعَرلة في قَولِهمْ: يَصِيرُ مَجَارَا فما ي على 


الإظلاق حص لم صاحبه وَافَرَنْ به ب 3م لفط لظ باحر 


1 


عله) . 


ویر بعضهم: آنه لا يبق علیٰ حقيقيه» بل يکون مجارًا» وهو اختيار بي 


المعالي الجويني» والغزاليّ في «المستصفىئ)ء والآمدي» والبيضاوي»› وابن 
برهان» وغيرهم. 

ینظر في مذهب الشافعية: «البرهان» »)٤٠١ /١(‏ و«اللمع» (ص۳۱)› 
و«التبصرة)» (ص۲۲٠)»‏ و«المستصفي»› (۲/ 0€)› و«المحصول؛ ,ٍ )۳/۷ 
۸ وهالإحکام» للآمدي (۲۲۷/۲)ء واجمع الجوامع› والمَحَلْنَ عليه» 
(۲/ ۵)» والإبهاج» (۲/ »)۱۳١‏ وانهاية السُول» (۲/ .)٠٠١‏ 

قلت : وإنما : نسب المصثف ناو هذا و سيرا على ما 
آورده شه في «العدته „(oA /Y)‏ 

کما انه قل عن بعض الشافعيّة الذين نسبوا هذا القول 2 الشافعيّ 
وأصحايو عل سبيل العموم: فقد قال أبو حامل الإسفراييني عن هذا القول: 


هذا مذهبٰ الشافعي وأصحابه» ؛ کما هو مشت في بغض کتب الشافعية 


السابقةء ویر : «شرح الکوكب المنیر» (۳/ .)٠١١‏ 
وعلیٰ کل : قل يعبر بالعموم ویراد به الأكثرٌ أو المد وعلی هذا ء فلا 
إشکال. 


)١(‏ كذلك نسبة القول للمعتزلة جميعًا ليس دقيقة» فهذا القولٌ قول كثير منهم› 


وهو القولٌ المشهورٌ عندهمء وإليه ذهب أبو علي الجبائي» وابنه آبو هاشم؛ 
وقد حالف هذا القولّ القاضي عبد الجِبَارِ المعتزل› وأبو الحسين البصري. 
ينْظر : «المعتمد /١(‏ ۹۲٠۲)ء‏ و«اللمع» (ص١۴)ء‏ والتبصرة؛ (ص۱۲۲)ء 
و«الإحكام) )۲/ «(YY‏ و«الإبهاج) (۲/ ۱۳۰).» و«العدة» (۳۹/۲)› 
و«التمهيد» (۲/ ۱۳۸)» و«المسؤدة؛ (ص١١١)›‏ ولاشرح الكوكب المنير) 
(11/۳). 


.(۸/۲( زيادة لصحة السياق› وينْظر : «التبصرة) (ص۱۲۲)» و«التمهد)‎ )۲(٠ 


= الواضٍح في أصولٍ الففه‎ aan CLD a 
وَاخْتَلفَ أَضَحَابُ ا حنقة.‎ 
اه اض‎ ٣ نکی إو عبد الله لجُزجای» عن عِيسیٰ بن آبانً‎ 


مَجَارّا يَمْنَعَ ين الق بظاهرو» سَرَاءُ * لاله اللَحْصِيص و 
ا ‌ 1 


فو ا ی أن العام بعد ت تخصيصه يبق على حقيقيه ؛ وإليه 
هب السرخيي وفيرة) ویری آخرون: آنه مجاء؛ وإليه ذهب عیسیٰ بن ۾ أبان 
وغيره» وفصل آخرون» کأبي الحسن الكرخي. 
«أصول السرخسي» »)۱٤٤/١(‏ و«كشف الأسرار» (١/۷١)ء‏ 
تيسير التحرير» (۸/۱٠۳)ء‏ و«فواتح الرحموت» .)۴١١/١(‏ 

8 ابو موسیٰ عیسیٰ بن بان بن صق فة الحنفي› e‏ 
لمحمد ن الحسن صاحب ۽ آي حنيفة» ووَلىَ القضاءَ في البصرة مده عَشر عَشُرِ 
سنوات › ال مصنقَّاتٌ عدیدةٌ في الفقه والأصول» کتابٰ إثبات 
القياس)» وكتاب «خبر ا وکتاب ا وکتاب «الحج)» 
وکتاب في الاجتهادِ» وغيرهاء› توفي سنة (۲۲۱ه)» ودف بالبصرة. 
ينْظر : «الجواهر المضيّة) /١(‏ ١١٤)ء‏ و«الفوائدة البهية» (ص١١٠)›‏ و«تاریخ ۰ 
بغداد» (۱۱/ .)۱١۷‏ 

() الذي وجذئه في بعض كنب الحنفية عن عيسئ بن أبان: انه یری التفصیل؛ 
حیث يقول: «إن حص بمئصل عير مسقل » فهو حجةء وإلاء فلا٤»‏ افواتح 
الرحموت» .)°۸/١(‏ 
O E‏ القول - الذي أورده الف 
إليه» وقد جرى المصتّف في ذلك عل ما جر عليه الشیرازي» وشيخه آبو 
يعلىٰ» وغيرهما. 
ينْظر : «التبصرة) (ص۱۲۲)» و«العدة» (۲/ .)٥۳۸‏ 
وجاء في «كشف الأسرار؛: أن عیسیٰ د بن أَبَانء ری :أن العام بعد 
التخصيص لا يبقّیٰ ا بل يجب النولك فيه إلى البيانٍ» سواءٌ كان 
المخصوص آم مجهولا. ينْظر : «كشف الأسرار» (1/ (Y۷‏ 


= الواضح في أصُولِ زفي ل 


وُي ڪن ابي الحَسَن الكزجي ”: أنه گان يمول : يَصِيرُ مَجَارَ 
إا گان الخْصِيم ممصلا عله ولا يَصِیْر مارا ذا گان مصلا ب 
وځکي عن بي بكر الرازیٰ ”: ائه يخُونْ مَجَارَا إلا أن يَكُون 


(۱) هو: آبو الحسَنٍِ عبد اله أو عَبيْد اله - بن الحسين بن دلال بن دهم الكرخيْ 
الحنفيٰ» ولد سنة ( ٠‏ ه)ء يعد من أثمة الحنفية الكبارء SS‏ 
الاي عرف بسعة ة العلم وطول الباع فيه» وكثرة العبادةء آلف كيرا من 
لكب في الفقه والاضول وغیرهماء منها: کتاب «المختصراء و«الجامع 
الكبير؛» واا اضرا ورا في الأصول» ورسالة في القواعد 
الفقهيةء > مَرض ن بالفالح في آخر حیاته وتوفي سنة ( ١‏ ھ) ببغداد. 
ينْظر: «الجواهر المضيّة» (۹/۱٣۳۳)ء e‏ البهية» (ص۱۰۸)› 
و(شذرات الذهب)» (۲/ .)۴١۸‏ 

(۲) هذا القول عن آبي الحسَنِ الكرخيّ» فيه التفصيل بين تخصيص 
بالىخصصات المتصلة؛ كالاستئناءء والشرط»› والصفة»› .. . الخ فهله لا 
یکون العموم فيها مجارًا› وبين تخصيیصه بالىخصصات المنقصلة› فهلِه 
یکونٰ فیها مجارًا» والتخصيصات المنفصلة قد تكون لفظيةء وقد تکونُ غير 
ذلك» عقلية أو حسيّة أو نحرَمًَا. 
بنْظر: «شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۲۷۷ ۔ ۲۸۱). 
ويْظر في النسبة لمذهب الكرخي : «أصول الجصاص) (۱/ ١٠٤٠)ء‏ و«أصول 
السرخسي» /١(‏ ١٤٠)ء‏ واكشف الأسرار» »)۳٠۷/١(‏ واتيسير التحرير) 
(١/۸٠۳)ء‏ وافواتح الرحموت» (١/١١۳)ء‏ و«التبصرة»؛ (ص۲۲١)ء‏ 
و«العدة» (۲/ a‏ 

(۳)هو: آبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفيْء المعروف بالجْصًاص» أحد أئمّة 

الحنفيّة الكبار» ولد سنة (١٠٠٣ه)»‏ أله من الريّ› لکن قَدِم بغداد ي شاب 

تلمد لأبي الحسن الگزخيٰ› وتدرٌج ‏ في العلم حتى انث إلبه رئاسة الحتفية 

في عصره ببغداد» اشتهر بالولم والورع والزهدء وألّف كنبا كثيرة» أهمّها: 

«الفصول في الأصول»» و«أحكامْ القرآن»» و«شرح الجامع» لمحمّد بن = 


= الَاضح في أصُول الف‎ a CLD a 
الباقِي - ٍ 6 فقا حَيمَة".‎ 
وَقَالَتْ الأشْعَرئة:‎ 
و‎ E سے ت ر ى ۶ ي ۵م‎ 
«یگون مَجَارَا ¢ وإنما يصح ذلك عندهم - إِدا ثېت انه عموم‎ 


= الحسن)» واشرح مختصر الطحاويً)»› وغيرها› مات في بغداد سنة (۳۷۰ه). 
ينظر ترجمته في : «الجواهر المضيّة؛ .)۸٤ /١(‏ و«الفوائد البهية» (ص۲۷)› 
(T/N). E NDS‏ 
() نقّل الغزاليٰ في «المستصفىئ»: الإجماع على أن العام إذا حص ولم يبق منه 
ای 2 فإنه یصيرٌ مجارًا» وقد تعقبه ابن السبكي وغيره لما في 
المسألة من الخلافِ بين الأصوليين› وهذا القول للغزالي في «المستصفى» 
خلاف ما آورده في «المنخول»؛ میت نب فب امام تاف أن العام إذا 
دحلّه التخصيص › > فهو حقيقة في الباقي› یجب يجب العمل به. 
بنظر : «المستصقێ) (۲/ ›)٥٤‏ و«المنخول) (ص‌۳٥۱)›‏ والإبهاج»(۲/ .)٠١١‏ 
قلت: ولم يشر المصنف إلى مذهب المالكية في المسألةء وقد ذهب كير 
منهم - كابن الحاجب» والقرافيّ ج - إلى أن العام يكونٌ مجارًا بعد التخصيص. 
يْظر : «العضد على ابن الحاجب» »)۱٠١/۲(‏ واشرح تنقيح الفصول» 
(ص٣۲۲۹).‏ 
(۲) قال آبو بکر الرازي لاض في «الفصول) : و عنديې من مذهب 
أصحابتا في هذا المعتىٰ: آن تخصیص مرل يمُنَع الاستدلال به» فيما 
عدا ا وعليه تذل اصول واحتجاجُهُم للمسائل»» إلى أن قال: 
وهذا القول هو الصحيح عندناه. ينْظّر: «الفصول في الأصول»  ۲٤٦/١(‏ 
(TEA‏ وقد نمل ما أورده المصثف عنه عدد من الأصوليين› ينْظر : اتير 
| التحرير) «("*A/1)‏ و«فواتح الرحموت») (1/ ۳۱۹( و«العدة) (۲/ °4 
0/۲ )» و n‏ 
(۳) لیس هذا مذهت الأشاعرة كلهم» بل هو مذهب جمهورهم؛ ؛ فان فيهم من 
ذهب إلى ج ومنهم من فصل في المسألة› والمنقول عن أي الحسن 
الأشعري التوفف» ولكنٌ المصنّف تابَحَ شيخه أبا يعلى في نسبة هذا القول = 


= الراضح في أَصول الفَقَّه 
بدلا م حص بدلا" 


= إليهم بإطلاق. ٠‏ ) 
بنْظر: «تيسير التحرير» (١/۸٠۳)ء»‏ واالتقرير والتحبيرا 1۸٤/(‏ 
و«المستصفيٰ») (۲/ »)٠٤‏ وا(المحصرل» )1/ 1۸4/1(« و«الإحكام) « /Y)‏ 
۷)» وانهاية السول» (۲/ »)٠٠١‏ و«جمع الجوامع بشرح المحلي (۲/. 
٥‏ و«العدة» (۲/ 0۳۹)» و«الروضة)» (ص۲۲۹)» و«المسودة» (ص١١١)›‏ 
و«إرشاد الفحول» (ص٣أ١٠).‏ 
(۱) قد سَبَقَ في أَوَلٍِ فصول العموم بيان مذهب الأشاعرة في صيغيه. ينر : /١(‏ 
۳ وما بعدها . 
قال القاضي أبو يعلى: «وإنما يَصِح هذا على قول الأشعريّة إذا عُلِمّ أن 
العمومَّ غير مراو؛ لأن عندهم لا صيعَّةٌ للعموم» ينْظر: «العدة» (۲/ .)٥۳١۹‏ 
(۲) يعني : إن ود 2 مخصص» سواءٌ آكان مصلا أم منفصلا» وهذا هو 
المراد قول ا بنْظر : «التقرير والتحبير) )74/1( 
هذا ولم ي يَسَْقَّص المصنف ينام الأقوال فى ا فان فيها ثمانيةً 
آقوال» ر ذکرها المصثف› > وتابَعَ في سيه با يعلى في «العدة› 
واس لم يذكرها › وهي : 
(1) إذا حص العام بدليل متصل - مِنْ شرط؛ TY‏ وإلا 
فلا ؛ واليه ذهب الاي أبو بكر الباقلانيّ. 
(ب) إذا ‏ حص العام بشرط أو صفة» فهو حقيقة؛ وإلاء فلا؛ وإليه ذهب 
اي عبد الجبّار من المعتزلة. 
(ج( ذا حص العام بدلیل لفظيّ › فهو تخققة وإلاء فهو مجاز.. 
(د) نکون حقيقة في الباقي» مجارًا د في الاقتصار عليه 
وذگر بعضهم قولا آخر» وهو: إذ كان البقي كارةً يعر ضبطهاء فهو حقيقة ؛ 
وإلا فهو مجاز. 
ينْصّر في هه الأقوال: «(المعتمد) »)۲١۲ /١(‏ (أصول السرخسي» ›)٠٤٤ /١(‏ 
و«کشف الأسرار» (۱/ ۳۰۷)» و«التقریر والتحبیر) (۱/ ›»)۲۷٤‏ و«تيسير التحرير) 
(۳۰۸/۱)» وفوا تح الرحموت» »)۳١۱١۱/۱(‏ و«المحصول» (۱/ ۱۹/۳)ء = 


سر سے الَاضح في أصُولِ البفہِ = 


إذ لا عُمَومَ عِنْدَهُمْ عَلّى الإظلاق". 


= والإحکام» للآمدي (۲۲۷/۲)ء و«الإبهاج» .)٠۳١/۲(‏ وانهاية السُول» 
»)٠٠٠١ /۲(‏ و«إرشاد الفحول» (ص١۳١).‏ 


)١(‏ تبيه : : ينبغي آن يعم أن هنا مسألتین مهمتین › يوردهما الأصوليون» ویربط 
SS sa‏ : مسألةٌ: هل العام بعد تخصيصِه يبق على حقيقيو» أو 
يکونْ مجارًا؟ ومسألة: هل العام بعد تخصيصِه حجة أو لا؟ وقد سبق يراد 


الأقوالِ في المسألة الأولى. 
أا الثانية : فلا يخلو التخصيص: إمّا › یکول بمبهّم؛ أو بمعين 


فإن کان بهم : : فللعلماء قولان في ي اججج ۳ وال ۶ م 


aa) 

أ اا ت فللعلماء فيه ثلاث أقوال : 
الأوؤل: آنه نة مطلقا. 

والثاني: أنه غير حجةٍ مطلمًا. 

والثالث : التفصيل على اختلافي بينهم فيه. 

والذي رجُحه الت وق الاحتجاج به مطلقًا. 


ينر في هزه الأقوال: «أصول السرخسي؛ (١/٤١٤٠)ء‏ وافواتح الرحموت ٠‏ 
(۳۱۱/۱). و«الإحکام) (۲/ ۰۹ 1( وانهاية السّول») (۲/ ۰۹ 6 و«العدة 


(۲/ 0۹( و«المسودة) ( ص۹٦۱ .)١‏ وإرشاد الفحول» (ص۱۳۸). 


= الوّاضح في أُصُولِ الفقه _- ر 


(فصلل» 
في جَمْع الأول لا [عَلّى أن العام بعد الئخصيص يمى عَلَى 
۰ حقيقنه] : 
قَمنْھا: أن قَاطمَةَ ۔ رضرَان او عَلَبهَا - اختَجث عَلَّى الصدّيق - 
روان الو عَلَيِ - قله ۔ تَعالی ‏ : بوصیک اه ن أزكرطم 4 الاي 
[النساء: ]۱١‏ وَمَعْلُومٌ أن اللَحْصِيص كد َل عَلَيهَا اراج الگافر 
ي الأؤلادِء وَالقاتل» وَلَمْ نكر عَلَيْهَا هُوَ ولا / أَحَدّ من الصَحَابة 
الاخيَجَاح َلك" ۰ بل عَدَل إلى رِوَاية حَيِيثِ عَنْ أيْهّا ۔ 
صَلَرَاتُ اله ا وهو قَولهٌ: «تَحْنْ - مَعَاشِرَ الأنبياءِ - لا 
نورت ما تَرَكتَاهُ فهو صدا 
ينها : أن هاه الصيئة از وَرَدَٺ علي لي بعد القَحُمِيْصِ مر 
الجَمَاعَةٍ التي ان تى التحصبص بهم لانت حََيِقَةٌ في الحُمُوم؛ 
ن ن اة مِنَ الفط قَائِمَةَ بَعْدَ بعد الشخْصيص» گَمَّا گانّٺ 


)١1(‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن مذهب من يقول: إن العام الخصوص يبق حقيقة› 


يعبر عنه بعضهم بأنه يحتج بالعام المخصوص»› يعني : عند الإطلاق» وكذلك 


مذهب من يقول: إن العام المخصوص يصير مجارًا ‏ يعبر عنه أيصًا بأنه لا 
يحتج به» يعني : عند الإطلافق وعدم القرينة. 

(۲) لو أفرد النبي ية بالصلاة والسلام عليه» واكم بالترضي عنهاء لكان أولى› 
كما هو منهج السلف - رحمهم الله - وقد مر بيان منهجهم في ذلك في (۱/ 
۷ تعلیق رقم (۲). 

(۳) سبق تخریجه› (۱۷۸/۱) تعلیق رقم (۳). 


۷ب 


قَائِمَةَ قبل اللَخْصيص. 
وَمنْهًا : آذ الأضل فی الال اة ا و 
الاسينتاءَ وَالسَرْط وَالَايةَ في الاسيعْمَال اکر مِنْ أن يعد وَيْحْصَىٰ؛ 


a2 


ؤل عَلّى اَن ذلك حقَيقة ًة 
ومنها: اذ رند الفط تحتف ب پا يذل ليها مِنَ ارياد 
وَالتْقْصَان؛ ماله : أك تَمُولُ: ريد في الَا ؛ کن ا 


فيه أت الاسيفهام» فتقُول: ربد في الدّار»؛ EE‏ 
e‏ 

لو فُلتَا ما الَصَلَ باللَفظ مِنَّ الط والاسينتاءِ يَجعَل 
الگلام ا بقى» لَوَجَبَ اَن کون وله ريد فِي الدّار؟» 
رفي دَغوى هذا وَرْكوبه إِسْمَاط قَرَايِ الأَلْمًاغر". 


(1) في الأصل: «استعمال؛ والصواب ما أثبته. وينْظر: «التبصرة» (ص۳١١).‏ 
(۲) لأن الكثرة في الاستعمال الحقيقة : ينْظر: «التبصرة» (ص‌۱۲۳)؛ ففيها الدليل 
نفسه» ومن الممکن أن يورد عليه : أن الأصل في الاستعمال الحقيقةٌ ما 

توج قرينةً › والمخصضص قرينةً» وللمستَدِل ل بذلك ؛ لکن قرينة 
EVADE‏ 

از لا يسلّم بكون المخصص قرينةً بل التخصيص مب لا لِلفظ على الأضل 
وهو الحقيقة. 

(۳) هذا الدليل ساقه الشيرازي ياه في «التبصرة؛ (ص۳١١).‏ 

ولكنْ من المُمْكِن أن يرد عليه التفريق بين الزيادتيّن» فليستِ الزيادة في 
الألفاظ» كما أوردتمْ من ألف الاستفهام ونحوهاء كالزيادة المخصصةٍ 
للعموم» من: الشرط والاستئناء والصفةٍ ونحوهًا» وللمستَدِل أن يثبتَ 
التسوية بينهما؛ كما ورد ذلك في الدليل نفسه. 


= الوَاضِح في أصُول الفِفهِ Saas‏ 

وَمنهًا أن للام إ إِمَا يَكُون مَجَارًا إا عرف له حَمَيمة 
حَقِيقَة: الحَيرَان النَهّاف» وإذّا استعْيول في الآكين ایی گان 
مارا ؛ لاله استغول في عير ما وْضِعَ لَه وَالعْمُومٌ مَعَ الاستنتاء: م 
ا في غير هذا المؤضع عَلىٰ سيل الحَقَيقَّة؛ قلا يَجُورٌ أن 
جْمَل مارا في هذا المَوْضع”. 

وَمنْهًا: أن لاله اللَخْصيْص ر" / بمَنزلَة الاسيناءِ المْنَصِل 
بالجُمْلَة؛ من هة ن كَل وَاجِدِ مِنْهُمَا خر ص الجِمْلَة ما لولاه 
دل يها ۽ ا کان الاسیتتاء عي َير ماع من بء اللَفْظ فیا بت 
وَصَارَتِ الجُمْلَة مع الاسياءِ عِبارَةٌ عَمّا عَدَا الَخْضوص بالاشتا 1 
ذلك مہا“ . 

إن قي : «[إِتمَا گان]“ الاسيثَاء مَعَ المستفتى نه لمان 


(۱) آي: لم يُسْتَعْمَلْ؛ فتكون «ما» نافية. 

(۲) ينْظر: «التبصرة) للشيرازي (ص‌۱۲۳). 
وللمعترض أن يُورد أن العام قبل الاستثناءِ حقيقة في الكل؛ وبعده : مجارٌ في 
الباقيء وللمسَيِلٌ آلا بام له بذلك؛ فالعام قبل الاستثناءِ وبعده باق على 
حقيقته» وذلك هو الأصل. 

)۳( يعني : دلالة التخصيص المنفصل. 

¢3 يعني : : على الحقيقة ! 

)٥(‏ يعني : يبقى العام المخصوص بمخصّص» منفصل عل الحقيقة» وإنما يصح 
هذا الجواب على مذهب من يسلّم بأن تخصيص العام بالمخصّص E‏ 
حقيقة» وينازع في المخصص المنفصل ! وقد ساق القاضي بو يعلى في 
«العدة» )/ (o‏ هذا الدليل مع شيء من الخلاف اليسير في الأسلوب. 

.)0٥٤١ /۲( هه إضافة ليستقيم السياق» وينْظر : «العدة»‎ )١( 


۱/۸ 


= الَاضح في أصُولٍ الففّه‎ an ÎD a 
الاّصَالٍ - گالجُملَّة الوَاجِدَة؛ قَيصِيْر عِبارَة عن الباق لان‎ 
عة اسْمَيْن: يَِسْعَةٌ وَعَسَرَةٌ إلا وَاجِدًا"» . پە گان‎ 
حَقِيْقَة؛ كما أن في الجَمْم والشنية: لا فرق بين قَوله: «نلائةه أو:‎ 


چ ۾ صت 6 م ۰ 0 

نتان وواحدًا» أو : نان»» أو : «واحد وواحدً» في اَن 
o 2 e‏ م ‌ ری وو f”‏ 

العبار تين د نداد(“ معنیٰ واحدا» وكذلك دلالة اللخصيص 


8 
المت 1)0( 


ما المنْقَصِل من اللَخْصِيص عَنْ صِيعَة ية الوم آل لا یون 
جمله وا جدة]» ولا گالجملة الراحدةء وَإِتمَا کا ّت جلد هي 


2e ص‎ 


حقيقَة في عَدَدِ آؤ في سراق جنس» بدلّٺ بالدَلالَة عَمّا وُضِعَٺ 
7 . 
^ : 


(۱) آي : الاستشناء. ينْظّر «العدة» (۲/ .)٥٤١‏ 

(۲) يعني عبارة عن الباقي على الحقيقة. 

(۳) العبارةٌ في الأصل هكذا: «لأنْ للتسعة اسمَيْن عشرة إلا واحدًا»؛ ففيها سقط 
وهو أنه لم يرذ في الأصل إلا اسم واحدّء وما أثبنةٌ في «العدة» (۲/ .)٥٤١‏ 

)٤(‏ في الأصل: «لا فرق بين قوله: ثلاثة أو اثنان وواحد أو واحد»» وما أثبته 
بمعنى ما في «العدة» (۲/ ٥٤١‏ ۔ ۳٤٥)ء‏ ولعل وجه العارة في كلام المصتّف 
هكذا: «لا فرق بين قوله: ثلاثة أو اثنان وواحد»» وتكرّرت كلمة «وواحد». 

:)٥٤١ /۲( في الأصل : «تفيد» والمثبت من «العدة»‎ )٥( 

)1( يعني : : تكون كالجملة الواحدة» لمكان او فیصیر فصي العام النخصرص 
بدلالة التخصيص المتصلة عبارة عن الباقي حقيقة. 

(۷) زيادة ليست في الاصل. 

(۸) للمعترض ا يقو : ê‏ أن الدلالة واحدةء لكنْ إذا قال: «تسعة) كانتٍ= 


الراضح في أصولٍ الففه 


الأول گالمصِل» ولا رق ما لأا ملْحمَةٌ بهاء وَنَاضِي 
لاء ولو گانّٺ كالجْمْلَةٍ الأخری» لَگائّث نسحا وَلَمًا لم تَكُنْ 
اء بت آنا گالاسينتاء؛ مِنْ حَيْتُ إنها بث عَنِ المُرَادِ بالصِيعَة 
الأولً". کک 


= الدلالة على المعى بطريق الحقيقة» وإذا قال: «عشرةٌ إلا واحدًا؛ کانت دلال 
العشرة على التسعة بطريق المجاز› وقرینته قوله: درا واحدًا). 
وللمستَدِل عَدَمٌ التسليم» بقوله: #والتسوية بين اللفتلين في أنهما بمعنیٰ واحد 
دال على المقصودِ بطريتي الحقيقة؛ لأنها الأصل في الوضع؛. 

(1) إلى هذا القَذرٍ من الجواب على الاعتراض السابق» اكتفى القاضي أبو يعلى 
بذكره في «العدة» (۲/ 06 (o‏ 

(۲) للنظر في أدلة القائلين : بأنُ العام إذا حْصص» بقي على الحقيقةء» ومناقشتها 
يراجع: «المعتمده (۲۹۲/۱). واكشف الأسرار» »)۳١۷/١(‏ واتيسير 
التحرير» »)۳°۸/١(‏ وافواتح الرحموت» »)۳٠۲/١(‏ وامختصر ابن 
اجاج مع امف e‏ و«التبصرة» (ص۱۲۳۴)» ولع (ص )۳۱‏ 

جمع الجوامع بشرح المحلي») (۲/ »)٥‏ وانهاية السُول» »)٠٠١/۲(‏ 
و (۲/ ۳۰). و«العدة» (۲/ ٥۳۴۳‏ ۔ .)٥٤۳‏ و«أصول ابن مفلح» 
»)٠٠٤/۱(‏ واإرشاد الفحول؛ (ص١۳).‏ 
وللنظر فيما أورده المصثف من أدلة ومناقشة عليهاء يراجع: «التبصرة) 
(ص۱۲۳۴)» و«العدة) (۲/ ٥٤١‏ ۔ .)٥٤۳‏ 


۸ب 


= الواضح في أَصولٍ الفْقّه‎ aan AED a 


«فضل» 
في شوم ۾ [عَلى أن العام بعد التخصيص کون مَجَارا 
والجرّاب عنها]: 
نها : أذ الطَية مَرْصو عا للا شراق الُم لشمولِ لِجَمْيع الس 
إا ات دلا الَخْصِيص› E‏ ضعت [ل4]'. 
ودا بت بهزِه الجملة: أنه مَعْدول پو عَمّا ضح له صَارَ 
مارا ا اة اشم الأَسَدِ إا انتيل في الرَجلِ و 


/ على الخرب» والجمار ذا استعْمل و في الرْجُل اند انه کول 
مارا ؛ و 


ولل کان غا صرف الول الصا غ وف ا 
إظلاقهِ بَعْدَ صرفِهِ: وا تا شرت بل از القَريَة ‏ : لَصَارَ 
گل مَجّاز حَقِيَة و فما افَتَضنه مضه الفَرية و سقط اجار ين كلام 2 


ل ر القن في ا البليد» رالرجل الشدند: إن ؤر 


صر 


وَجِمَار»» وَأَسَدّه ‏ حقِيقَة مَعَ القَرَاِن الدَالةء مح ن القَصدَ به 

وْضِمَ لَه في الأضل. 
لما بظل ك وَثبَتَ المَجَار من الكلام: بطل ما اذَعَره«: 
يال : هذا بال ؛ بَمَا إا يده بالط أو الاي" أو حَصهُ 


)١(‏ هله إضافة يقتضيها السياق. 


(۲( في الأصل: «أو أغاية)» والصراب ما ثيه » وفي «التبصرة) ( ص٤‏ ۱۲) : 
و«الغاية). 


بالاشياءِ ‏ عَلّى ول مَنْ سَلّمَ َلك - َه مَوْصُوعٌ لِلْجنس» وَقَذ 
استغول مََ الاسينتاءِ في عَيْر مَا وضع لَه ثم لَمْ يَصِر ا 

) لی اه لما صرف» بقِي على جُمْلَةٍ صَالِحةٍ لِكونِها عمومًا ؛ 
هي گالعَدَِ الذي ٳڏا رال بَعْضهء بٿ الباقي حَقِيقَة فِي الجَمْع؛ 
بخلافي الأَسْمَاءِ التي قَاسُوا عَلَيها. ۰ 


إن قيل: «هُو مَعَ الاستاءِ موصو لِلْحْصوص لا لِلْعمُوم» فما 
استيا إلا يما وضع ل : ) 


قيل: وڏا مول فِي مالا : َفْظ العُمُوم مَعَ دَلالَة 
الَحْصِيْص ‏ مَوْضوءع شرع ارم 9 لشثم؛ كتا اني إلا فيْمَا 


ر ت NK‏ 
ع له 


يحالف هذا ما تا روء من ايفتال الاس في الرَجُل الشجاع» 
rg‏ سَدَ لم يوضع لِلشُْجَاع» وَلاً الجِمَارُ 


)١(‏ ينر : (ص٤١١)‏ «التبصرة؛؛ فان ما نقله المصتّف ۔ هنا ۔ قد یکون بنصه فیها. 
ون الممكن لهم أن يقولوا ببطلان ما ذَكَرَةٌ المصتف هنا لأنهم يقولون: إن 
العام يصير مجارا مطلقًا دون النظر إلى نوعية المخصص؛ من حيث اتصاله 
او اتفصالة؛ فلا نلزمهُمْ ما لم يلتزموا به ِن التفريق بين المخصصات ت المتصلة 
والمنْمّصلة. 
ويمكنٌ أن يجاب عن ذلك : با لف العاء متناو لكل آفراده على سييل الحقيقةء 
فإذا قام الدليل على إخراج یعض آفرادو؛ فإنه يبق حقيقة في الباقي. 

. .)٤ص( هذا الاعتراض بنصضه موجود ؤ في «التبصرة)‎ )( ٠ 

(۳) آي: مع دلالة التخصيص المتل أو المنفصلة. 

)٤(‏ ينظر: a‏ فالجوابُ یکاد یکون مَُجِدًّا لولا اختلاف طفیف 

) في بعض العبارات. 
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و 2 ۰ ۹ و 1 ci0‏ و 3 
لجل البليدِ في اللغةء فإدا استعيل في ذلك ؛ حکمتا أنه مُجاز. 


ليس گذلك لَفْظ العُمُوم؛ نه متاو لكل وَاجِدٍ مِنَ الجْسء 
ما رجه الَليِلء وما بقي تخت وَوَاقِع هما ؛ دا اسُغول في 
الحْصُوص» / فقَدِ استَعْمل فيمَا يفضي : ۾ اللَفْظ. ) 

يدل عليه : أن القَرةَ فيا ا گرو ین تا نة انط ورتا 
فما اختلفتا فيه : بين ما لا يراد باللفْظ» قي الباقي على مُفْتَّصّی 
الأيز". 


)۱( في الأصل : «عليهاء وما آنه هو س e‏ وهما: ما ا 
الدليل»› وما بقي ته . 

(۲) هذا الجرابُ یکاد یکون بنضه في «التبصرة) (ص٤۱۲)»‏ وهو بمعناه ۰ في 
«العدة)ء (۲/ 0۳ _ (of‏ ) 
وللانظر في ادل القائلين بان العام بعل ee‏ يرن مجارًاء ومناقشتهاء 
يراجع: 
«المعتمد» /١(‏ ۳٠۲)ء‏ و«فواتح الرحموت» (١/١١۳)ء‏ و«العضد على ا 

الحاجب) »)۱۱١/۲(‏ ولاشرح تنقيح الفصول» (ص٣٠۲۲)»‏ و«البرهان»› /١(‏ 


1 و«التبصرة) ( ص٤‏ ۱۲)» و«المستصفي») «(oA /Y)‏ و«المحصول») 


(۱۸/۳/۱)» واالإاحکا) (۲۷/۲)ء و«العدة» (۲/ ٥٤۳‏ ۔ »)٥٤٤‏ 
و«التمهيد» (۲/ ۱١۹‏ ١٤٠)ء‏ و«المسؤدة» (ص١أ٠١)ء‏ و«إرشاد الفحول»› 
(ص٣۱۳).‏ ) 


= الواضح في ول الفغه 


«قضل ۲ 
في الدلالة ت ۳ م رق ن ال ¢ ]الصا 
وال : فصل : 


(۵ )2 , مء a‏ 
د لشي یی ایح ا لم صز مارا 
في الٻاقي؛ لله : اشر والاسیتتاء. 


وَأيضًا: فان الفط افَصَى اسَعْرَاق الجئس أَجْمَعَء قدا دَلّ 


(1) هذا الفصل بنصه في «التبصرة»؛ (ص٤۱۲)»‏ مع اختلاف يسير جدًا. 

(۲) يعني : في الرد عليهم. 

(۳) زيادة ليست بالأصل» وفي «التبصرة» (ص٤١١):‏ «اللفظ» ولعلٌ ما أثبته أولى 
وأوضح. | 

)٤(‏ أي: فيكونْ مجارًا إذا كان المخصّص له منفصلاء وحقيقة إذا كان المخصّص 
منَصِلا» وهو المنسوبٌ إلى أبي الحسن الكرخي. بنْظر ما سبق .)٠۷ /١(‏ 

)۱۲٤ص( في الأصل: «المنفصل؟ء والصواب ما أثبته» وينْظر: «التبصرة)‎ )٥( 
.)4( تعليق رقم‎ 

0 الردُ عليهم» محصلةٌ: أن المخصص المنفصل يقتضي تخصيص العموم» 

فيصير العموم المخصوص به حقيقة في الباقي» وذلك مثل المخصص 

الل؛ كالشرط والاستثناء» والعبارة في «التبصرة؛ (ص٤١١)‏ هكذا: 
«والدليل على من فرق بين اللفظ المُتصِل رالفتتصل هو أن للمتصل معن 
يقتضي تخصيص العموم؛ فلم يصیره مجارًا في الباقي؛ دليله: الشرط 
والاستئناء؛» لكن هه العبارة في «التبصرة لم يتم بها الرد عليهم › فلعل فيها 
سقطا» وتمامها أن يقال: «فكذلك المنفصل؛ فإن له معن يقتضي تخصيص 
ا فلم يَصِرْ مجارًا في الباقي» بل حقيقة»» أما عبارة ابن عقيل فيتم بها 
ارذ عليهم دون تقدير» فلا بض أن فيها سقطا! 


= الراضع فى اول الفقه‎ a. LD a 


اليل" عَلَى أن بَعْض الجنس عير مراد" بي الباقي على مُقتَّصَى 
اللفظ"؛ فَوَجَبَ أن يكو حَفِيقة فيو“ . 


(۱) أي: سواء أكان الدليل منصلا أم منْمُصلا. 

) ااا في الأصل هكذا : نذا ا الدليل على بعض على أن بعض الجنس 
غير مراداء وهو خطاًء لعلّه سهو من الناسخ. 

(۳) وهو : العموم. 

(۴) يضر في هذا القولٍ وما يرد عليه : «أصول الجصاص» /١(‏ ٠٤۲)ء‏ و*أصول 
السرخسي» »)٠٤١/١(‏ و«كشف الأسرار» (١/۷٠)ء‏ وتيسير التحرير) 
«(*A/1)‏ و«فواتح الرحموت» (۱/ ۳۱۱( و«التبصرة) (ص‌۱۲۲ € «(1Y‏ 
و«العدة) (۲/ 0۳۹). 


س 

رفي الرد على من قال: إن تَخحْصِيص العُمُوم إلى آن بی ما 
دون أقَلْ ارد eS‏ 
اللا على آنه جوز ويم يض العُمُوم إلى أن يى e Es‏ 

لا يَحْصص جرازه ان ي بی اقل الجن رَه الد ا ال 
1 اشاب الشافعه es SESE ٠“‏ 


(۱) هذا شروعَ من CEW E‏ عن قول آي بکر الرازي: ينْظر: (۱/ 
٦‏ 

(1) هذا القول هو الذي ارتضاه المصنف ا وتاب فيه شيحة أبا يعلى ؛ فاه قد 
نص «إلعدة) على ذلك › وهو قول أکثر الحنارلة. 
e i a‏ عيرم وهو عو الق فر ماه ا 

حمَدَ 4 وأصحابو»» ونقَل عن ابن ممح أنه قال : «يجوڑ تخصيص العام 
He a ke E‏ عن الحلوَاني َوْلَهُ: «وهو قول 
الجماعة). 
قال الفتوحي : «وكذا قال ابن قاضي الجبل). ) 
) قلت وهو اختيار ابن فَدَامَةَ 5ا4 ومن الحنابلة مَنْ خالف في هذا کالمَجلِ 

ابن تيمية › وابن حمْدَانُ» وغیرهم. 
يْظر في مذهب الحنابلةء إضافة إلى «شرح الکوکب المنیر» (۲۷۱/۳ ۔ 
٩‏ )): «العدة» (۲/ .)٥٤٤‏ و«التمهید» (۲/ .)۱۳١‏ و«الروضة) (ص١٤۲)»›‏ 
و«المسردة» (ص١١١‏ ۱۷). و«أصول ابن مفلح» »)٤۷۲/۱(‏ واسواد 
الناظر» (۲/ ٦٤٤)ء‏ نجير البعلي» (ص۷١١).‏ 

)٣(‏ آي: بالقول الأول» وهو جوا تخصیص العموم إلى آن يبق واحد. 

(€) اللي عليه أكثرّ الشافعية» هو: : جوازٌ تخصیص آلعموم إلى أن يبق واحد؛ 
نص على ذلك كثير من الشافعية؛ کالشیرازی› ور 
ومنهم مَنْ ذهب إلى المنع من ذلك؛ فلا يجوز أن ؛ 3 

عن آقل الجمع؛ وهو قول امال وغیره . 


س( سے الوَاضِح في أَصُولِ البِفہِ = 


i &‏ ت (ND os ous‏ ۾ و د # »ت e (YIse-‏ رص 
خلافا لأبي بكر الرَازِيّ - فما حکاه الجُرْجًانى عَنه" - وآپي بُکر 
القّنار ٠"‏ . 


= وقال بعضهُم : لا بد أن يبقیٰ کثرة وإن لم تقدزْ؛ وهو اختيارٌ الرازي› وذکره 
الآمدي عن الاأكثرين › وتوقف هو في المسألة» ولاب السبكيٰ تفصیل فيها. 
ينْظر في بيان مذهب الشافعية : 
«(التبصرة» (ص١أ١١)›‏ و«اللمع» (ص١۳)ء‏ و«نهاية السّول»  ٠٠١/۲(‏ 
۱ و«المحصول؛ (۳/۱/٩۱)ء‏ والإحکام» (۲۸۳/۲)ء والإبهاج» 
»)۱۲٤/۲(‏ و«جمع الجوامع بشرح المَحَلي» (۲/ ۳)» و«البحر المحط» 
(0٥ /(‏ واشرح المنهاج» للأصفهاني (۱/ ۳۷( 
قلت : وهو قول جمهور المالكية» ولابن الحاجب تفصيل في المسألة. 
ينر : «شرح تنقيح اسوه ص٤‏ ۲۲) اعفد مان ای الحا ب۲/: ۳۰( 

)۱( بالرجوع إلى كتاب «الفصول في الأصول» له: لم أجده ص بهذا الرأي؛ 
لكئّه عند بحب المسالة بإطلاقء يهم مِنْ عَرْضِه لَهَا ميل لهذا الرأي. 
ينر : «أصول الجصاص» (۰/۱). 

(۲) حكاية هذا القولِ عن أبي بكر الرازي الجّصاصٍ مشهورة في كتب الأصوليين 
عامةّء والحنفيةٍ خاصَة» ووافمَة عَلَى ذلك جمعَ من الحنفية ؛ كالنسفیٌ› 
والبزڌوي» وصدذر الشُريعَةء وغيرهم› وقال بعضهم : : إن منتهھی ال 
جَمْعّ يزيد على النصفِء ولكن المختارَ عند الحنفئة: القولٌ بجواز 
التخصيص إلى أن یم واحد. 
ينْظر ۀ في بيان مذهب الحنفية وحكاية قول الرازي: ) 
(تيسير ا (۳/۱(» وافتح الغفار» ›)۱١۸/١(‏ ولافواتح الأرحموت) 
(۱/ °( و«الإحکام) للآمدي (۲/ ۲۸۳). و«البحر المحیط) (۳/ ١٣٣٣)ء‏ 
و«العدة» (۲/ ٤٤٥)ء‏ والتمهید» (۲/١١٠)ء‏ و«شرح الكوكب المنير» /١(‏ 
۲) و«إرشاد الفحول» (ص٤٤٠).‏ 

(۳) في الأصل: «وأبو؛» والصواب بالجر «وأبي» عطقا على «لأبي بكراء 
والمعنى لا يستقيم إلا على هذا. وفي «العدة» (۲/ :)٥٤٤‏ «خلاقا ا بکر 
الرازي فیما حکاه الجرجاني عله دوا بكر القفالء في قولهما: يجوز 
تخصيص لفظ الجمع... الخ). 

(5) هو: الإمامٌ أبو بكر محمد بن عليّ بن إسماعيل الققال الشاشيٰ الشافعي ولد 


= الواضح ي أصُولٍ الفغه - AD‏ 


رق 3 0 


Ee‏ خْصِبْص الجن إا گان الباق جَمْمَا 4 > وَل 
ا فصا مه“ ر لما ر يجوز النْسح بو" . 


E ET =‏ 
برز في كثير من العلوم؛ فكان مدا أصوليًا قيا را إلى أن 
انتهت إليه إمامة الشافعية فې زمانه» له مصتُفاتٌ کثيرة» منها منها : «التفسير)› 
(محاسن الشريعة)٠‏ «دلائل النبوّة)» اا الرّسالة للشافعيّ»» «أدبٰ 
القضاء)» ورسالة في علم الأصول› وغیرھا؛ اخحتلت في زمنِ وفاته 
والاأكثر على أنه سنة (٣۳٣۳ه).‏ | 
تنْظّر ترجمته في : «طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ ١٠۲)ء‏ و«طبقات الفقهاء» 
للشیرازي (ص۱۱۲)»› و«وفیات الأعیان» (۳/ ۳۳۸)» وەشذرات الذهب» 
)01/۳( و«الفتح المبين؛ (°1/۱(. 
(۱) ینظر في مذهب القَمّال ومَنْ وافقه: «المعتمد) CD‏ و«التبصرة) 
(ص٥۱۲)»‏ و«اللمعم» (ص۳۱)ء والإبهاج) (۲/). و«الإحکام» (۲/ 
و«نهاية السول» (۲/ »)٠١١ _ ٠٠١‏ و«المحصول» (١/١۳/١۱١)ء‏ 
جمع الجوامع » (۳/۲)ء و«البحر المحيط» (۳/ ١٠٠۲)ء‏ و«العدة» (۲/ 
i ۰‏ )1۳1/۲(« وشح ار المنير؛ e‏ 
و«إرشاد الفحول» (ص٤٤٠).‏ 
(۲) وهو : : الدليل من الكتاب والسنة. 
ويرئ أبو الحسين البصري: آنه لا يجوز في الجمع إلا أن يمى كثير› ولم 
يَحْدَهٌ إلا أنه قال: يجوز أن يبلن الجمع عن الواحد على سيان الععظيم 
له»» وقد رَد عل أصحاب القول بجوازٍ التخصيص إلى أن يبق واحد. ` 
ينْظر : «المعتمد» (۲۳۹/۱). 
وفي المسألة أقوال آخرئ» وتفصیلاٽٹ متعددة . للنظر فیها يراجع 
«المعتمد“(٠/٠۲۳)»‏ و«فواتح الرحموت) ai 1/١(‏ 
والعضد علیه) (۱۳۰/۲۔ »)۱۳١‏ واشرح تنقيح الفصول» (ص٤۲۲)›‏ 
و«الإبهاج» (۲/٤١۱)ء‏ وانهاية السول» ٠٠١/۲(‏ ١١٠)ء‏ و«الإحكام» 
للآمدي (۲/ ۲۸۳)» و«البحر المحيط› (۳/ ١٠٠۲)ء‏ والمَحليّ عل جَمْع = 


۹ب 


e LD‏ الواضح في ول الفْقّه ڪ 


فالدٌلالةُ عَلّی ما ذَكرناء": أن ما جار َحْصِيْصة إلى الَلاَةء جَارَ 


َحْصِيْصّه إلى الوَاجِدٍ؛ كَ«مَنْ»» وَ«ما»؛ فَإنه لو قَال: «مَنْ دحل 


۴ «مَنْ في الدار؟» اؤ: ما في الدار؟» حَسنَ جرَابه پالْوَاجدِ مِنَ 


الجنس؛ گَمَا يخسن جَوَابهُ باللاو TE‏ ن أَلْمَاظ اشرب 


قَصَارَ تَحْصِيْصة إلى اذش زد اللا ؛ گ من وَماء. 
وأضًا: ما جار تَحْصِيص العْمُوم به إلى اللائ" جار 


الَحْصِيْص به و إلى الوَاحل؛ گالاشیتاء 

انشا: : إن القَربتة المنمَصِلة رة المَصِلَة؛ لان كلام 
صَاڃب السَريْعَةٍ وإ تقرف له يجب َم غه إلى بض ربا 
بعْقة عل بض دا گان كلك وان امِل صَجيجًا / مهما 
بي يِن اللَفْظ سىء - كَذَلِكَ التَحْصِيصر . 


= الجوامع» (۳/۲)ء و«المسؤدة» (ص١٠١)ء‏ و«أصول ابن مفلح» »)٤۷١ /١(‏ 
و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۲۷۱ ۔ ٤۲۷)ء‏ و«إرشاد الفحول»؛ (ص٤٤١).‏ 

(۱) وهو جوارٌ تخصيیص العموم إلى أن يبق واحد» على الحقيقة. 

)۲( في الأصل: «الثلاث». 

(۳) کالتعلیق السابق. 

)€( ينْظر : (التبصرة» (ص١١)»‏ و«العدة» (۲/ .)0٤١ _ 0٤٥١‏ 

(0) يعني : في المخصّص المنفصل» والمراد: لا فرق بين المخصّص المنصِل 
4 فإذا جار في المْتصِل»› جار في المنفصل. وللنظر في ادل هذا 
القول يراجع : «تیسیر التحریر؛ (۱/٣۳۲)ء‏ وافواتح الرحموت) »)١١/١(‏ 
و#شرح تتقيح الفصوله ( ص )۲۲٤‏ و«التبصرة؛ (ص١١٠)»‏ و«المحصول)(١/‏ 
«<(11/Y‏ و«الإحکام» للآمدي (۲/ ۲۸۳). ودالعدة» (۲/ .)٥٤٥‏ و«التمهید) 
»)۱۳١/۲(‏ و«إرشاد الفحول» (ص٤٤٠).‏ 


> الَاضِح في أَصُولٍ الفْقَه 
«قَضل» 
في شُبَهِهِمْ [عَلّیٰ أن تَحْصِيص الوم إلى أن ي بی مَا دون قل 
) الخه : مَحارء والجَواب عنها]: 
اُوا: إن لظ مَوْصوع لِلْجَمْمء َا لم يبق ما يمع عليه اسم 
الجمعء > صَارَ مُسْتَعْمَلا في عير ما وح له اځتَاج إلى دَليْل يجوز به 
ال : 
يمال : و ا ا نے تا در 


لاو ولھانا کال الل نای -: ال ال هم الاش الاس ق 
جما لک [آل عمران: ۱۷۳] 

وراد به نمی" . 

وال : اتیک موت بَا يفو [النور :٠۲]ء‏ وَأَرَاد به 
عَاِشةَ - رضي الله عنها - وَحدَمَا“. 


(۱) والمراد به هنا : التخصيص. 

(۲) في الأصل: «الثلاث»» والمُبَّتُ من «التبصرة» (ص١١١).‏ 

(۳) في الأصل: « 
وقد مرت هله 0 في أوّل الحديث عن العموم› وخلاف المفسرين في 
المرادِ بهاء وإن كان المشهورٌ هو ما أثبهُ المصتف لل .4‏ 
بُنْظر: (۱/ )۲٤١‏ تعليق رقم .)٥(‏ 

/١( وهلذا في سياق قصة الإفك. بنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )٤( 
(A۸ 


سو د الَاضِح في أصُول الف = 

وَعَلَىٰ أن هذا يطل بو إا حصَه پالاسينتاء؛ نه يَجُوْرُ ون 

گان اللَفْظ يسْتَعْمَلٌ فما دوب . 

إن قیل : ار من مركم : أنه لا يجوز اسينتاء 
لار ؟! َكيف جرتم رفع الكل إا ا هلھنا؟ ! 

قل س الحْمِيْصم يِن الانتاءِ قي م لیل لا بی 
بالمستنى و يِه إلا مح اَصال الكلام» رفي التحْصِيْص : يلحق 

الحْصوص کا م مَحَ الانفِصًال. 

عَلّى أن هذا زل لا تقول بو ي دك - يحور اسينتاء 
الأکئر» وَمِنْ جنسه ما يرع م الأضل وهو الح لا تصن 

الأمَانِ؛ كا أن هذا تَحْصِيْص آغيان". 

إن قیل: «قذ حَدّ الئاس العْمَوم: بِما شيل انين کن قاو 

رلانک“ ل : أبمَيْنّمو ٥‏ على على واحد» لم يبق فيه فيه لِلْعموم ا 

(1) كذا بالأصل بء وهي كذلك في «التبصرة» (ص٣۱۲).‏ 

(۲) آي: فیما دون الثلاث» أو فيما دون ما وضع له e‏ فإذا کان 
الفط يجوز أن يستثنى منه إلى الواح فكذلكً التخصيص بغير الاستشناء: 
يجورٌ إلى الواحد. ينْظر: «التبصرة» (ص١١١).‏ 

(۳) في الأصل: «أليس أنه»» وضرب الناسخ على كلمة «أنه». 


)٤(‏ مسال حكم استثناءِ الأكثر سيتطرق ا و ا ا 
كما سيأاتي ۔ إن شاء اله. بنْظر: (۲/ .)۹٤‏ 


)٥(‏ في الأصل : «أن». 

.)٥٤١ /۲( ينْظر: «العدة»‎ )١( 

(۷) المراد: آهل العلم من الأصوليين واللغويّين» فإهم أربابُ هذا الشأن. 
(۸) في الأصل: «أو لأنكم»» ولعلٌ الصواب ما أثبنه. 


قا ينن مع اكَحْصِيص» و ما لا يذخله الكخْصيص فيس 


ور 


بعموم؟ : 
/ قل : : [هلدا) بطل بالاسینتاء. _ 1/01۰۰ 


(۱) هه إضافةٌ ليست بالأصل. 

(۲) يْظر في أدلة القائلين بجُواز التخصيص› إلى أن يبق أقل الجمع› 
والاعتراضاتِ عليها : 
«المعتمده »)۲۳١/١(‏ و«فواتح الرحموت» (١/١٠۳)ء‏ و«العضد على ابن 
الحاجب» (۲/ 1۳1(« ولاشرح تنقیح الفصول» ( ص٤‏ ۲۲)» و«التبصرة) 
(ص۱۲۹)» و«المحصول» (۱۹/۳/۱)ء و«الاحکام» للآمدي (۲/ ۲۸۳ ۔ 
٤‏ واجمع الجوامع بشرح المَحلي» (۳/۲)» و«العدة» »)٥٤٦۹/۳(‏ 
و«التمهيد» .)١١ ê‏ و«الروضة» (ص١٠٤۲)ء‏ واإرشاد الفحول» 
( ص٤٤‏ ۱). 


= الؤاضح في أَصولِ الفَقّه‎ a CAD a 


(۱) 


«فصل 
في ځکم ت تَخْصيص العُمّوم بالعَفْل] : 
2 5 تَحْصِيْص الوم بدلا العفْل؛ وب قال َر العلَمَاء 4 
ى بض الأشولئين : آ زعم قوم ا درل" . 


ينْظّر: «المعتمد» »)٠۲/۱(‏ واتيسير التحریر» »)۲۷۳/١(‏ وافواتح 


الرحموت» »)١١۱/١۱(‏ واشرح نقح الفصول» (ص*٠۲).»‏ واالعضد 
على ابن الحاجب» (۲/ 16۷( و«البرهان» «(6°A/1)‏ و«اللمع» (ص۳۲)» 
و«المستصفیٰ» (۲/ »)4٩‏ و«المحصول» (۱۱/۳/۱)» و«الإحکام للآمدي» 
»)۳۱٤ /۲(‏ والمَحَلْیّ عل جمع الجوامم» (۲/ ٤۲)ء‏ وانهاية السول» (۲/ 
»)١‏ واالبحر المحیط) .)٥۵١/۳(‏ والعدةە ٥٤۷/۲(‏ ۔ »)٥٤۸‏ 
و«التمهيد» »)۱١١/۲(‏ و«الروضة» (ص٤٤۲)»‏ و«المسوؤدة» (ص۱۸١۱)»‏ 
و«أصول ابن مفلح» (١/١۲٥)ء‏ و«مختصر ابن اللحام؟ (ص۲١٠)»‏ واشرح 
الکوکب المنیر» (۲۷۹/۳)» و«شرح الروضة» لابن بدران (۲/١١٠)ء‏ 
و«إرشاد الفحول» (ص١١١).‏ 


(۲) هذا القولٌ حكاه عدَدّ من الأصوليين» منهم: العَضدُء والغزاليّء »> والرازي؛ 


والآمدی» والزرکشي؛ وأبو يعلى › وأبو الخظابء وابن قَدَامة» وغيرهم› 
وهو منسوب لطائفة شاد من المتكلمين › > وقد أورَد الزركشي في «البحر 
المحيط» أن أبا حامكٍ الإسفراييني حكى اماع العلماءِ على جواز 
التخصيص بالعقلِ؛ ثم قال الزركشيٌ : : اوقد متَعَ بعضهم هم التخصيص بالعقل؛ 
وهو نص الشافع في الرسالة»؛ كما له شر منسوب لبعض أصحابه. 


والح : أن الشافعي كش لم يخالِف في حقيقة المسألةء بل الخلاف 
پينه وبين جمهور الا صولیین: خلا نظي ؛ لا اه لم بسكو تميقا 
لان العام ۔ عنده - لا يدځل فيه ما < حصَصَةُ العقل» وما خصَصَّه العقل عند 


جمهور الأصوليين لا يشملّةُ لفط العام عند الشافعيّ حتى يحتاجّ الف 


مخصص') . س 


سے الوَاضح في اشول الفْعَّه 


خضل 

في آلا على جواز : َحصِيص العُموم بالعَقٌل]: 
فمنْها: أن القَائِلينَ mM‏ 4 اين يضور مَعَهُمْ 
الخلاف ‏ قذ عَلِمُوا أن فُوْلَ له َال - : اله َي ڪل ىي 


= قال الفخرٌ الرازي: : «ومنهم مَنْ نازع في تخصيص العام بدليل العقلء 
والأشبه عندي : ال اتف الى > بل في اللفظ) ينْظر: «المحصول» 
(11/۳/1(. 
وقال الغزاليئ في «المستصفىٰ»: (۲/ )٠٠١‏ بعد سياق الخلافي في المسألة› 
قال: «وهو نزاعَ في العبارة؛؛ وهكذا قال ابن قدامة يَش في «الروضة» 
(ص۹٤۲).‏ 
ونقل الزركشيّ عن القاضِي» وإمام الحرمَيّن» وابن الفَسَيْرِيّ» والغزاليّء 
والكيا الطبريٰ› وغیرهم : : أن النزاعَ لظي ؛ إذْ مقتضى العقل ثابتٌ دون اللفظ 
إجماعاء لكنِ الخلاف في تسميته : تخصيصًا › فالحُضمٌ لا بسيو تخصيصا؛ 
لان المخصص هر : : المؤثر في التخصيص› » وهو الإرادة لا العقل› ولان 
دليل العقل سابقء فلا يعمل في اللفظ» بل یکون مرتَبّا علیه. «البحر 
المحط») (oV /F)‏ 
وينظر: «الرسالة» للشافعي (ص۳)ء و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ 
۷), و«البرهان» .)٤4۸/١(‏ و«المستصفى» (۲/ .)٠٠١‏ و«المحصول) 
(1/ ۱1/۳( و«الرحکام» للآمدي (۲/ ٤١‏ ۳۱). و«الہبحر المحیط› (۳/ ٣٣۵‏ 
«(oV‏ و«المحلى على جمع الجوامع»  ۲٤/۲(‏ ١٠)ء‏ ودالعدة (۲/ 
۷)» و«التمهيده .)٠١١/۲(‏ و«الروضة) (ص٤٤۲)»‏ واشرح الروضة» 
لاہن بدران (۲/ .)۱١۰١‏ 

(1) في الأصل: «هم»» والصواب ما أب 

(۲) ومفهومٌ کلامه: أن القائلين بابر العموم - سواءٌ أقالوا بالتخصيص أم 2 
لا يتصوّر معهم الخلاف. 


= الورَاضح في أصول الفْقَه‎ a LD 


[الزمر : ]١١‏ طَاهِرَةُ في اللَعةٍ العمُومُ» ولي في اللَةِ ما يحص ؛ 
وَكذلِك قله : وهو عل ك مىر قي [الملك :٠]ء‏ لا إِنم بل 
ى يط4 [فصلت :٤٠]ء‏ وما أرسلتك إلا رمه 2 
© الأنبياء:۷٠٠].‏ ور کن انا 
وکنا [سباً : ۲۸]؛ إتمَا دلت ال ع ا e‏ 
ذلك صمَات الله ناتء ولا يذخ تحت الَحمَة : في إِرْسَالِهِ که 
8 لهب وأو جَهْل» ونما گان رَحْمَةَ لِمَنْ صَدَقَهُ وَآمَنَ به 
ومِنها: أنه إذا اا ا ا ى عير الظام ١‏ 


ور 


ل 
فو عن الحَقيقة إلى التجاز بدَلالَة العَفْل: جار تَحْصِيْصض 
اشر بدَلالَة العَمْل؛ مل ؤله [سًْاتة]: وراف ر بوا فی لوبهم 


(۱) قد ڄاء في الأصل : (وهو بکل شيء محيط)» وصحة ١‏ الآية ما أثبته. 
وللمعترض أن يقول: الا يظهَرٌ في هه الآياتِ ما قَصَذتموه؛ لان العِلْمَ يتعلق 
بالجائزاتِ» والواجبات» والمستحیلات»› وال e‏ شيء» ویحیط بکل ` 
ي ولا مدل للعقلِ في هذاء بل هي آمور نقلية 
ق الندل بان العقلَ يستطيع إدراك هله الأمور ولا تعاض بین 

صريح E‏ وصحيح المنقول. 

(۲) كلمة «العقول» مكتوبة بهامش الأصل» وهي استدراك من الناسخ. 

ا ر رسا إل ڪاقة ناس شا 
وکنا [سبا :۲۸] لا تعلق إلا بالمكلفين؛ فلا يدحْلٌ الأطفالٌ والمجانين. 
ينْظر : «العدة» (۲/ .)٥٤۹‏ 

)٤(‏ في الأصل: «إلى مثل غير الظاهر» وضرب الناسخ على كلمة «مثل». 


= الواضح في أَصُولٍ الففّه CD‏ 
اليل [البقرة:۹۳]ء ويل قول : ذلك عِیتی ابن مرم قو 

ا [مریم (Yt:‏ وَالجل: ل و القَلوبَ باتو لکن 
ت یره : احت اليجل» i‏ . والاديِي ل کان ولا له داهن ¢ 
إِمَا يون بِكلِمَةٍ اء أو يَكُون قَائِلا قول اش ول الو 


فلا رق ب الظاهر ر الوم وَلاً بين الحْصوص والمَجًاز“. 


ومنها : : أن لال الحَقَلِ دلالة تدي إلى ۳ جار اللخصب 
بها ؛ الاب وَالستَةٍ رالإجتاع . 


(۱) نظر: «تفسير الطبري› )0۷/1( ا 

(۲) آي: كلمة الله 8#؛ قال تعالىٰ: ذلك عیس ان مر قو آلْحیّ [مريم : 
.]٤‏ ويْظر بیان المراد بها في: «تفسیر ابن کثیر» (۱۲۰/۳)» وکما قال - 
تعالی -: نما اليح عبس أبن مر رسود آلو وَلمهء) [النساء: .]۱۷١‏ 

(۴) هاتان الآيتانء آية سورة البقرة» وآية سورة مريم : E‏ 
الذي صرف عن الحقيقة إلى المجاز بدلالة العقل» فكذلك يتخصّص اللفظ 
العام بدلالة العقل: 

)٤(‏ حاصل هذا الدليل: قياس العموم والخصوص على الحقيقة والمجاز» فلمًا 
جار العدول بالکلام عن حقيقته إلى مجازو بالعقل» a‏ 
العموم بالعقل. 
ولک نفاةً المجاز يقولون: إن هذا ليس صرف للكلام عن الحقيقة إلى 
المجاز» بل هو حقيقة في کلا الأمرين؛ لان العرّب ا اة اسلو با ص 
أساليبهم البلاغيةء التي يريدون بها الحقيقة؛ وعلى هذاء فلا يصح 
الاستدلالء لكنٌ إيراد هذا الدليل جار على مذهب الجمهور؛ أن في القرآن 
مجارًا › وای بحت خا فی ذا الكتاب عن هذا الأمرء عند کلام 
المصثف ليله على «الحقيقة والمجاز). ينْظر: .)۲٠٤١/۲(‏ 

)٥(‏ وهذا قياس للعقل على الدليل السمعيّ في جواز التخصيص. ينْظر: «العدة 
«(oA /Y)‏ و«التمهيد» (۲/ ۳ 


۰/ ب 


= الَاضِح في أصُولٍ الفقّه‎ n AAD a 
«قَضل»‎ 
يَجمَع شس ات / المخالف‎ 


على عدم جواز ت تخصيص العموم بالعَقل] : 
َمنهًا: أن قالوا: إن 5 العف سَابمَة لِلأَلْمَاظ وَالص 
المفََضية لموم ومُحَال أن نمدم لاله الخصيْص غل الا 
المَحْصوص؛ گما أنه يَستَجيْل أن تمذم صِيهُ أك عَلّى اللَمْط 
المؤكد». وتفدب بم الئاس عَلَى المَسُؤخ؛ لأن رَفْعَ السّيءِ قبل 


وجُودِوِ مُحَالٌ. 
وَمنها: ن ٿالوا: اؤ جا تَحْصِيْص العُمُوم ليل العَفلِ» لَجَار 
ومنها : اذ كت أو الاء گالتحْصِیص ؛ من حَيْٺ ِن كَل 


= وللنظر في أدلّة القائلين بجواز التخصيص بالعقل يراجع 
«(المعتمد» .)٠١١/١(‏ وافواتح الرحموت» ١‏ واشرح تنقیح 
الفصول» (ص۲٠۲)ء‏ و«العضد i‏ ابن الحاجب» (۲/ ١٤۱)ء‏ و«البرهان» 
)۸/۱ ١)ء‏ واالمستصفى» (44/۲)» و«المحصول» (١/۳/١١)ء‏ 
و«الإحکام) للآمدي »)۳٤/۲(‏ واجمع الجوامع بشرح المَحلي» (۲/ 
.)٤‏ و«البحر المحيط) (۳/ ١١٠۲)ء‏ ا »)٥٤۸/۲(‏ و«التمهید» (۲/ 
و«الروضة» (ص٤٤۲)»‏ و«أصول ابن مفلح» (۱/ »)٥۲۲‏ واشرح 
الروضة» لابن بدران (۲/ ١٠٠)ء‏ و«إرشاد الفحول» (ص١١٠).‏ 

[ في الأصل: «النسخ والناسخ»» والمثبت أنسب للسياق.‎ )١( 

(۲) ساق القاضي أبو يعلى هذه الشبهةٌ لهم مع اختلافي يسير. ينظر: «العدة» (۲/ 
4 0). ) 


= الوَاضح في أصولٍ اله 
A‏ الجايع السَامِلِ ما ولاه لدل فيهِء ثم 

أجمَعتا على أن الاسيتاءَ لا جور AE‏ مه على r‏ 
ذلك يجب E‏ لا يجوز مده ال وص عَلی ال E‏ 


)١(‏ يعني : تقدّمه في الزمان» وإلا هيجوز تقدّم الاستئناء على المستثنى منه في 
ترتيب الكلام» كما في قول الشاعر: 
رمَا لِي إلأالَ أخمَدَ شِيمَة وَمَالِي إلاأمَذَمَبَ الح مَذْمَبُ 
ينْظر: (۲/ .)٩۱‏ 

(۲) في الأصل: «لذلك». 

)۳( أي: تقذ التخصيص على اللَفظ المخصص. 

.)٠١٤ /۲( ينظر: «العدة» (۲/ :00(« و«التمهید»‎ )٤( 


الَاضح في صل الفِفهِ ے 
«فصضل» 


في الا جوب لتا عن شبووم: ٣‏ 

ما الأول وهو كولم : لاله لعفل سَابقة : قلا" يسم ؛ 
بل في هذا تفُصِيْل : 

ِن کان الَا لاما لله - سَبْحائة ‏ : لله الاق - بقِدَمِهِء 
وَأَرَليهِ ‏ العَفْل وليه ؛ فلا يصح ما اموه عَلَى الإطلاق 4 

اغرامم في گلا ا۵ 

7 فنا لا نَمَؤْلُ: ل ل لتقل شرم ن قبل 
وجودو» لان ڑکا : «حْصوص» من تاب تایا کا 


في لالت د رالصواب ما اث 

(۳) آي فن کلام الله سابق للعقل ودليلِه. 

(€( القول بقِدَم كلام انو وأزليتو على الإطلاي: محل نظر› TT‏ 
ذلك التفصيل , بين انوع والآحاد» فكلام الله عندهم قديم نوعًا» اوت خاد 
على معد :انه ينكل سبحانه ۔متیٰ شاء کیت شاءء لان کلامَه متعلی بمشنته 
واختيارو»› لكنٌ نوع الكلام قدیم» بمعنیٰ : : أن اله تكلم ولم يَرَنْ ولا يزال متكلّمًا 
سبحانه. يْظّر في المسألةء «شرح العقيدة الطحاوية» ( ص۱۹۸ - .)١۸۸‏ 
وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية كاش في «الفتارئ» القول في هه المسألة 
وينه بياتا شافيًا. ينر على سبيل المثال: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) 
.(oVY co cFVT-۳14 «104 - 10۸ «(1۹4 /1۲) «(1-10۷ 7)‏ 

(٥)‏ أي : : مخصضص قبل وجود الكلام. 

(0) المتضايفات : ر ن التضايفي؛ وهو : کون ال حاف کون تأ کل 
راح منهما سببًا تعلق الأر به» كالابرة والبنرة. 
ویعرف ۔أیضًا أنه : کون تصور كل أحد من الأمرَيْن موقوفًا على تصور الآ حر 


= الراضح في اول الففه 


وذ عُمُوم لا حْصوصَ؛ تحن لا سمي دَلالةَ العمل تَحْصِيْصًا 
لارو ل حضولا وَوْجُزواء وَإلمَا نَصِه باه تَحْصِيْص بعد وجو 
الارة ECT‏ 
الاني» وَنَارًَ: تتا حر دل على ر گانَ؛ أَلاتریأَ الذَلْل قذ َل على 
أ / الله سبْحانه بْب المُؤْمنينَ بالجَةِء ونه يُعَاقِبُ الگافِرَ انار » ون 
گان مذو مانا ليث ومو لإاب رَالوقاب متا حرا ؛ ذلك دَلاله 


الخصيص”" في العَقل» سابة بق دول العم 
ولاه بت بڌلائل العَقّول: : أن الله ا الى :وان 


صفاتِه ی e‏ > غير محلو واه واحدّ» ِي أغْضاء ولا 
جارح ذا ردت صِيع م ووخللق ڪل ىء [الزمر 0Y:‏ 


= «التعريفات» (ص 1۲ )٦۳‏ للجرجاني. 
والمراد - هنا - : أنه إنما سمي دليل العقلِ تخصيصًا ؛ بالنظر إلى العام 
وبالنسبة والإضافة إليه. 

(۱) آي : ان الدلیل على التخصیصں سابٌ؛ کله لا سی مخصصا إلا بعد وجو 
العام. 

(۲) ذكرّ القاضِي أبو يعلى هذا الجرات: مع شيء مِنَ الاختلافي اليسير. يُنْظر: 
«العدة» (۲/ ,)٥١١‏ 

(۳) هذا على مذهب ابن عقيل الذي يرئ أن الصحيح هنا : أنها قديمة النوعء 
وهذا مذهب أهل السنَّة والجماعة. 

)٤(‏ هزه مِنّ الألفاظ المَجْمَلةء والناسٌ فيها ثلاثة: ميت ونافي» ومفصل»› 
والتفصيل في ذلك هو منهج السلف - رحمهم الله - فلا يظلقون النفيّ ولا 
الإثبات» إلا بعد التبين لمراد قائلهاء فن أراد: ارد على المشبّهة القائلين : 
إن له جسم ن ا وأعضاء؛ كالمخلوقين - تعالى الله عن قولهم ۔ 
فهذا له وجه ون آراد قائلها: نفيّ الصفات الثابتة ‏ بالأدلة القطعئة ؛ = 


1/1٩1 


سو د الوَاضِح في أصُولِ الف = 


وی وجه ل [الرحمن: ۲۷]ء يداه مبشوتان [المائدة: ]٠٤‏ - 


افقَّضَث لاله العَفْل السَابمَة“ صرف العُمُوم إلى 


الخصوص”" ¢ وف ظاهِر هله الأسمَاء عن الأغضاء 


ولان الدلائِل باقىة قية إلى ما بعد بعد نزول هله الايّات؛ فلا معن م 


لت لتخصيصها بالتقدم عَلْیٰ مَا ۶ ا کے0 


کالید» والوجه» والنفسء ونحوهاء مما دل عليه الدليل الصحيح - فهذا 


المسلّكٌ غير صحيح ؛ فإئنا ثبت لله ما أثبكة لنفسه» وما ابه له رسوله کو 
من غير تحریف ولا تعطیل» ومِنٰ غیرِ تکییفب ولا تمثیل؛ کما قال ۔ تعالیٰ ۔ : 
لس کنل ئی وهو أَلسَمِيعٌ أَلِر4 [الشورئ [۱٠:‏ فنشبِتٌ له اليد بلا 
کیفی»› ولا نقولٌ: إل یده: قدرته ونعمتّه ؛ لأنه تأويل يؤدّي إلى نَهي الصفةء 
ولا يقال لهه الصفات : انا أعضاءٌء أو: جوارح»› أو : أدرات» أو: 
أركان؛ لان ذلك نجرا والله ۔ سېحانه تمو الاح الصمَدٌ الذي لا کا 
والأعضاءُ فيها معنى التفريق والتقطيع» وهذا مََفٍ عن الله سبحانه. 
ينر في مذهب السَلّفِ في ذلك : «شرح العقيدة الطحاوية» (۲۱۸۔ ۴۲۳)» ٠‏ 
وامجموع الفتاوی٤ ۳٦/١(‏ ۔ ۳۴۷)ء (۱۱۳/۱۲ ۔ ٤۱۱۴ء‏ ۲۱۳ ۲٣١‏ ۔ 
۷( 


(1) في الأصل «السابقة على» والصواب ما أثبنة. 
(۲) يعني في آية الزمر. 


(۳) 


يعني في آية الرحمن وآية المائدة؛ وهذا على ما ذهب إليه المصثف من 
التأويل» وأن الوجه في الآية مجاز» وكذلك اليدان. 

أما مذهب السلف الصالح - رحمهم الله - فإثبات صفة الوجه وصفة اليدَيْن لله 
- تعالى - إثباتًا بلا تأويل» ويفوّضون الكيفية إلى الله ##؛ ولذا لا يشبّهون 
صفات الله سبحانه بأعضاء المخلوقين» لكن يثبتونها على ما يليق بعظمته 
سبحانه. ينْظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص‌۲۱۸ ۔ .)۲۲١۱‏ 


¢3 آي : العقل. 


راا ل المع و ين الشخصيص ۾ ر لماع اللخ به 0 
E‏ ۲ ت 


بأضلَحَ» أو ما فيه مَفْسَدَهٌ» وَلَيْس في الَمْلِ م يفضي الاأضلََ 
وَالاَفسّدَ؛ 4 الحَظرّ راباح EN‏ اب۵ اما 


)١(‏ أي : التخصيص بالعقل. 
(۲) وهه هي الشبهة الثانية لهم. ولو قال المصتّف كلذو : «وأما تعلقهم في المنع 
ن ان به بامتناع اللسخ به»» لكان أوضح للمراد. 

(۳) القائلون مع جوازٍ التخصيص بالعقل قاسوا التخصيص على النشخء 
والمصتفُ ۔ هنا يرد علبهم بالتفريي بين التخصيص والشخ. 
وللنظر في الفوارق بين التَحْصِيص والنسخ»› يراجع م : «المعتمد» (۱/ ۲۳۳)› 
و«کشف الأسرار» (۲۰۹/۳)ء و«التلويح التوضیح» (۲۸۱/۲)ء 
و«فواتح الرحموت» (۱/١٠۴)ء‏ ولاشرح تنقيح الفصول» (ص ۲۳۰)ء 
O‏ أبن الحاجب» (۲/ »)٠۳١‏ و«المحصول») .)٩ /۳ /١(‏ و«نهاية 
السُول» .4۹٤/۲(‏ ١٤۱)ء‏ و«البحر المحيط» (۳/١۳٤۲)ء‏ و«العدة /١(‏ 
۹ء و«التمهيد (۷۱/۲)ء و«إرشاد الفحول» (ص١٤٠)ء‏ فقد عَدٌ 
الشوكانين ياش عشرين وجها للتفريق بينهما. 
وسوف يعقد المصتف نا في كتا به هلذا ‏ فصلا خاصًا بهللِه المسألة يُنْظر 
(4/۳. 

)٤(‏ هذه إشار ة إلى مسالة التحسينِ والتقبيح › وللعلماء فيها ثلاثة أقوال: 
الأرل: قول المعتزلة: إن التحسينَ والتقبيحَ مصدَرَهُمَّا العقل في أحكام 
الأفعال» والثواب والعقاب عليهاء ولا مدل للشرّع في ذلك وفي مخالفة 
المصتف لهم في ذلك براءة له ِن الاعتزال. 
الثاني : قول الأشاعرة: انما شرعيان نقليّان في أحکام الأفعال» والثواب ) 
والعقاب عليهاء ولا مدل للعقل فيهماء وهو ما يراه المصنف. | 
الثالث : التفصيل : وهو : أن العَفْليُذرك الحَسَنَ وَالقبيحَ في أحكام الأفعالء دون= ) 


س ر ص الوَاضِح في أَصولِ الففہِ ے 
الإحالة وا يز: نه من ٠‏ قضایاه ه التي ۷ خلاف فيها؛ فهر 1 1 
بتجویز جارات ناء وَإِحَالَة المُمْيعَاتِ» وإِبْجاب رابا 
وْجُودمَاء اما الأَحْگامُء قلا 

وَالتَحْصِيص تذل عليه قَصاياهٌ؛ ته يما يفضي" أن 


) = الثواب والعقاب عليها ؛ آَم الثواب والعقاب فالحكم ف فيه للشرع لا للعقل› 

قول تعالی: وما کا سین حى مت سرا [الإسراء: وإلى هذا 
َب السلف أهل السئّة والجماعة. 
وللظر في الأقوال في المسألة يراجع: «المعتمد» »)۳٠١/۲(‏ و«كشف 
الأسرار» (/۳۱)» واتيسير التحرير» (۲/ .)٠٠١‏ و«التوضيح على التنقيح» 
( (1°۳/۲( وافواتح الرحموت» (۱/ ›)٥‏ واشر شرح تلقیح تنقیح الفصول» 
(ص °( و(العضد على ابن الحاجب» (۱/ «(٠۰‏ و«البرهان) ۸٩4/۱)‏ - 
ان و«الإحكام» للآمدي ۷۹/١(‏ - ٠۸)ء‏ وانهاية السّول» »)٠٤١/١(‏ . 
جمع الجوامع بحاشية البثاني» /١(‏ ۷٥)ء‏ و«البحر المحيط (١/١٤۱)ء‏ 

(1/ ۱۷). و«التمهید» (۱/ 1۷). و«المسردة» ( ص۷۳٤‏ ۔ »)٤۸٩‏ 
واشرح الكوكب المنير؟ /١(‏ ١٠)ء‏ و«إرشاد الفحول؛ (ص۷). ٠‏ 
وينْظر ۔ آيضًا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 في : «الفتاوی» (۱۹/ 
(١۰ ۹‏ و«الرد على المنطقيين»› (ص۲۰٤)»‏ وکتابه النفيس (درء تعارض ‏ 
العقل والنقل؟» وما كتبه ابن القَيّم في: «مدارج السالکین؛ (۱/٠۲۳)ء‏ 
و«مفتاح دار السعادة» أول الجزء ء الثاني ٠.‏ 

() کذا في الأصل› ولا إشكال فيه فإن الضمير المفرد الغائب بعد المثتىء یراد 
به: ما كر أو ما تقدّم» فالتقدير : «فإنه»» أي : فإن ما ر أو ما م 
الإحالة والتجويز... الخ» على حَدٌ قول رؤبة: 
يها حُطوط مِنْ سواد وَبَلَقْ كأئة في الجلد تَوْلِيعٌ البق 
ينر : الد الَصون» للسمين الحلبي ٠ .)٤۲۳- ٤۲/۱(‏ 

(۲) المراد - والله اعلم ‏ : ان تخصيص العموم تذحَل عليه قضايا العقل؛ لأئه ٠‏ 
راج إلى الحكم بإحالة الممتنعات» ووجوب الواجباتِ» بخلاف في الأحكام؛ 
فإتّها من قبل الشرع. (۳) أي: العقل. 


= الواح في أرل لاز سل 


الصَمَاتِ المَحْصُوصَةَ تَجبٌ له ۔ سَبْحاتة ‏ ؛ فلا تخل تحت 
دورو ولا بجو روالها؛ گا وَجَبَ جود قدا قا : ق 
ڪل كێر [الأنعام: :]٠٠١‏ اشد الَمْل إلى أ 
تحت هذا العموم ما و رَجَبَت لَه مِنَ الصَمَاتِ. / وَإِدَا قًال: «فول 
وَجهك شطرَ بيب ب التليس»: لَه يكن في قضایاه: تَفدیره مده 
الاسيقَبال» وَنَفْل الاسْيفْبال إلى الكعبة. 


ولان ا ر س" وبر الوّاحد: [لا يجوز› 4 


(۱) ينر : (ص ۳۲ و«شرح اللمع» (١/۹٤۳)ء‏ و«البحر المحيط /١(‏ 
«(oV ۳0٦‏ ` 
وير توجيه علماء السلف - رَجِمَهُم الله - لهه الآية في «شرح العقيدة 
الطحاوية» ( ص۱۷۱ - .)١۷١٤‏ 
(۲) هكذا فى الأصل» ولو عبر بامن»ء لكان أوضح للمراد» والله أعلم. 
(۳) یری الضف ته : أن النسج لا يجوز بالقياس إلا القياسَ الموجود زَمَنّ 
النبيٌ 4 دون ما بعده» وفي (ص‌۲۱۷) «المسردة» آنه ْم «یری عدم جواز 
القياس والنشخ به)» وهو مذهَبٰ شيخه بي يُعْلیٰ في «العدة /١(‏ 
(AY‏ ) 
والمسألة خلافية؛ وللزيادة في بحؤهًا› ينْظْرٌ : «المعتمد» »)٤٠١ /١(‏ و«فواتح 


الرحموت» (۲/٤۸)ء‏ وافتح الغفار» (۲/١۴٠)ء»‏ و«العضد على أبن 


الحاجب» (۱۹۹/۲)ء» و«المحصول) (١/۳/٦۳٥)ء‏ و«الإحكام» للآمدي 
»)۱١۹۴۳ /۳(‏ و«نهاية السُول» (۲/ ۱۸۷)ء و«حاشية البثاني على جمع الجوامع 
(۲/ ۱ ۸) و«العدة» (۳/ ۸۲۷)ء و«التمهید (۲/ ١۳۹)ء‏ و«الروضة) (ص۸۷)› 
و«المسودة» ( ص٣۲۱‏ ۲۱۷)» واشرح الکوکب المنير» (۳/ .)٥۷١‏ 


۹۱/ ب 


سو کے الوَاضِح في أصولِ الف د 
الَحْصِیص بھا] يجوز" وَذَلك لاه : بيان المُرَادِ باللفْظ» 
رَالسح: بيان غَايةٍ : الخ > ذلك لا يَعْلَمةُ إلا مَل بُجِيْط عِلمّا 
بالمَصالح» و ومن له المَشِيئة النَافذة. 

ولال e‏ ء الحم الذي سره ال؛ د قذ جم“ 
رباب العْمُولِ يِن أَهْلٍ لاني ١‏ ك لا يَجُور أن يرد اسر بير 
مُجَورَاتِ العُمُول بدا جور دَلِكَء رَعَلِمَ أن الوَاضعَ لَه الحكي 
Sava‏ يفضي عَلَيهِ العَقَل بل يفضي ب * : قلا 
سيل إن تشخ كيك الم بانعال. 

د ا ا ن 8 [النساء: e ]١‏ 

ئي اتر طا ب م الأظتًال» والمَجانين 0 

وذ أجَابَ بعْض الئاس“ : پا مغئی الع یس باکر م ين رفي 
(1) زيادة لا بد منها ليستقيم السياق» ولعلّه سقط من الناسخ بسبب انتقال نظره.. 
(۲) في الأصل : «يجوز). )۳( أي : التخصيص. 
)٤(‏ وهو بيان غاية الحكم ومدته» وهو معنی : النشخ» ينْظر : «التمهيد (۲/ .)٠١١۴‏ 


() في الأصل: «اجتمع». 
۷) و وقد بَسَط القول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيّم : درء تعارض 


العقل والنقل». 
(۷) وحاصل هذا : ان العَفْل لا ينسح > بل الناسح هو الدليل المع لما يُجَوْرٌ 


يضر : «العدة» (4/۲ ۔ .)٥٥٩‏ و«التمهید» (۲/ ۱۰۲). 
القائلين بجواز التخصيص» والنسخ بالعقل. 


= الواح في أصولِ الزفي ل0 


الحكم الحكکي أؤ مل الح المَشروع في مُسْتَفبلِ الرَمَانِ؛ 
لِمَضْلَحةٍ تَجْدَّدَثْ»؛ وهذا هص به كليل العَفْل في سوط خاب اله 


المَْسَمرٌ في کل رَمَانِء بَا يدد مِنْ را و ن النهوضٍ 
بالتخليف ذلك الحم المَشُروع؛ ق هش بالسشخ على هذا 
الوجو وم E‏ ا تحضوا ام الخ ما حَصل 
بَفْظ السارع؛ نی إا ما رَقَعَهُ الإجِمَاع لا بعد شا َا 
قالمع قد م 

ائات بالاشیتای ا تنا آم جز تقئة على المتی بء 


5 


لا يصح ؛ / لان ةلو ادا َو له : إلا رَيْدا» 


ن 


فکذلك" اک ن ۾ (۷)_, ٤‏ 


(1) هكذا في الأصلء والمعروف أن الحكْمَ لا رع إلا بدليل شرعيّ رفع الحكم 
الحكم أو ول الحكر : یس بسلیم؛ لان الرافعَ ليس الحُكْمَّ ولا مثلَه» بل هو 
الدليل الشرعي› ولأ النسح يجوز بلا بدليء ولا يرق انسح إلا عي الحكم. 

(۲) في الأصل : «من خطاب عَجز المكلّف»» وضرب الناسخ على كلمة خطاب٠.‏ 

(۳) يعني : آن الحُکم المُگلّت به» قد بر عن المكلّف بعروضي عجزه» أو موتو 
ا 

)٤(‏ يعني : إنما ميِعَ طروء العجز على النهوض بالتکاليف» أن يسم نسًا. 
EE‏ إل الرفعَ مسلمٌ؛ لكئّه لا يسم نسًا؛ لانم 
حضوا اس النسخ بما ريع بلفظ من الشارع أو فِغْلِ؛ ولهاذا لا يعد الإجماعٌ 
نسځا. 
وللمسكيل أن بقول: ما دام المعنى - وهو الرفع قد حصَل» فلا ضر التسبة؛ 
يصح على هذا النسخ بالعقل ؛ فيؤدّي إلى جواز التخصيص بالعقل. 

 .)كلذك« وهو الرفع. (0) في الأصل:‎ )٥( 

(۷) وهه هي الشَبْهة الثالثة لهم. 


FAG 


حر سے الواضح في اول الفقّه 
َم يعد كلما بلَْةٍ العَرّب» ون قال بَعْدَ ذلك : هرايت الَاس». 
ولو قال : «إنمَا نما يقع خطاپي بالتکالیف للعمَّلاء البالِعينَ؟› 


و 


ال: یا الام انا رر [الساء:١]‏ [الحج: ١]ء‏ ايدو 
رب [البقرة: ا[ صح وَانظبَقَ الأول عَلَى التَانِي 
بالتحْصِيص ؛ ضار ک نه َال یا نها الاس العقَلاءُ اموا 


ربک 4 


(1) ينْظر: «العدة» (۲/ .)٥٠١‏ و«التمهید» .)٠١٤/۲(‏ 
(1) ينظر في شُبَهِ المانعين مِنْ جواز التخصيص بالعقل» والإجابة عنها: 


«(المعتمد) .)۲٠١۲/١(‏ واتيسير یر التحریں (۲۷۳/۱). وفوا تح الرحموت» 
».)۳١٠/١(‏ واالعضد على ابن الحاجب» »)۱٤۷/۲(‏ ا تنقیح 


الفصول» (ص۲ ). والبرهان» (64۸/۱)» و«المستصفی» (۲/ .)٠٠١‏ 


و#المخفبرل» (11/۳/1(. و«الإحکام) للآمدې .)۳۱٤/۲(‏ وانهاية 
السول» (۲/٤1)ء»‏ و( جمع الجوامع بشرح المحلي»› (۲/ »)۲٤‏ و«البحر 
المحیط)› (۳/ .)٥٥۰ ۹4 /۲( u ›)۳٣٣١‏ و«التمهید» (۱۰۳/۲ 

«(tor ٤0١۱ /۲( واالروضة») (ص٤٤۲)» و«سواد الناظر»‎ ,)٥ 
وامختصر أبن‎ «(o£ /۱( و«المسودة) (ص۱۱۸)» و«أصول ابن مفلح»)‎ 


اللحام) (ص‌۱۲۲)» وإرشاد الفحول» (ص١١٠).‏ 


ی لا يفوت التي لن آي لم أ ن توح في 
الرَدٌ على د شبَههمْ مل المصنف كاذه وهلذا يم عن مقدرة فائقة يقل نظيرهَا 


في ِم الجَدَل والمناظرة» فعليه ية الل ! 


«فصلل» 
[في ځکم تخصیص القَرآن غبار الآخاد]: 


POE‏ ۽ بابر الآحاو سَوّاءٌ گان العُمُوم قَذ دَخَلَّه 
اللَحْصِيص أوْلم يد E‏ ب الشافوء". 


وَقّال بَعْض ر المُتكلب: . يجو 


(۱) کما في رواية ابنو عبد اله في الآية إذا کانٹ عامة : ينْظرٌ ما جاءت به السئة؛ 
فتكون السنَّة دليلا على ظاهر الآيةء مل لذلك بعموم آية ‏ المواريثْ» 
يخصًها كون الولدٍ قاتلا أو مخالمًا في الذين» وهو مذهَبٌ الحنابلة. 
ينْظر: «العدة» .)٥١١/۲(‏ و«التمهيد» ».)٠١١ . ٠٠١/۲(‏ و«الروضة› 
(ص٤٤۲)ء‏ «سواد الناظر» (۲/١٥٤)ء‏ و«المسودة» (ص۹١١)»‏ واشرح 
الکوکب المنیر» (۳/ ۹١۳)ء‏ و«مختصر ابن اللحام» (ص۳١١).‏ 

(۲) ينر في مذهبهم: «البرهان» (١/٦۲٤)ء‏ و«اللمع» (ص۳۳)ء والتبصرة» 
(ص۲١)»‏ واالمستصفي» »)۱١٤/۲(‏ و«المحصول» .)۱١١/۳(‏ 
وا للآمدي )۲/ «(YY‏ واجمع الجوامع؛ (۲/ ۲۷)» وانهاية 
السُول» (۲/ ٤٤٠١ء‏ 6۸٤۱)ء‏ و«البحر ا )16/۳( 

(۳) هکذا جاء في «التبصرة)» و«العدة)» و«التمهيدا» دون نسبة إلى أحد معين ؛ 
كما أورده إمام الحرمين؛ والرازي»› والآمديٰ» ذون نة آنا اما صاحبُ 
«فواتح الرحموت» فقد نسب هذا القول إلى الحنفيةء وأما الزركشي في 
الپحر المحيط» فنسبه إلى بعض الحنابلة؛ كما أن الغزاليّ في ll‏ 

نسبه إلى المعتزلةء ونقلَةُ ابن يهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاءء كما 
قله أبو الحْسَيّن بن القطأن عن طائفةٍ من آهل العراق. 
ينر في ذلك: «فواتح الرحموت» »)۳٤۹/١(‏ و«التبصرة» (ص۳۲١)ء‏ 
و«البرهان») o‏ و«المنخول» (ص٤۱۷)»‏ و«المحصول» /١(‏ / 
1{ و«الإحکام» (۲/ ۳۲۲)» و«البحر المحيط» (۳/ ١٠٠)ء‏ و«العدة» (۲/ 
۲), و«التمهید» (۲/ ١٠٠)ء‏ و«إرشاد الفحول» (ص۸١٠).‏ 
() آي: لا يجوز مطلقًاء سواء احص بدليل آم لم يُخّص» فهو مقابل القول= 


سس الواضح في ائرل الففَه = 
بن أ )1( ,„ ٍ 2# ې E4 c1 (YD) or”‏ 
قال فیس د بان : م خص بدلیل »> جاز بحبر 
اواج ون اة اللَحْصيْص› لا ب جور تَخْصيصه ابيِدَاء 
1 0 
بخبر الواجلٍ . 
وَاختَلّفَ القَائِلونَ بجُوّاز,“: 


= الأول الذي يخكي الجوارً مطلقًا؛ خلافا لمن قال بالتفصيل في المسألة 
على اختلاف فيه. 

(۱) سبقت ترجمته 1/4 ۳( 

(۲) المراد هنا : الدليل المتفَق عليه» وهو المقطوع به» سواءٌ أكان المخصص 
منصلا آم ممصلا ؛ ؛ كما يذل عليه السباقء وكما سيتّضح عند العَرْوٍ إلى 
س في التعليق الذي بعده. 

(۳) أي: جاز بخبر الواحد تخصيصه 

)٤(‏ وهو قول جمهور الحنفيّة» واختيار أبي بكر الجصاص» والسَرَخييّء 
والبزدوي» وابن الهُمَّام» وغيرهم. 
ينر : «الفصول» للجصّاص (۱/ ٠١١‏ ۔ »)٠١١‏ اسول السرخسي» /١(‏ 
»)۱٤۲ _ ۳‏ و«کشف الأسرار» (۱/ »)۲۹٤‏ وتي تسیر التحریر» »)۲٠٦۷ /۱١(‏ 
وفواڌ تح الرحموت») (۹/۱). 
وار و في نسبة القولٍ إلى عيسى بن أبانً: «أصول الجكاص» (١/١١٠)ء‏ 
و«كشف الأسرار» (١/٤۲۹)ء‏ واالمتتهئ» لابن الحاجب (ص١۳١)ء‏ 
و«التبصرة» (ص۱۳۲)» و«المستصفىٰ) (۲/ ١٠١)ء‏ و«المحصول» |١ /١(‏ 
۱ والإحکام؛ (۳/ ۳۲۲)ء و«البحر المحیطا (۳/ .)٦١‏ واالتمھیدں 
»)۱١١/۲(‏ و«إرشاد الفحول» (ص۸١٠).‏ 

)٥(‏ اخكلَمُوا في وقوعه» وهم الجمهورُء يِن المالكيّة والشافعية والحنابلة؛ كما 
نسب إليهم الرازي» وابنٌ السبكيّ» والزركشئ» ونسبة ابن الحاجب» 
والآمدي إلى الأئمة الأربعة» وحكاه القرافي عن المالكيّةء والشافعية» وأبي 
حنيفة - رحمهم الله. 


= الوَاضِح في أصولِ الغ 


قال فَربقٌ: ا ن يرد N e‏ 


م د (Y),-‏ ًه (FP): se‏ 
وقال قوم : قد ورد '» ونحن ينهم . 


= ينظر: «المنتهئ» لابن الحاجب (ص١۳١)»‏ واشرح تنقيح الفصول) 
(ص۲۰۸)» و«المحصول؟ (۱۳۱/۳/۱)» واجمع الجوامع» (۲۷/۲)ء 
و«الإحکام» للآمدي ۷ ۲). و«البحر المحيط) e‏ 

)١(‏ أورَد هذا القول ابن السبكئ› والزرکشي؛ حكاية عن القاضي الباقلانيّ في 
«التقريب». 
ينر : «الإبهاج» (۲/ ۱۷۲)ء و«البحر المحیط) (۳/ .)١١۷‏ 
قلتٌ: وهو يرجم إلى القولٍ بالوَفّفِ في المسألة؛ كما نص على ذلك ابن 
السبكي. 
ينْظر : «الإبهاج؛ (17/۲(. 
وهنا يتين أن في المسالة مر ين : مر الجواز» وآمر الوقوع» والجمُهور على 
حصول الا مرین کلیٔھما› وخااًت بعضھم؛ کما حکاه القاضيء 
يجوز التعبد بتخصيیص ر حبر الواحد» وعدمه عقلا» لکن لم يدل 
دلي عل أحد القسمين». ينْظر: ينْظر: الإ بهاج» (۲/ ۱۷۲). 
والصحيح - إن شاء الله ۰ عليه الجمهورٌ؛ كما سيين من الأدلة القوية في 
ثنايا عرض المسألة. ٠‏ 

(۲) وهم الأكثرون؛ كما سبق العزو إليهم» عند ذكر المذاهب في المسألة؛ 
مستدلین بالوقاثم الثابتة في ذلك؛ کہا سیتضح عند زر الأدلة لهم. 

(۳) قوله: «ونحن منهم) یبین ر أن مڏهب المصثف› جواز تخصيیص العموم بخبر 
الواحد مطلقًاء وهو جار عقلا» وواردٌ سمعًا! 
هذاء ولم ي بستقص المصئف ب الاقوال في المسالةء وقد أوصَلَهًا ابن 
السبكي ا إلى ستة أقوال. ينْظر: «الإبهاج» )1/7 ۷۲ 
و«البحر المحیط٤‏ (۳/ ۳۹٤‏ ۔ ۳۹۸). 


aan ED a‏ الواضح في أصولٍ اله 
«قْضل» 
في جع الأدلة [النفلية]' لتا [عَلّى جَواز تَخْصيص الفُرَآنِ 
# 
س ًا . دل [النساء ٤:‏ ۲] 
ابي رة [4] ۔ عَنِ الي :لا تكح المَزأة لى 
ا ولا على خالتها»". | ) 


(1) زيادة ليست بالأصل. 
(۲) الحديث في الصحيحَيْن» والسنن»› وغيرهمَا» عن أبي هريرة» وجابر ‏ رضي 
الله عنهما. 


فقَد أحرجَه البخاري»› عنهما ۔ رضي الله عنهما آم غيره: فعن أبي هريرة وحده. 
ينظر : چ البخاري» (۱۹/۷)» النكاح» باب لا تنكح المرأة على 
عَمُتها. 
واصحيح مسلم) )۸/۲ ADE‏ کتاب النكاح» پاب تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. 

وان ا دأاود» (۲/ ۲€( کتاب اکا باب ما ا 
النساء. ) 
و«ستن الترمذي» (۳/ ٤١٤)ء‏ كتاب النكاح» باب ما جاء لا تنكح المرأة على 
ولا علیٰ خالتهاء ط/ الحلبي. 

سنن النسائي» /٩(‏ 41 - ۹۸)ء كتاب النكاح › باب تحري يم الجمع بين المرأة 
اا 

سنن ابن ماجه» (۱/ 1۲۱)ء کتاب النکاح»› وا ا ا 
على خالتها. 
وتلتلرفي الحديث أيشا : «التلخيمس الحيير لابن حجر العسقلاتي (۲/ ۱۹۷).- 


= الواح في أصُولِ الزفر _ 00ا 


وین ذلك : حبصي زل تعَال- في آي المَرَاربْب : يوسي 
اه ن آرکدڪم لادک يل حَبلِ ا :1 پمَا روي عَن 
الي ل : «لاً رث الال" ر َقَوْلِهٍ: «لاً يَرتُ الكاوِر مِنَ المُسلم 
ولا لملم وار" قرا اواو ْب اتج بھا 


= پاب موانع النكاح» «نصب الراية للزيلعي (۳/ ۱۹ 1۷°( کتاب اللكاح» 
فصل في بيان المحرّمات. ٠‏ 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه مالك في المرظا وأهل السنن وغيرهم. 
کتاب الموطاً٤ ۸٦٦/۲(‏ ۔ ۸٦۸)ء‏ کتاب ا باب ما جاء في میراث 
العقل والتغليظ فيه. 
كما آخرجه بو داود في «ستنِه» عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جڌه» ڀنْظر: 
«سن آبي داود /٤(‏ ۱۸۹ ۔ ۱۹۰)ء كتاب الذيات» باب ديات الأعضاء . 
كما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة 4 ينْظر: «ستّن الترمذي» ›)۳۷١ /٤(‏ 
كتاب الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل. 
كما أخرجه النسائي في «السَّن الکبرئ» (۲/ ۸۸۳)ء كتاب الديات» باب 
القاتل لا یرث» وابن ماجه في استنه) (۲/ 4۱۳ کتاب الفرائض› باب 

- ميراث القاتل من طريقينء الأول: فيه ابن أبي فروة» والثاني: فيه محمد بن 

سعيد المصلوب› فلم یزد الأول بالثاني إلا ضعمًا. 
كما أخرجه الدار قطني في «ستَیِه» ٩٩ /٤(‏ ۔ ٠۹٦‏ من كتاب الفرائض. 
والحديث باللفظ الذي أورده المصنف: ضعيف؛ لأن في إسناده إسحاق بن 
عبد الله بن آٻي فروة» وهو متروك» وللحديث طرق كثيرة› أسانيدها ضعيفة › 
قال الترمذي: «هذا الحديث لا يصح» وحسنه بعضهم بمجموع طرقه 
وصِحة معناه» وكون العمل عليه عند أهل العلم. 

بنْظر : «التلخيص الحبير» .)۸٩ /۳١(‏ 

(۲) الحديث رواه الإمام مالك» والإمام أحمدء والشيخان» وأهل السنّن» 
وغيرهم ‏ عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما. [ 
«موطا مالك» (۲/ »)٥۱۹‏ كتاب الفرائض» باب ميراث أهل اليلل. ‏ = 


= الوَاضح في أصْولِ الفقّه‎ e LD a 
. قله ل : «نَحنْ - مَعَاشِرَ الأنبياءِ - لا نورت‎  ةَمطاف‎ 

mw 4َ‏ چ ر ۴ و و 07 م سے و 

۲ب /فِن فیل: «فقد روي أن مر بن الخْظاب [ر5ا" خدیت 


َاطِمَةَ بت قيس“ لما روث عَنِ النييّ ي؛ أنه لَمْ َل لها سحتى 

= وامسند أحمد» »)۲١٠/٠١(‏ ط/الميمنيةء القاهرة ۳١١١ه‏ 
و«صحيح البخاري»(۸/ ۹ باب لا يرث المسلم الكافرَء من كتاب الفرائض. 
واصحیح مسلم» (۳/ ۱۲۳۳)ء كتاب الفرائض. 
و«ستّن أي داود» (۳/ .)٠۲١‏ كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر؟ 
وسن الترمذي» »)۳1۹/٤(‏ كتاب الفرائض» باب ما جاء في إبطال 
الميراث بين المسلم والكافر. 
و«ستّن ابن ماجه» ٩۱۱/۲(‏ ۔ 4۱۲). کتاب الفرائض»› باب میراث آهل 
واستٽن الدارقطني› /٤(‏ 1۹)› کتاب الفرائض. 
ويُنظر: «التلخيص الحبير» (۳/ ٤۸)ء‏ و«نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار) 
للعلآمة الشوكاني »)۸١ /٦(‏ ط/ مصطفى البابي الحلبي» القاهرة ۹۱١٠ه.‏ 

(1) المرادٌ بها : فاطمة بنت الرسول - هة رضي الله عنها ‏ وقد سبقّت قصتها مع 
الصديق» ينْظر: /١(‏ ۱۷۷). 

(۲) سبق تخریجه» في: (۱۷۸/۱). 

(۳) إضافةٌ لصحة السياق» وهي في «التبصرة» (ص۳۳١)ء‏ و«العدة (۲/ ١٥٥)ء‏ 
و«التمهید» .)۱١۸/۲(‏ ) 

)٤(‏ هي : الصحابية الجليلة : فاطمة بنْتٌ قيس بن خالدِ بن وَهْب بن تعْلبة الفرشية 
الهرية » من المهاجراتِ الأوّل» عُركّثْ بعَقّلها وذكائها وجمالهاء وهي التي 
اجتمَعَ في بيتها آهل الشورى لَمّا فيل عُمَرُ بن الطاب ط4 وأخوها الصحاك 
بن قيس» الذي ولي إمارةٌ الكوفة» ورَوْجُها آسامة بن زيد - رضي الله عنهما ۔ 
أذ عنها جماعةٌ من التابعين» منهُم النَحُمِي» والشُعْبيّ» وغيرهما. 
تثْظر ترجمتها في : «الاستیعاب» /٤(‏ ۴۳۸۴۳)» و«آشد الغابة» »)٥۲۹ /٥(‏ 
و«الإصابة» /٤(‏ ۳۸۴). 


ولا تق عت ال : ہلا نَم اب رجا وة ي ب لزل 
eb‏ وهلا ارہ ى وله على : کوش من حيْث سگ 
من وجل ویک [الطلاق »]٦:‏ : 


: إن عُمَر 1 رضي الله عنه تيغ بن بول کرت۲ لجل أنه 
حبر وَاجكٍ عَارَّض القُرْآنَ » لكن اعمَدَ حًا قَاطِمَةً؛ لِمَعَارَّصَةٍ 


ص 


غَيْرو؛ ی يدل عَلَيهِ أنه روي : قول امُرَأءٍ لها یٹ۵۲ 


(1) جاء في الأصل حذف وتقديم وتآخیر» هکذا : «فقد روي أن عمَرَ بنّ الخطاب 
حديث فاطمة بنت قيس حيثٌ لما روث عن النبي ا أنه لم يجعل لها 
سکتیٰ ولا نفقةً» قال . .. إلخ». 
ولضرورة استقامة السياق وصحة الكلام» صوْبهُ كما ثيه » وهو الموجودفي عدد 
من الكتب الأصولية. يُنْظر : «التبصرة٤‏ (ص‌ ۱۳۳ ٤١١)ء‏ «العدة» (۲/ .)0٥١١‏ 

(۲) حديث عمر بن الخطاب ط4 هذا وقصته مع فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها 
ثتا في الأحاديث الصحيحة» فقد أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه» كما 
آخرجھما أبو داودء والترمذي وابن ماجه والدارقطني و في «سننهم)› وغیرهم. 
ينظر: ا مسلم) (۲/ ۱۱۱١‏ ١١۱۱)ء‏ كتاب الطلاقء باب المطلقة 
۰ نفقة لها. 

سن أبي داود) (۲/ ۲۸۵ ۔ ۲۸۸)» کتاب الطلاق» باب نفي نفقة المبتوتة› 
وباب من أنكر فلك حلي فاطمة بت قيس 
وسن الترمڏي» )/ «(AE‏ کتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء في 

المطلقة ثلاثًا لا سكت لها ولا نفقة 

واستن ابن ماجە» (۱/ ›)1٥٦‏ كتاب الطلاق» باب المطلقة لاتا هل لھا سکنیٰ 
ونفقة؟ 
واسنن الدارقطني› (6/ .)٥‏ کتاب الطلاق والخلع. 
وينْظر أيصًا : «نضب الراية» /١(‏ ۷ ١۴۷)ء‏ كتاب الطلاق» باب النفقة. 

(۳) في الاصل: «لم»» والصواب ما أثبتة. 

.)۲٤ /٤( هلله الرواية ذكرها الدارقطني في «سنته»‎ )٤( 
= .)۱۱۱۹/۲( والذي في «صحیح مسلم» : «لا ندري لعلها حفظت أو نسیت‎ 


و ويد عله أنه قال : 1 نذري أَصَدَقّتْ 3 
كذ بًت؟ ى" وها تذل عَلَّى أ ا ا د ذَلِكَ ا 


في 5 2 )/ .(€A€‏ 
وأيضًا في رواية عند الدارقطني في «سننه» .)٠١ /٤(‏ 
وعند آبي داود: لا ندري أحفظت ذلك آم ل اسن آبي داود) )A^/1؟(.‏ 
(1) يعني أن عَُرّ ظ4 رَد حبر فاطمة؛ لشبهة حصَلَّت عنده. 
وَيځتول أن تون : «أو به لپا) يعني : لفاظة وقد أورد بو 
يعلًّل» وأو الخظاب: «لَعَلْهَّا نَيِيَتْ أو شه لَهّا» ينظر: «العدة» (۲/ »)٠٥۴۳‏ 
و«التمهید» .)۱١۸/۲(‏ 
وكلا المعنييّن صحيح إن شاء اله نک تمگیا مع ما اورک الممف ونع ا 
الَعْتٌ عليه من المراجع الحديثئة لإثباتِ قول عُمَرّ ظه : ادرت ما آثبته هنا ؛ 
لاني لم الغ على من آثبّت قوله: «أو شبهةٍ عرَّضَف لها٤. ‏ 
)۲( الرواية الصحيحة: رل۷ نذري لعلّها ك سیت ؛ کما هي زل مسلم 


وغیره»› کما أثبهُ ) ) 
ا رواية : زا ندري أصَدَقّتُْ آم گَذَبّتْ»» فلیسٹ صحيحة؛ لشفب سكيم 
ومَتنِها. | 
ما سند نَذهَا ET‏ الهمذاني» و وهو عیف؛ 


IIT‏ شيعي متوسط› ا ينظر: ا ا 
)۳/1( ) 
أما المتن : اه موو ا عكر ظا توک في فاطمة تمد لکلب وحاشا عكر اه 
وهو الصحابيٰ المْلهَّم أن يتوهُم ذلك في صحابية جليلةٍ نعتقد يفيتا عدم 
إقبالها على الكزب ي في دیں الله » وما یتر تب على ذلك من پتاء الأحكام 
عليه . 
رقد گر الإماء اح مد يه ثبوت ذلك عن عُمَرَ طه بُنظر: «فتح الباري» 
(4/ 64۱( . قال الحافظ : «ولعله آراد ما ورد من طريق إبرا ھی اني ر 
eg n as‏ :د 


= الوَاضح في أصولِ الغ 
E )‏ 
وحن نما نَفْضِي بالئخْصِيْص بِحُبرِ وَاجِِ سگتث للب تسر 
المُجتورء وَعَلَبَ على ظلهِ ll‏ اما مل هزه الخال 5 
گذ جاب صَاجبتا خمد 4 پان قَال: «گانَ َلك مه عَلَى 
سبل e‏ ولا د ب A‏ 


= مختصر ابن الحاجب»ء ۲ الورقة التاسعةء أ نسخة مصوّرة عن النسخة 
المخطرطة الأزهريةء و(۳۲۱/۳ ۔ ۴۲۲) من طبعة عالم الكتب سنة 
٩ه‏ وغیره. وینظر : «التبصرة» ( ص٤۱۳(‏ تعلق رقم .)۱٤(‏ 

(1) مسأل وجوب النفقة والسكى للمطلقة ثلاث مما احْتَلّفَ فيه العلماء» ولهم في 
المسألة ثلاث أقوال: 
الأول : أنلها السكتّى والنفقةًء وهو مذهَّب الحنفة ؛ سرا على قول عَمَرء له . 
الثاني : لا نفقَةٌ لها ولا سكتّى؛ لحديثِ فاطمَةَ بنتِ فيس وهو مذهَب الحنابلة. 
الثالث: لها السكتى ولا نفقة لهاء وهر مذهبٰ المالكة والشافعية. 
يُنْظر فيما في هه المسألة من مذاهب وحُجُج : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
«(IVY -_ A)‏ و«المغني) لابن قدامة» کتاب العدد (۷/ .)٥۲۸- ٥۲۲‏ 

(۲) ینظر : «التہبصرۃ٤‏ ( ص۱۳۳ ۔ ١٤١۱۳)ء‏ و«العدۃ) (۲/ ٥٥۲‏ ۔ ,)٥٥۴۳‏ و«التمهید؛ 
(۸/۲١۱)ء‏ وعبارة أبي يعلى في «العدة: فإن قل : فقد رَد عمر بن 
الخطاب # حديث فاطمة بنت قيس لما روت : ان ایی کالم يجمل لها 
سكن ولا نفقة)» وقال: «لا ندع کتاب ربنا و سئة نينا لقول امرأة) : قیل : 
عمر لم يمتنع من قبول هذا الخبرء لأنه يعار الاه لکن لم يتقبله ؛ لأنه 
عارضه بغیره»› فاعتقد خطأً فاطمة وسهوها في الرواية ؛ یدل عليه : أنه قال: 
«لا ندع كتاب ربا وسنة نبينا لقول امرأةٍ لعلها نَسِيَّث أو شبةَ لها؛ سمعت 
رسول الله ية يقول: لها السكنى والنفقة). 

(۳) وقد جاءت إجابئه هاه افم في روايةٍ إسماعيل بن سعيدٍ؛ كما أوردها 
القاضي أبو يعلى في «العدة» (۲/ .)٠٥٤‏ 


الوَاضِح في أصول اله = 


لى أن هذا الحْبرَ مُطْرَح الظاهر“؛ لان آية السحتى مَحْصُو 
في حَق الصَفِيرَة؛ نه لا سکتى لها وَعُموم رق به اشاب 
آي حنيفَة : ذا لَه الَحْصِبْص. يحص بِخبّر الواح 
ِن فيل : ٍن َعَم بان اکا شاا“ خلت بي“ قد 
أخدِتٌ ڍك اسح لا ك َة في الشَرْع بحب واج ال له : الا 
ل اقل حوْلّت تحر الگغبټه؛ قاستداروا؛ گان يجب أن 


(۱) آي: ليس عل ظاهرو. 

(۲) ينْظر: «العدة» (۲/ .)٥٥٤‏ وهالتمهید» .)۱١۸/۲(‏ 

(۳) في الأصل: «وخبر الواحد عند أصحاب أبي حنيفة ... الخ“ وهو سَبْقّ قلم» 
وفي «العدة» (۲/ )٠٥٤‏ هكذا: «وَحَبّر الواحدِ يحص به الظاهر المخصوص 
عند آبي حنيفة)» وفي «التمهيد»: )۱٠۸/۲(‏ «وعندهم : ما دخله التتخصيص 
يوز اشصاضه ه بخبر الواحد». 
ولع صحة العبارة هكذا: «والقَرآن عند اعات ب بي حنيفةً : إذا دخله 
التخصيص يحص بحُبر الواحدا. 
ومذهب الحتفكة في المسالة: ان ما حص بدلیلء جاڙ تخصيصه خر 
الواحد» وإن لم يدخله التخصيص › فلا يجوز تخصيصّه بخبر الواحد 
ابتداء؛ كما نقله المصئف ّث وسبق العزو إليه في صدر المسألة /١(‏ 


.)٤‏ وا أعلم! 
)٤(‏ في الأصل: فن تعلقتم بخبر بأن الصحابة»» وضرب الناسخ على كلمة 
(بخبر). 


)٠(‏ أي: عَيلْت بأخبار الآحاد التي خحصصتِ القرآن. 

(1) في الأصل: «بخبر الواحد قال لهم»» وضرب الناسخ على «أل» من كلمة 
«الواحد). 

(۷) قصة تحويل القبلة ثبتت في الأحاديث الصحيحة في الصجيحين وغيرهما من 
حديث البراء بن عازب وابن عمر وأنس بن مالك . رضي الله عنهم. = 


الواضح في أَصولِ الففه 
بغز في / كلك وتقؤلوا: إن النَسَْ بِخْبّر الرَاجِدِ جَازره 
يل : بهذا نقول› MS SCI‏ 


(۳) 


> وبي الخَارث“» نه في بر الوَاجلٍ: 5 گان 
جا وح العمل ب“ ئم الّ: اس قَصَة القبلَةَ جين 


رو ”م یں 


حولت اهم الحبرّ في 8 ولوا د نحو الكعبةه وخبر 


زيار 


= ينْظر: «صحيح البخاري» -۱۷١/١(‏ ۱۷۷)ء كتاب الصلاة» باب التوجّه نحو 
القبلة حيث كان. 
و«صحیح مسلم» (۱/ ۳۷۲ »)۳۷١‏ كتاب المساجد وموضع الصلاةء باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. 
و«سن الترمذي» (۲/ ۱۹۹٠۱۷)ء‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في ابتداء القبلة. 
النسائي» (۲/ .)٦١‏ كتاب القبلة» باب استقبال القبلة. 
سنن ابن ماجه) (۱/ ۳۲۲). کتاب ا باب القبلة. 
)۱( ر 2 «إن ت َبَعونهُما. 
(۲) في الأصل: «وتقولون». 
)۳( ۰ : أبو العباس الفضل بن زياد القظان البغدادئ» يِن كبار أصحاب E‏ 
حمَد 455 ومن روئ عنه مسال کلیرء وكان الإمامٌ احمد يجله ويره 
ويقدره» ويقدمه في الصلاةء أحَذ عنه الل جماعة» منهم : : الحسن ا ا 
العَنبرء وأحمَدٌ الآدمي» ويعقوب بن سمَيَانَ الفَسَويٰ» وآخرون. 
ينر ترجمته في : «طبقات الحنابلة» (۱/ )۲١۱‏ و«المنهج الأحمد» (۱/ .)٤١۹‏ 
)٤(‏ هو: أبو الحارث أحمَدٌ ا محمد الصائمُ» من كبار أصحاب الإمام أحمَدَ 
شه وقد کان الإمام ي يجله ویکرمه» وقد روی عن الإمام اد مسائل 
کثيرة» تزيد على عشرة اا 
نر ترجمته في : «طبقات الحنابلة» /١(‏ ١۷)ء‏ و«المنهج الأحمده .)١١۳ /١(‏ 
(۵) نسحا وتخصيصاء وير : «العدة» (۲/ »)٥٥٤‏ وهالتمهید» .)٠٠۹/۲(‏ 


JAD, 


الوَاضِح في أصولِ البِفهِ = 

)۱( رر ) ٣‏ 2 
ر فاراقو“» َل ينتظرٌوا التّرائ؟!«؛ فهذا مهب في 
ال 0 رجہ ج سوالهُم عليه“ . 


)١(‏ ورد ذلك في أحاديث صحيحة» خرجھا البخاري ومسلم› وغیرهماء فقد روی 
آنس بن مالك # قال : «(كنت ساقي القوم في منزل آبي طلحة› فنزل تحریم 
الخمرء فإذا مناد ينادي» فقال أآبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت؟ قال 
فخرجت» فقلت: هذا مناد ينادې: ألاً إن الخمر قد خُرْمت؛ فقال لي: 
اذهب فأهرقهاء قال: فأهرقتها). وللحديث روايات متعددة. 
ينر : (صحيح البخاري» (۱۹۱/۷)» کتاب الأشربةء باب نزول تحریم 
الخمر» وهي من البسر والتمر. 
واصحیح مسلم؟ (۳/ ۱٥۷۰‏ ۔ ۷۲١٠)ء‏ كتاب الأشربةء باب تحريم الخمر. 

.)۱١۹/۲( و«التمهید»؛‎ .)٥٥١ _ ٥٥٤ /۲( ينْظر : «العدة)‎ (۲( 

(۳) ينر مع المرجعين السابقين : «المسدة» (ص۱۹١۱).‏ 

)٤(‏ ينظر في الأدلة النقلية للقائلين بجوازٍ تخصيص القرآنِ بأخبارٍ الآحاد: 
«المتتهئ» لابن الحاجب (ص١۳١)»‏ و«شرح تنقيح الفصول» (ص۸٠۲)›‏ 
وكتاب الق المنظوم في الخصوص والعموم» للقرافي (۸۱۳/۲ ۔ .)۸١۸‏ 
وينْظر : «التبصرة» (ص۱۳۳)» و«المحصول» (۳/۱/ ۲١۱۳)ء‏ والإحکام) 
اللآمدي (۲/ ۳۲۲). و«العدة» (۲/ .)٥٥۲‏ و«الروضة) ( ص٥٤۲‏ ۔ »)۲٤١‏ 
واسواد الناظر» (۲/ .)٤٥۸‏ و«إرشاد الفحرل» (ص۸١١).‏ 


ے الوَاضح في أصولٍ الفقه 


۰ مضل 
فی جني الأو العفلية لا على جواز ت تخصبص اران بابر 
) الآخاد]: 


وَين أا ِن طزيق الظر: أن احبر الخاص اول الح 
بصریجو» الام مِنَ الكتاب اول الحكم ب ارح 
يفضي على الظاهر؛ گالاَیتین رَالْخُبريْن. 
وکرة طربقة قابية؛ تقول: کلبلان: حاص وام قفي 
باص على العَا؛ گالایتین اکر 0 

ومِنهًا : أن عبر الواجر اا السرعء ت ال ت 
قَوَجَبَ اَن يفضي حاص َل عَامٌ الجتاب؛ گالمَُواتر”. 

ِن قل : «الْمتواتر مَفْطوع برقو ؛ گا أن الفُرآن ¿ مَقَظوعٌ 
بريه بقه» لما اويا في القع وراد اول ٠‏ 
رنج ۔ e‏ وقضيتا به ٭ اا حبر الاج 
نه لإ بني إلا اظن ولا فض بقن بالل لى لقش۲*٠‏ 

قيل: حبر الواح ظنٌْ» وبراءَة م الذمّم ليل العَفْلِ فطع › 


.)١٤ص( ينْظر: «التبصرة»‎ )١( 

(۲) ینظر هذا الدليل - مع اختلاف يسير - في : «العدة) (۲/ 000(« والتمهید) 
(۲/ 11°). 

(۳) آي: وَقَصَينَا بالخاصٌ على العامٌ. 

)٤(‏ هذا الاعتراض آورده بو يعلیٰ › وأبو الخظاب»› مع شيءَ من الاختلاف 
الطفيف» ينر : «العدة» (۲/ .)٠٠١‏ ودالتمهید» (۲/ .)٠٠١‏ 


۴۳/ ب 


الَاضح في أصولٍ الفقه = 
وَحَكمتًا بإشكًال الذمَم» وعلق التَكاليف وَالْمَسَاق عَلَّى البدَنِ: 
ر ال اخدال طون 

وَگذلك: لو سهد ر سول او کل لجل بأ هلا عند له 
َمَالٌ: «هلذا العَبد يلك | لهذا م له ادى ملگ ار ِن 
ا لمشهود له له ب" ؛ یع ا 5ا ذلك بي َة _ ' ی 


F1‏ ا 


له اء ون گا َعْلَمْ أن السهادَة ۔ نها“ عَن الأول كَصَا قَصاءٌ بظنّ 
٤ 2‏ (, 
لی ع 
وَمِنهَا: أن ما ذَهَبتا لَه من ت بين الدَليليْن» وَمَا ذَهَبوا لَه 


إسْمَاط لأَحَيِهمّاء NPE e‏ اسع آولا و 
الأحْذٍ بأحَدِهمًا وَإِسْمًاط الآخر ر 


ومنها : أذ العموم ر ا ص و ومحكما' ا 


)١(‏ في الأصل: «تملكها؛» وهو يخالف ما عليه السياق» فالكلام في تملك 
العبد»ء وهو مذكر؛ فا ما أثبنة. 

(۲) آي : بالملكية»› والمراد ملك العبد. 

(۳) في الأصل: «وقام» > والمثبّت أنسب للسياق. 

)٤6(‏ أي : بنقل الملكية عن المشهود له الأولء الذي قد له الرسول اء وشهادة 
بي فع ويقين. 

)٥(‏ أورد آبو یعلیٰ ّ4 جوابًا على اعتراضهم مع اختلاف يسير عن جواب 
المصنف لالم لا سيّما فى المثال؛ فقد قال أبو يعل: «وكذلك لو قال 
التي : إن هله الدارَ ملك لفلان»ء ثم قامَّث بعد ذلك بيه على أن زيدًا قد 

ملك الدارَ على فلانِء فإنا نزيل ملكة الثابت مِنْ جهة اليقين بالبيّنة التي لا 
توب إلا غلبة الظنٌء كذلك ههنا» بنظر: «العدة» (۲/ .)٠٥٥١١‏ 

)١(‏ هذا الدلیل, ذكره الشيرازي في «التبصرة) (ص٤۱۳)‏ بایجاز. 

)۷( أي : عُرْصَة ة له» والتخصيص یعترضه» آي : ر دخولةٌ عليه. 


> الراضح في أُصُول الففه 


والخمرود ا من َير الواح عير مُحتَِل > لا يَعْدَرضَةُ إلا الح ؛ 
یک ل 74 ال 0 ايا على الشختتل. 


)١(‏ المراد بالعموم والخصوصِ هنا - : العام والخاصٌ؛ لأنْ الحديثت في 
الآياتِ ر عامُها وخاصهاء الظاهر منها الول > القطعيّ والظنى. 

)۲( المراد ب بغير المحتمل : الخاص» وبالمُختمّل: العام والمعلى : ان الخاصّ 
يقّضِي على العام. 

(۳) ينر هله الأدلة العقلية في : 
ااشرح تنقيح الفصول» (ص۸٠۲)»‏ و«العقد المنظوم» (۲/ ١١۸)ء‏ واالمنتهئ») 
(ص١١١)»‏ واالتبصرة» (ص٤١)»‏ واالمحصول» ,)۱١۲/۳/۱(‏ 
و«الإحکام) (۲/ ۱۸ - ۳۲۲). و«العدة) (۲/ »)٥٥١ . ٥٥٥‏ واالتمهید) 
(۲/ ١٠)ء‏ و«الروضة» (ص١٤۲)ء‏ و«سواد الناظر» (۲/ ۸٥٤)ء‏ و«إرشاد 
الفحول» (ص۸١١).‏ 


الَاضِح في أصُولٍ الفقَه = 


افضل» 

بت في شَبُهَاتِهِمْ [عَلّى عدم جُواز تَخْصيص الفرَآنِ بأخْبار 

. الآحاد]: 

قونها:  :‏ العْمومّ في كاب ا مقطو بو وَحَبْرٌ الوَاجد 
مون كير وع پو؛ لا جوز أن بقلم انفشو على التشوع» 1 
گمّا لا يقْضى بَخُبّر الوَاجِلِ جد عَلّى الإجماع". 

َمنهًا: £ اويم لگکاب اله قاط ما تَصَكَتهُ المرآنء أؤ 
إشقاط بض ما يقتي يبد الغرآن: بكر الراجدء لم يَجُرْ؛ ع ار 
بر الراجي. ٠‏ 


ومنهًا: f‏ لزج لارا ات ب مخت عا ند غر التظر» 
اراد ضعيفٰ› وَالقَرآن قوي ؛ لا يجوز دِيم الشيْف على 


وو 


القري؛ گمَا لا يدم القاس على 


وس 


)١(‏ أورده الشيرازي في شرح ال )06/۲( و«التبصرة (ص٤۱۳)»‏ مع 
اختلافي يسیر. 

وآوردہ ۔ أیضًا با أبو عل في «العدة» (۲/ .)٠٥١‏ وأبو الخطاب في 
«التمهید» (۲/ .)١١١‏ 

(W0‏ أورده الشيرازي في «شرح اللمع» (۲/ .)٠١‏ و«التبصرة» (ص۱۳۹)» وآبو 
الخظاب في «التمهید» »)۱۱١/۲(‏ مع قليل من الاختلافي في العبارة. 

(۳) آورده اقاي أبو يعلى ف «العدة» (۲/ )٥٥۷‏ مع اختلافي طفيف. ‏ 


= الزاضځ فی أصولٍ الفَفه 
قالأؤل: ا بالفون» e‏ 111 
تاب اله إنَْا هُو أضل الگلام واه ؛ رة القَظعٌء وَلَسنًا سيط 
داك ونما فضي على عُمُويه راوه لِلاغبان التي أخرَجَها صوص 
الحُبّرء وَتِلْكَ الأعيَان ما دَخَلّث تحت العُمُوم إلا مِنْ طريْتق الظاهرء 
وَعَلَبة الظنَ؛ وَلِدَلِكَ سرع الاجُتهَاد ممن اسقط العُمُومَ» وَنْمّى أن 
تگون لَه صِيَة”؛ ويلك لم يمسق ولم يُكمُز٬‏ بل حُطئ؛ فَرَجختا 
الصربِح على دَلِكَ الظاهر ا لمَظنُون؛ گمَا صرف صِيَُ الأوَاير التي في 
تاب او عَنْ الإبْجاب إلى النذب والاشيخباب» والنواهِي عَنِ 
الخريم وَالإفسَادِ ّى التثزيه وَالكرَاحَة - باو مَظنوة. 
على ائه بَاطل بمَا قُدمنا" ير من الحم , حبر الوَاجِدِ عَلَى بَرَاءَةٍ 
لمم اة العْمّول الَفظوع بها وگما به صي تفل الملْكِ عَنِ المَالِك 
الي شهدَ بولک الصَادق؛ رشبا شاهِدين صِدقَهُمَا غا مفو به. 
وما إِلْرَام الخ a A SRT‏ دل بخبر 


.)١١ ۔‎ ٠١ القائلون بالوَفْفٍ» وَنَمَوًا أن تكون للعموم صيغة» ينْظر: (ص‎ ES 

(۲) آي: المَنْعَ مِنَ التخصيص بحر الواحد. 

)۳٥۹/۱( : ینْظر‎ )۳( 

.)"۸/١( وهاه هي الشبهة الثانية لهم. بُنْظر:‎ )٤( 

)٠(‏ في الأصل افقد منعناه بما منعناه وا نص عليه أحمد»» وضرب الناسخ على 
كلمة: «منعناه وا» دون أن يضرب على كلمة «منعناه بما» الأولى› ولعلٌ= 


/٤‏ ب 


= الراضح في اشرل الفقه‎ aan CED a 


القبلةء وَالحُمْرء ولو نكمتا“ ڪَلَى ريق َوْسِعَة النظر؛ و ا 
تَظرًا" ِن الْسحَ إسقًاط لِمُؤجب اا ١‏ کن نز یَجْز إلا بین ار 


أئوی ية راصي بان م ريد باللَفظ؛ فَجَارّ بِما دونه 


كَصَرْف الأمر وَالنهي عن ل ظاهرو» و وحقَبقَة ية الگلام إلى مجازو. 


وَأ و( : «ِ العموم اری». راعلى بوجوب ترَاجیح 
الأَولة_ : 


إن ذلك لِلْمَقابة وَالإسمًاطء اما الجَمْعَ الي سَلَحتَاه: يجوز 


أن يجمَع بین الأفوى وَالأَضعَف؛ كما د ستل ل / بالايةٍ ية والخبر 
القاس في المَسَألَةَ الوَاحِدَة. 


لان بطل ما گرا" يِن َبرٍ الَاجِدِ مَعَ َيِل العَفْلِ" في 


= الصواب حذف قوله: «منعناه بما» أيضًاء وقد سبق ذكر المصنف لكلام 
أحمد ( ص۱۷۳ ۔ .)۱۷٤‏ 

(1) في الأصل : «ولم يکلنا)» ولعله سَهْوٌ من النا 

(۲) يعني: لو تكلمنا على طريق توسعة النظرء وا عدم جواز تسخ القرآن 
اا نظرًا وبحثًا - لا اعتقادًا ومذهبًا - فإنه لا يلزم من القول بعدم 

نسخ القرآن بأخبار الآحاد: القول بعدم تخصيص القرآن بها؛ لما بيْنَ النسخ 

ا من فروق» وسیذکر المصنف بعضها. 

(۳) في الأصل: «إسقاط الموجب اللفظ»» وضرب الناسخ على آلف الوصل في 
«(الموجب». 

)٤(‏ في الأصل: «إذا قوي منه» والصواب ما أثبنّه. 

)٥(‏ آې : الخضم أو المخالف المانع من تخصيص القرآن بأخبار الآحادء وهه 
هي الشبهة الثالثة لهم. بنْظر: .)١۸/١(‏ 

.)۳۰١۸ ۔‎ ٣٣۵ /۱( ینْظر:‎ )٩( 

(۷) في الأصل: «مع دليل مع العقل»» وضرب الناسخ على كلمة «مع» الثانية. 


= الواضح في أصولِ الف 1= 


ر ت س و لیے راص ےه رت م ۳ 
براءَة الذمَمء والبينة مَعَ تمذم شَهَادَة المَعْصوم الوك . 


(1) ينظر في شَبَهِ المانعين من التخصيص بخُبّر الآآحاد» والإجابة عنها : «المنتهى» 
لابن الحاجب (ص١۳١)»‏ واشرح تنقيح الفصول» (ص۲*۹)» واالعقد 
المنظوم» (۲/ ۸۱1۹ء ۸۲۲). و«التبصرة» ( ص٤۳٠ »)٠۴١‏ و«شرح اللمع» 
.)۴١ _ ٤ /۲(‏ و«المحصول» (۳/۱/ ۱٤١‏ ۔ »)۱٤۷‏ و«الإحکام» (۲/ 
۴ ۔ ۳۲۷). و«العدة) (۲/ ٥٥٦‏ ۔ »)٥٥۸‏ و«التمهید) (۲/ ۱۱١‏ ۔ ۱۱۲)» 
و«سواد الناظر» (۲/ .)٤٥۹ _ ٤٥۷‏ و«الروضة» (ص١۷٤۲)ء‏ واإرشاد 
الفحول» (ص۸١١).‏ 


«فضل» 
في الكلام مَل مَن أَجَارَهُ في المَخْصُوصٍ» وَمَتَعَ من 
التخصيص به لما ل يَذخلهُ النخْصِيص ` : 

وَفيمَا قَدمنَاه من ت اللاير ° : ما کون دلال على من رق ق بين 
الاو 

ولان و الذي لم يحص متَعرضر ضن تيص ٠‏ وَحْصوص 
الخبر صریح في تتاول الحكم» اشر الي e‏ وَالَذِي 
يحص : تَسَاويًا في تتاولِهمًا الخ بالظاهر ف اللفْظء وَالحصوص 
اول الحم بصریجه 

َأبْضا» ِن العموم الذي ل يخ › گالشاور م الأواير 
انرام هي التي لم تضرف عن ظاجرڪاء ول يدل الدليل على صَرفهًاء 
ثم لته إا | ورد لیل بطر رها صرَفتَامَا زف 


ھا پو مع گؤنھا لم فر 


وهر ا تبه الست 5ق إل عيكن أن اال من الحاء وهو قول 
جمهورهم؛ کما تقذم في حيڼه» عند ذکر الأقوال في صَدرِ المسألةء ينْظر: 
۳٤٤ /۱(‏ 

(۲) النقلة والعقاة عل جوازٍ تخصيص الكتاب باخبار الآأحاد المطلقةء ينْظر: 

.(Too.FE1/N) 

)( ولأ الأصل عدم التفريق› فلا تفریق إلا بدلیل› ولا دليلٌ على ذلك مسلّمٌ به. 

)٤(‏ آي : مُخَمل له» جائڙ ان يذل عَليهِ. 

0 ينْظر : «العدة» (۲/ .)٥٥۷‏ و«التمهید» (۲/ .)۱١١‏ 

)٨(‏ يعني : ولو کان هذا الذليل من أخبار الآحاد. 

(۷) ويمكن أن تقرآً: «بصَرفِها». 


= الوَاضِحٌ في أصولِ Da‏ 


صرف ؛ گڏلِك العُمَومُ» وَالجَمُع بينهُمَا وَاضِح› وهو أن e‏ 
مهما“ ظاهر. . 

وأنضا: قد الَحْصِيص" لَمْ يُخْرج عُمُوم الفُرآنِ عَنْ رَنِء في 
أنه ثابتّ يذلل مقطوع؛ وهو النقل المتَوَايِرء [ولا 0 رتبه في 
گؤنه فرائاء و گؤنه ممما على الست ذا جار دول 
التَخْصيص عليه - بحر الواح مَحَ هله الرثة" ۔ جار حول 
ابص عله كبر الراجد بل بيده إت ن في 


e‏ ۴ و ۰ وور 2 ر وص 
e‏ على الخاد د برب القظع في راا ورتبةٍ و الحرم 
قا“ / وََمَديِهَا على ال Î‏ 1/10 


)۱( لم تفتر تفترع › آي : ا تبتدأً» يقال : افترعوا الحديث: ابتدءوه. 

ينر «تاج العروس» مادّة (فرع) .)۳٤١ /۱١(‏ 

(۲) يعني: كل واحدٍ مِنٌ الأوامر والنواهي» وين العموم. 

)۳( أي : لتخصيص الأول. ) 

(6) زيادة يقتضيها السياف. 

() في الأصل: «في» بدون واو» والصواب ما أثبته. 

)0( أي : بعد تخصيصه. ‏ 

(۷) أي تساوي حالَتن عموم القرآن قبل تخصيصه وبعده. 

(۸) هذا الجواب في «العدة» (۲/ ٥0۷‏ ۔ .)٥0۸‏ 

)4( يعني ٠‏ تلاوتهما. 

: ينر في الرد عليهم‎ )٠١( 
. ٥0۷ /۲( و«العدة»‎ .)۱٤١ /۳/١( «التبصرة» (ص٠أ١)» و«المحصول»‎ 
.)۱۱۲ /۲( و«التمهیده‎ »)۸ 


0 س الواضح في أصولٍِ الفقَه = 


«فضل» ) 
في شْبْهَة المُحُالف [عَلى التَفُريتي بَينَ ما قبل التَخصيص وَمًا 
e‏ الاب . 
ال میس بن آبانًَ: إا CS‏ 
فقبل» وار بر os‏ کیا ا ل ي ر المْجْمَلء 
e‏ بھی لی حاو لم جز تخصیطه بكر 


الراجد 
يمال : لا د اه صَارَ مارا ؛ فلا نى خلافا على 
جلافی. 


قاتا المُجُمَل: لإ لا بعل معنا ين لفطو ولا الماد به يسه 
وَالعُمَومٌ بل التَخصيص وبْعَده مهوم المَعْنى› مَعمَولٌ مله المرَادُء 
وَامیالة ممن رَاللفظ متاول لما يى بعد تخصيصو؛ فان 


(۱) وهي الأدلة التي يستند إلبها عيسئ بن آبان والأحناف في تفريفهم. ر »۷ 
.(٤٤‏ 

(۲) في الأصل: «فقال». 

(۳) ينْظر: «الفصول في الأصول» للجصًاص (١/١١أ٠)›‏ واف السرخسي› 
»)٤۳ - ۱٤۲/1(‏ و«التبصرة» (ص٥۱۳)»‏ و«شرح اللمع» (۲/ ١٠٠)ء‏ 
و«العدة) (۲/ .)٥٥۸‏ و«التمهید» (۲/ .)١١١‏ 

)٤(‏ بل هو باي على حقيقته؛ لأنٌ ما بقي بعد التخصيص فهو حقيقةٌ عندنا. 

)٥(‏ آأي: لا بني هه المسألة الخلافيةء على الخلافي بيننا ويینکم في ځکم ما 
بي بعد التخصيص› > ھل یکون حقيقةً أو مجارًا؟ 

(0) أي : اللفظ متناول لما يبق من العام بعد تخصيصه على سبيل الحقيقة. 


ول ود و ى 0 
حکمه حم ما لم يحص 


ایا اني : «الباقي ڪل عُمُويو" يِن عير اماق على 

تفع با“ تَضصَمته ِن المُسمَيّاتِ٬‏ لأ صَاجبَ 

اشر حصا گر مه وؤ گر نيل لما لم قل : بي 
لی القظم پا ولو گل مُسَمَیٰ دک ک۷ : 

يقال: لا سَلم أنه“ اول الأسْمَاء ۶ قشعا بل اهر 

2 لک إلى الاسِغرَاق و وق (۱۰) اهر ر E‏ 

رود الَخْصِيص عَلَيهِ؛ دلبل أن فُرائا مله يَحْصهُ» وَنَخصِيصه 


(۱) ینْظر في هذا الجواب: «التبصرة (ص٣۱۳)»‏ و«شرح اللمع» (۲/ ١٠٠)ء‏ 
و«العدة» (۲/ .)٥٥۸‏ و(التمهید» (۲/ ۱۱۲ ۔ ۱۱۳). 

(۲) لمعيس بن أبان وموافقيه في التفريتي بين ما قبل التخصيصي وم بعده: في 
تخصیص القرآن وخر بر الواحد. 

(۳( آي : العام الذي لم یخص. 

)٤(‏ أي: من غير أن يسبق تخصيصه بمخصص مفق عليه» أي: مجمع على 
التخصيص به»› وهو: القرآن» والس المتواترة› والإجماع. 
يُنْظر: ما سیاتې (۱/ ۳۷۰). 

)٥(‏ في الأصل: «على ما٤‏ بدل «بما»» وما أثبثّه أقربٌ اللصواب. 

)7( آي : گل فرج من آفراد 2 

(۷) المصتف شو عند در د شه القوم فصل فيهاء وجعلَهَا شبهتيْن» والذي في 
«العدة» دمج ج الشبهتينٍ معّاء ينْظر: N‏ 

(A)‏ أي : العموم الذي لم یخص. 

(۹) أي: المسمُيات أو الأفراد. 

)٠١(‏ في الأصل: «ومنه»» والصواب ما أثبتة. 

)۱١(‏ في الأصل: «مهيًا)» بشد الياء منوّنةء وهو خطأ من الناسخ. 


الَاضِحٌ في أَصولِ الفِفهِ ح 
قران يان لا تشع وز گان اء لان ما برد من الثرآن 
سحا٠‏ وَالحُصُوص الوَاردُ ِبر الاج لفط صَريْحٌ في الحم 
ب الال پو جن يِن الدَلييّن» / وَجفظ لَهُمَا عَن الإسْمًَاط» وَفِي 
إِسْقَاط َب الوَاحِدِ الخَاص: شاط لأَحَدِ ایب" والأخحذ 

ھا" اول ,0 


ر ص 


المعترضی ان بقول: هذا ذا غير ظاه؛ 3ه اسح بي على تاځر امان کما 
أن اسح رفع م دلیل بدلیل ملو أ و أقوی منه. 

(5) الخلاف في هله المسألة له مرق أوردَهًَا ابن اسان في : متاح الزضزل 
إلى بناء الفروع على الأصول» (ص"۸). ) 

(۳) في الأصل : «(بها)» والصحيح ما أثبئه؛ والمراد: أن العمل بالدليليْن اول من 
إسقاط أحدهماء وهي قاعدةٌ مشهورة عند الأصولبين. ۰ 

)٤(‏ ينر في هذا الفصل یت شه شبَه المفرّقين في جواز التخصيصٍ ر الواحد 

بين ما قبل التخصيص وما بعده» والإجابة عنها _ : 

«الفضول : في الأصول» »)۱٩۹/۱(‏ و«شرح اللمع» (۲/ ١٣۳)ء‏ و«التبصرة» 
و«المحصرل» ۷/۳/۱( و«الإحکام» (۲/ ۳۲۲)ء و«العدة) 
)00۸/۲ ۔ .)٥۹‏ و«التمهیده (۱۱۲/۲ ۔ ۱۱۳). ۰ 
وللّظر في أصل المسالةء تنظّرٌ المراجِمٌ التي أوْردث عند العزو للأقوالي» في 
صدر المسألة (۱/ .)٠٤٠١ ۳٤۳‏ 


«فضل» 


بر تخ العْموم بالقیار 0 0 e‏ : 
ڪٿبل في نة راض ر 


ينها: لان البائن بالات الوا له: الله يمول: يش 
زج [النور: 01۹ » وهاه لٺ روجا قال : nl‏ المار 


(۱) وهو مذهبٰ الجيور ل «(تيسير التحرير» /١(‏ ١۴۲)ء‏ و«المنتهى» لابن 
الحاجب (ص٤۱)»‏ والمحصول») »)۱٤۸/۳/١(‏ و«الإحکام» للآمدي 
«(TV /۲)‏ و«الإبهاج) (۲/ ۷۷). والہحر المحیط) (۳/ ۳۹۹)ء و«أصول 
ابن مفلح) (044/۱)› واشرح الكوكب المنير» (۳۷۸/۳)» ولإرشاد 
الفحول» (ص‌۹١٠).‏ 

(۲) ينْر: «العدة» (۲/ 00۹). و«المسردة» ( ص۱۲۰ ۔ .)١١۲‏ 

(۳) وهذا الموضع مِنْ رواب رین ا الاي أحدِ أصحاب الإمام أحمَد 
ناه المقرّبين إليه» وممُن نَقَلَّ عنه كثيرًا من المسائل الفقهئة. 
وقد ورد روايتة تلك مع نسبتها إليه القاضي أبو بعلن في «العده (/4- 
۰ )» کما وردٹ في «المسؤدة) ( ص۱۲۰ ۔ »)۱۲١‏ وقد اکتقی المصثف 
نه هنا بكر موضع واحاٍِ عن الإمام أحمَدَ حمَدَ 4 بينما َر القاضي آبو 
ا عدا من الرواياتِ والمواضع. يْظر : ۳ . 01( 
وینظر - 2 : «المسودة (ص۱۲۱ (YY‏ 

(€( وهاه باية اللََّان. ) 
واللْعَان: مشت من اللعْن؛ لان کل واحد من الزوجَين يَلْعَنٌ نفسَة في 
الخامسة»› إن کان کاذبًا» وقیل: سمي بذلك؛ لأنْ الزوجَيْن لإ ینفکان مِنْ أن 
یکون أحدهما کاذبًا ؛ فتحصل اللعنة عليه» وهي : : الطرد والإبعاد من رحمةٍ 
الله. ينر : اس لابن قدامة (۷/ ۳۹۰). 
وقال الجرجاني : «اللَّعَانْ شهادة مود بالانمان» مرون بان » تامام - 


= الوراضح في أَصولِ الفقه‎ e CE a 


من المِيرَاث يورت ينه وهذا فار م الله . 


وَاختَلّف أصحابا على وهي 
مە و ج ا 


= خد القذفٍ في حقه» وَخد الزن في حقًّها) ا (ص۳۰۲). 
وللنظر في تفاصيل مساتل الان يراجع : «المغني» لابن قُدَامة (۷/ .)٤٤۸-۳۹۰‏ 
أما المسألة التي وردٺ هنا » وهي اللعان للرّوجة البائنِ بالثلاث؛ فينظر 
فيها : «المغني» (۷/ ٤٠٠١‏ ۔ .)٤٥١‏ 
() أي يحم ببقاء القَارٌ من الولد التي على الزوجية؛ كما بُ ببقاء الفارٌ من 
الميراث على الزوجية ولو بعد العدة. 
(۲) مسأل تخصيیص العموم بالقياس مترتبة على المسألة التي قلّها» وهي 
تخصيص العموم بخبر الواحدِء فكلاهما مَظنونْ على ما عَلَيْهِ الجمهورٌ ‏ في 
الكتاب» وهو 2 
وبعض الاصولیین يج ينهما تحت عنوان: «حكم تخصيص المقطوع 
بالمظنون»؛ كما جّرى عليه القرافيٰ» والرازي» والزركشيٰ» وغيرهم. 
ينظر : «(العقد المنظوم» )۲/ «(A\Y‏ و«المحصول) (۱/ 1۲4/۳( و«البحر 
المحيط) (۳/ .)١١٤‏ 
فمن لم يج تخصيص العموم بخبر الواح لا يجيره هناء ومن ن آجازه في 
خبر الواحلِء يحتملٌ أن يجيرَهٌ هناء ويحتملً آلا یجیزه؛ لأن حير الواح 
أقوئ من القياس. 
ينْظر : «أصول الجصاص» (۲۱۱/۱)ء و«الإبهاج» (۲/ ۱۷۷). 
ولهذا فان مذهب الحنابلة جوازً التخصيص بخبر الواحد؛ ولکتهم في 
التخصيص بالقياس مختلفون على وجهينِ› وكذلك الشافعية ؛ کما سیذکره 
المصثف اه . 
(۳) وإليه ذهب أکثرم > واختاره القاضي أپو يعلى › رابو بكر عبد العزيز. وأبو 
الخظاب» والحُلواني› وابن قَذَامَةَء والکنانيٰ ٠‏ والفتوجي» 2 وهذا 
ما رجحه ابن عقیل. 3 


الوَاضح في أصول الف 
ALÎ YE N EE o r or NDE CL oe ere‏ 
وبعصهم : IE‏ و اَن گلامَ أخمَدَ 


کر 
ا المع وهو وله : کلام الى بلا EE‏ 
سه کڪ رَد ترد پالقِیاس سيه 


= ينْظر : «العدة »)٥٥۹/۲(‏ و«التمهید» (۲/ ۱۲۰)› و«الروضة) ( ص۹٤۲‏ - 
0۰(« و«المسردة (ص۱۱۹)› و«أصول ابن مفلح» (۱/ ۰)٥۹‏ وسواد 
الناظر» (۲/ »)٤٦٠٥. ٤٨٤‏ و«شرح الكوكب المنير )۷ (VY‏ 

(۱) وهو قول آي الحَسَّنِ الخُرزيٰ» وأبي إسحاق بن شَاقَلاًء وان حاميٍ. 
ينظر : «العدة) )01۳/۲( «التمهید» (۱۲۱/۲).› و«الروضة» (ص۹٤۲)»›‏ 
و«المسوّدة): (ص*٠۲١)‏ و«أصول ابن مفلح» »)٠٥١  ٥٤۹/١(‏ واسواد 
الناظر» (۲/ .))٠٠١‏ 

وذهَّبً بعضَهمُ إلى التفصيل ؛ فأجارَهُ في القياس الجليّ دون الحُفِيّ» وهو 
مذهبٌ الطوفِيّ من الحنابلة. 
نر : «مختصر ونی (ص۱۱۰-۱۰۹)» واشرح الکرکب المنی (۳۷۸/۴) 

(۲) قوله: «يعطي› أي : يدل على المنع ٌ في روايةٍ عنه شه . 

(۳) الذي في «العدة» و رواية بن ثواب عن الإمام أحمد ینو 
أنه قال: «حديتُ رسول اله کل لا رده إلا مْل. 
ينْظر: «العدة» (۲/ »)٥٦۳‏ و«المسردة) ر 
وقال في «المسرّدة) : فظاهرٌ هلذا: أنه لا يحص الظاهر). 

)٤(‏ فغاية ما في هله الرواية : تقرير ما ذهب إليه الحنابلة من منع النسخ بالقياس» 

وسيأتي مذهب الحنابلة وغيرهم في هه المسألة في «فصول النسخ) من كتابنا 


هذا. 


7ے الَاضِح في أصولٍ الففه < 
َلأصخاب الَافِيِي - أيْصًا ‏ في جَرَازِ الَحْصِيص بالقياس 
الخ وَجيّان". 
وال آضحَابٌ اپي حَييفةً: إن گان َذ دحل اللَخصيص 


)١(‏ اختلف الأصوليون في معنى القياس الجليّ والخفي: 
فقيل : الجلي : قياس العلةء والخفئ: قياس الشبهِ. ٠‏ 
وقيل: الجلي : ما يظهَرٌ فيه المعنّى» والخفي: خلافة ٠‏ 
وقيل : الجليّ : a e a a EE‏ ما لم 
تتبادَر علته. 
وقيل: الجلي: ما ينمض قضاء القاضي بخلافه» والخفي : خلافة. 
ينْظر: «شرح تنقيح الفصول» (ص۳٠۲)»‏ و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ 
۴), واالمحصول» e‏ و«المستصقىئ» »)۱١١/۲(‏ 
و«الروضة» (ص٠٠۲)»›‏ و«مختصر الطوفي» (ص »)١٠١‏ و«شرح الكوكب 
المنیر؛ (۳/ ۳۷۸ ۔ ۳۷۹). وإرشاد الفحول» (ص۹١٠).‏ 
(۲) اتفق أصحاب الشافعي على تخصيص العموم بالقياس الجليّ القطعيّ وإنما 
نزاعهم في القياس اي وهم في ذلك وجهان: 
ال وجه الأوّل: الجوارٌء وإليه ذهب أكثرهم» وهو القرل عن الام الثاني 
تله وهو الصحح في مهبهم؛ وإليه ذهب الشيرازي. | 
الوجه الثاني: المنع؛ وهو منسوبٌ إلى الرازي. 
ينر في بيان مذهبهم بوجهَيّه وأوجو أخرى نَقَصَلٌ القول في المسالة : 
«اللمع» (ص۴۴ ۔ .)۴٤‏ و«شرح اللمع» (۲/ ٠١‏ ۔ .)۴٠١‏ والتبصرة) 
(ص۱۳۷)› و«البرهان» »)٤۲۸/١(‏ و«المحصول» »)۱٤۸/۳/١(‏ 
«المستصفی»؛ (۲/ ۱۲۲)ء و«الإحكام» للآمدي (۲/ ۳۳۷)ء و«نهاية السُول» 
(۲/)» و«جمع الجوامع» (۲۹/۲)» و«البحر المحیط) (۳/ .)١١۹‏ 
(۳) ينْظر في مذهب الحنفيّة : «الفصول» للجصًاص »)۲١١/١(‏ و«اأصول 
السرخحسي٤‏ (۱۳۳/۱. .)۱٤١‏ واتيسير التحریر» »)۳۲١/١(‏ و«فواتح 
الرحموت») (۱/ 0۷ _ ۰(, 


ماع » جاز تَحخصیصه بالْقَيّاس› وان 3 ک5 يکن دخله اللَخصيص › 


جز °٤‏ و ۳ 


ره 


~e ٠° پ٣‎ 
ت‎ 


)١(‏ يعني : أن أصحاب بي حنيفة يذهبون آل 
أنه إن كان دخلّة التخصيص بمخصص مجمع على التخصیص په مِنْ کتاب 
أو سنَةٍ متواترة أو إجماع؛ جاز تخصيصُة بالقياس» ينْظّر: «العدة» (۲/ 
0( ` 
ومنهم من یری : الجوارً مطلقًا» ومنهم من یری المع مطلقًا. ولتحقيقي 
مذهبهم تراج المراجع السابقة في التعليق المتقدّم. 
(۲) لم يذكر المْصّنْف كيالو مذهب المالكية على عادته في ع ذکر أقوالهم› 
- ومذهب المالكية: جواز تخصيص العموم بالقياس. ينْظر: «شرح تنقيح 
الفصول» (ص۴٠۲)ء‏ و«العقد المنظوم» للقرافي (۲/١۸۲۳)ء‏ والمنتهئ» 
لابن الحاجب ( ص٤‏ ۱۳)» و«العضد على بن الحاجب» .(l0۳/۲(‏ 
هذا › وفي و اقول آخری؛ منھا : التوقف» ر اختیار قدي 
E‏ : «النصرل» ۱/۷ واتيسير التحرير 1/0 
وافواتح الرحموت») (۱/ 0۷( ولاشرح تنقیح الفصول» (ص۲۰۳). 
ا على ابن الحاجب» »)٠٥۳/۲(‏ و«البرهان» »)٤۲۸/١(‏ 
و«المحصول» :)۱٤۸/۳/١(‏ والمستصفیٰ» »)۱١۲/۲(‏ ودالإحكام» 
للآمدي (۲/ ۳۳۷)» و«نهاية السول» »)٤٦۳/۲(‏ و«جمع الجوامع» (۲/ 
۹). واالبحر المحط» (۳/ ۳۹۹)ء والعدة» (۲/ ۹٥٥)ء‏ و«التمهید» (۲/ 
). والروضة) (ص۹٤۲)›‏ و«أصول ابن مفلح) »)٥٤۹/۱(‏ واشرح 
الکوکب المنیر» (۳/ ۳۳۷)» و«إرشاد الفحول» (ص۹١٠).‏ 


AG 


عر ے الواضح في أَصولٍ الفقه ے 


۳ 
10( 
ت ج أ [علیٰ جواز ڌ تخصيص العموم بالقياس]: 
مها : آنه دیل شرعِی از ۳ با ما دل تحت اترم 
بصریجه قوَجَبَ ان يحص يو؛ گالنظق بالحاص # 6 
وينها: أن اليل الكَرْعةً ماني الألمَاظ التَرعية وَالمَعَاني 
المُودعَةٌ في النظتي ؛ نشف عَنْ مراد السارع» قدا گان النْظق الحاص 
يحص به الثظى العَام» مَكذَلكَ المَغْتى الذي / مته" النظقء 


(۱) حزم الا دل بالحاء المهملة - أي: ضبطها وإتقانها. ينظر: «تاج العروس» 
مادّة «حزم؛ /۱١(‏ ١٤٠)ء‏ ويحتمل أن تكون بالجيم» والمراد: أله جازمةء 
والله أعلم. ا 

(۲) في الأصل: «نافي» أي : رافع أو مين › وهو الموجود في «العدة» (۲/ ٥٦٥)ء‏ 
والذي في «التبصرة» و«التمهيد»: «ينافي»» ولعله الأنسب للسياق. ينْظر: 
«التبصرة» (ص‌۱۳۹)» و«التمهيد» (۲/ »)٠١١‏ والمعتى واحد. 

(۳) قوله: «بصریحه» أي : : بصريح-القياس. 

() في الأصل : «الخاص»» والصوابٌ ما ای مه 
والمرادٌ: الدليل اللفظيّ الخاص القطعي؛ من الكتاب والستة والإجماع» 
وحاصلَة : مماثلة القياس للادلّة القطعة اللفظة. 
قال الشيرازي: «ويدُل عليه» أن العلَةَ معتى النطتقء فإذا كان النظى الخاص 
یخصض به الو فكذلك معناه»› ينْظر : «التبصرة» (ص‌۱۳۹)› والدليل 
الذي ذکره الصف موجود في «التبصرة). 

0 آي : العلة. 


) في الأصل: «ما تضمّله٤»‏ وضرب الناسخ على «ما). 


(۷) هذا الدليل› والذي قبله» أوردَهُمًا الشيرازي في «التبصرة» دلياا واجِدًا 
مختصرًا. ینظر: (صض۱۳۹). 


ينها : أن العمل بحْصو حُصو ص القاس جَمْع بين الدَليَيْنِ» وَهُوَ 
آنا عمل حُمُوم اللَفْظ فيْمَا لَه ر غا الخاص في 
الحم الى اوه ؛ فَهُرّ الى يِن إِسْمًاط ما لاح من مَعْنّى النظقٍ 
راسا وَالكَمَسكٍ باهر لَفْظ العْموم 0 

وَمنهًا : أن ال لا لر كال: «إذا رَالَتِ الشّمْس» اا 
ركَعَاټت» ذا إا آهل شر ا رَمَصانء فصوموا» وما أخبرکم به َي ابو 
ُ ولي وَشَرعِي»» ك إن با هريره أخبرنًا : «أن المسَافرً 
يُصلّي الظهْرَ ركَتَين» ويور شَهْرَ رَمَصَانَ» ‏ : قن مَا سَمِعْتاه مه 
قَظمَ» وما أخبرتا و أ هُريْرَةَ َء وَيَجُوْر النغويل عَلَيْهِ في ٳخرَاج 
رعَتين من صَلاةٍ الظهرء وتَاخير صم رَمَصَانَ عَنْ ويه 

اتر م في العمُوم: أنه يِن الطريتيء وَأككَرٌ ما في القاس : 
وجب ال؛ ل َون أذ حرج به بض ما ية الشثوم 

وَينها: أن العُمُومَ عُرْصَةَ الكَحْصِيْص والاخيمَالء والقِياس 


ر 


e rh (O فی ال المستَنبط له‎ E i 


(۱) في الأصل: «(مخصوص)» ولا يستقيمٌ بها السياق. 

)۲( ينْظر : «التبصرة) (ص۹١۱۳)ء‏ و«العدة (۲/ ٥٦٤‏ ۔ ١٦٥)ء‏ و«التمهيده /١(‏ 
€ 1(. 

(۳) أي: يِن حيبت معناه الظاهر. ينْظر: «العدة» (۲/ ٤٦٥)ء‏ والتمهيد» (۲/ 
۳( 

)٤(‏ في الأصل: «ثه»» والصواب ما أثبتة. 

0 أي : | في المقيس. 

(1) يعني : ت أننا فضي ونحكمُ بغير المُحتََلِ؛ وهو: القياسً» على 
النحتمَلء وهو : : العام. 


جر الؤاضح في أصولٍ الفْقّه = 
بعر از ت E‏ المْحكَمَ 1 IG‏ م الإجمّال". 


(1) ينر في أدلة القائلين بالجواز: «الفصول في الأصول» (١/١١۲)ء‏ واتيسير 
التحریر» (۱۲/ ۳۲۲)»› وافواتح الرحموت» )۴١٥۹۸/۲(‏ واشرح تنقیح 
الفصول» (ص"٣ .)١‏ و«العقد المنظوم) (۸۲۸/۲). و«العضد على ابن 
الحاجب» (۲/ .)٠١٤ _ ٠١۳‏ و«التبصرة»؛ (ص۱۳۹)» و«المستصفى» (۲/ 
۸,), وا المحصول) (۳/۱/ ))٠٥۲‏ و«الإحكام) للآمدي (۲/ ۳۳۸)» 
و«نهاية السول» )۲/ «(1Y‏ و«جمع الجوامع» (۲/ ١۳)ء‏ والإبهاج» (۲/ 
۷,)), و«العدة) (۲/ »)٥٦٤‏ و«التمهید» (۲/ ۱۲۲). و«الروضة) ( ص۹٤۲‏ - 
۰) و«أصول ابن مفلح» .)٠٠١ /١(‏ و«شرح الكوكب المنير» (۳/ 
۰؛), وسواد الناظر؛ (۲/ ۰)٦٥‏ وهإرشاد الفحول» (ص‌۹١٠).‏ 


= الوَاضح في آصول الفِفه 
«قَضل» 

[في الرَدُ على مَنْ فرق بين القاس ب وَالحُفِيٰ» في جُوَازِ 
التحْصيص ٻالقياس 

رئا اللا ڪَلَى مَنْ جار َلك الجَلِي حاص -مِنْ 

أضحاب اشاي : أن القاس الحُفِي ليل؛ کان ححمه ححم 

الجلِي من ج جه في تَحْصِبْص العموم؛/ گخبر الواحك: ّا کان ۹ ب 

دلبلا ان حك حم الجَلن ِن جني وهو المكَوَايِرٌ الذي جلى 

الحكم 0 


(۱( أي : الدليل عليهم› بمعنی ٠‏ الرد عليهم. 
(۲) ینْظر: (۱/ ۳۷۰) تعلیق رقم (۲). 
(۳) ينر : «التبصرة»؛ (ص۱۳۹)ء و«التمهید» (۲/ .)٠٠١‏ 


= الوَاضح في ول الفْقه‎ n CA ED a 


فصل 
في الد على من فرق بين الوم الوص _ 
عير المَخْصوص» في َحْصِيصه بالقیاس]': 
وَأيضًا: كان الحْصُوص إنَمَا فُذّمَ عَلّى العُمُوم؛ لله اول 
الحكم بصَريْجوء وهذا مَوْجُودٌ في القاس مَعَ العُمُوم المُبَدَإ 
بالتخْصِیص"› وَفِي العمُو م الي دَحَله اللَحْصيْص . 


.)۳( وهم: الأحناف. ينْظر: (۱/ ۳۷۰) تعلیق رقم‎ )١( 

(۲) المراد: الذي لم يدل التخصيص ابتداءً. ۰ 

(۳) ينظر في الرد عليهم : «التبصرة» (ص۱۳۹)» و«الإحکكام» للآمدي (۲/ ۳۳۸ 
۹ ), والعدة» (۲/ »)٥1۹‏ و«التمهید» (۲/ ۱۳۰). 


= الواضح في أصولٍ الففّه لل 


«فضل» ) 
َجْمَعُ شْبَهَهُمْ فيا" [عَلى الل مِنَ التخصيص بالقِياس› 
والجوّاب عنْها] : 
نها : «مَا رُوِي ڪَن ال ڳل أنه قال لِمُعَا: بم تخكمْ؟» 
ال: باب الو قال: lk‏ قال : ا اله قال : 
«قَإِنْ ل جذ؟» قال : : أجتهد يي ولا ا رَه ا على 


)١(‏ أجاب المُصَْف في هذا الفصل ۔ عن شُبّه من منع من الحنابلة تخصيص 
العموم بالقياس مطلمًا» ومن منع من الشافعية تخصيص العموم بالقياس 
الخفي خاصة. 

(۲) حديث معاذ هذاء أخرجه الإمام أحمدء واب داود» والترمذي» والدارمي»› 
والطبراني› وابن عدي » والبيهقي وغیرهم. 
ينْظر : «مسند امام أحمد» مسند معاذ پن ن (/ ۲۳۰). ط/۱ 
a۳‏ الميمنية» القاهرة. 

سن آي داود» (۳/ »)۳٠۳‏ كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء. 
وو الترمذي» (۳/٦11)ء‏ كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف 
يقضي؟ 

وسن الدارمي» /١(‏ ١٠)ء‏ المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة. 

و«السنن الكبرى» للبيهقي ( €۰( کتاب آداب القاضي› باب ما يقضي به 

القاضي . .. إلخ» ط/ ۱ ٤٤۱۳ھ‏ حدر أباد» الهند. 

والحديث من روايةالحارث بن عرو عن رجال من أهل حمص من أصحاب معاذ 

عن معاذ کله وقد تكلم العلماء في الحارث‌ بن عمرو وضفوه» وآورده ابن عدي 

في «الكامل في ضعَمًاء ء الرجال»» وقد أطال الحافظ ابن حجر كاش الكلام 
عليه في «التلخيص الحبير٤»‏ كتاب القضاءء ونقل عن عبد الحق الإشبيلي 


قوله: «لا یسند ولا يوجد من وجه صحیح› وعن ابن طاهر قوله: = 


e‏ الوَاضٍح في أصُول الف 
َد اله على تًؤْفيقو"؛ فَوجة الدلالة : أ ذم الس أرما 
کا یر الرٌأي"“: 


= «اعلم آنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار» وسألت 
يصح» كما نقل تضعيفه عن البخاري والدارقطني وابن الجوزي» وغيرهم. 
وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجهء» وليس إسناده بمتصل») 
وقال ابن حزم : «الحديث لا يَصِح؛ لأن الحارث مجهول» وشيوخه لا بُعرفون). 
وقد حاول بعض العلماء تصحيحه وتقويته » منهم : الخطيب البغدادي»› وابن 
القيم› وآخرون. ۰ 
وعلى كل: فالحديث مشتهر عند الأصوليين والفقهاءء ومتلقًى عندهم 
بالقبول» حتىٰ قال بعضهم : إن شهرته عْني عن البحث في سنده. 
وللتوسع في ذلك» يُنظر: 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر »)٠١١/۲(‏ ط/أوفست عن الطبعة الأولى 
الهندية» حيدر آباد سنة ١۲١٠ه,‏ «التلخيص الحبیر ۱۸۲/٤(‏ - ۱۸۳)ء 
كتاب القضاء» «نصب الراية» /٤(‏ 1۳)ء «الكامل في ضعفاء الرجال» (۲/ 
۳ ط/١»‏ ٤۱۹۸م‏ دار الفكر بيروت» «الفقيه والمتفقه» للخطيب 
البغدادي (١/۱۸۸)ء‏ مطابع القصيم»› الاق 4۹ , اإعلام الموقعين) 
لابن القيم (۲/۱٠۲)ء‏ تحقیق محمد مُځيي الین عبد الحميد» ط/دار 
الفكر› بیروت. 

(۱) فقد ورد أن معادًا لما قال ذلك» قال النبي ا «الحَمْد له الي فى ول 
رول الله لما يُرْضِي رَسُول اله» أو كما ورد عنه بء نر المراجع السابقة 
في عرو الحديث. 

(۲) أي : على ما كان مِنْ فيل الرأيء ومنه القياس. 
وللنظر في وجه الدلالة يراجع: «العقد المنظوم» للقرافي (۲/ ۸۲۸ ۔ ۸۲۹)ء 
و«التبصرة» (ص۱۹). و«المحصرل»› .(o//1)‏ و«العدة) ›)٥٦٦/۲(‏ 
و«التمهيد» .)۱١١/۲(‏ 


يقال : إل ما عَارَضَهُ القاس مِنَ العْمُوم یس پسئة'“؛ گما ان 


ما خصوص السة ص موم القرآن ليس قران وَوجت 
القَضصَاءُ بخاص السثة". 
AT‏ 


واي وض هذا : أنه رنب القِيّا ن على الگ گت رب اط8 
لی تاب اله ثم ِن اسه الحُاصة لا تور عَنْ عه موم کاب الله بل ندم 
+ گك : 5 قي شوم الان حضوم اام 

وَمنها : أنه إِسَمًاط لِمَا اوه نظن الُرآن؛ لا جور القاس ؛ 
۳ ريما قَالوا: ا َي التَحْصِيصٍِ؛ قلا ا 
بالقیاس؛ كَخْصیص الأزمان“ 


(۱) آي: ما نالياس انه لیس مرا TTT e‏ 
ويله يقال في خصوص السّة مع عموم القرآن. ) 

(۲) وعليه» فوجب القضاء بخصوص القياس على العموم» أ 

وهذا الجوابٌ في «العدة» (۲/ »)٥٦۷‏ اختلافي يسیر. 

(۳) آي: في المفرَدٍ الذي عارَضَ الخاص فيه العام ٠‏ 

)٤(‏ ينْظر: «التبصرة» ( ص۹١۳٠ )١( .)٠٤١‏ أي : التخصيص. 

) .)۱٤١ص( هذا الدليل لهم» بنصه ي «التبصرة»‎ )١( 

(۷) المعنى المرادٌ - هنا -: أن التخصيص نوعانء» هما: تخصيص أعيان› 
وتخصيیص ey‏ ا 
فالتخصيص اخروت وهو : تخصيصض بعض أفرادِ العام» هو: تخصیص 
الأفراد» أو الأعيانِء والثاني : ا وهو : اسح الذي هو : 
ارتفاع الحكُم عن زمنِ إلى زمنِ َء بدلیل يدل عليه. 
والمقصودٌ من هذا الدليل هنا : قياس الخصيص على الج في عدم 
وروده على عموم القرآن. 

(۸) ينْظر: «التبصرة؛ (ص١٤٠)ء‏ و«العدة» .)٥۹۸/۲(‏ 


1/1۷ 


سو ص الوَاضِح في أَصُولِ البِفهِ = 


يمال“ : يس إِذَا لم ُز الځ لَمْ جز الَحْصِيص؛ بدَليل أن 
ْح الفَرَآنَ بر الواجدِ لا جور وَيجُور الشخصيص بو 

ولأ انسح : إِسْمَاط مُوْجَب اللَمْظ» رَالَخْصِيْص: بيا 

الضف م و يرو ا 

/ ويها : ا ایام فرع غ للاب؛ لا يَجُورٌ ن يَحْص المع 
أَصلَهُ؛ كما لا يِسْيَّط المَرْعٌ أضلَه : 

يال: إا لا تحص الأضل برعو وما نحص عر 
صله ؛ أن القاس م نی استنبط ِن أضل؛ يون شالا له في 
حکوهء قلا يحص په ونما تخ ضلا اکر قا ران 

ومنها": ان هذا القياسَ" يما يمم لَه القاس الچليء ئ 


ا لاَفْظ 


(۱) هذا ا من المصتف› بِکر فروق بین النسخ زان > تمع من 
س الَخصيص على الشخ. 

(۲( «التبصرة؟ (ص١٤٠)ء‏ و«العدة) (04/۲). 
وحاصل الجواب: الردٌ على من سوئ بين التخصيصٍ و دم ا 
بذلك» وبيان الفَرق بىنهماأ ؛ من حيتٰ إن النسح : . رفع ۰ رالتخصيص : بیال. 

(۳) في الأصل : : لا نخص الفرع بأصله الأصل بفرعه» وضرب الناسخ على قوله: 
(القرع بأصله). 

.)٥٦۸/۲( في الأصل: «عن)» والصحيح ما أثبتة. وهو الموجود في «العدة‎ )٤( 

)٥(‏ ينْظر: «العدة» (۲/ )٥1۸‏ فقد ورد فيها الدليل وجوابه» بشکل يماثل ما ذكره 
المصتف تقريبًا. 


)١(‏ هذا شروع - من المصنف - في إيراد شُبَهِ الشافعية» والجواب عنها. 


(۷) يعني : القياس الخفي. 


= الواح نی اشرو لاا mm‏ 
A EE TE‏ العموم و؛ 
گَاسَْضحاب الخال»: 

إمَا َم يحص العُمُومٌ باسيَضحًاب الخَالٍ؛ لأن ذلك 
Hk‏ ناء على حم الأضل؛ ولم كَذَلِكَ القاس (۳), E‏ 
في فيو وَقَدِيْم اللي عليه لا يمت کوت دللا يحص بيانه 
رمه کا ان اکر ن علو تا و ية الا 


چ2 


ْنَع مِنْ تَحْصِيص العُمُوم بو 


ص 


وَمنها : اد القاس م يط كي و : أذ نري على الأضرلء 
والعموم ي اة الأول وهو افيه ؛ فلا يصح 
ماو أضل مِنْ اا السَرع له : 


)١(‏ في الأصل: «تخيص'؟› وهو خحطاً ظاهر. 

(۲) هنا قياس القياس الخفيّ على الاستصحاب»› والاستصحاب هو : : «التمسّكُ 
بدليلٍ شرعيٰ أو عقليّء مع حصولِ الم أو الظنّ بسلاميهِ من المعارض بعد 
البحت» ينْظر : «روضة الناظر) (ص۷٥۱).‏ 
وعرفه الجرجاني فقال : هو عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام 
المغير» وقال: هو الحكم الذي يبت في الزمان الثاني بناءً على الزمان 
الأول». ينْظر: «التعريفات» (ص۲۲). 

(۳) يعني : القياس الخفيّء أيضًا. 

)٤(‏ ذكر في «التمهيد عند الجواب» من هله الشبهةء ما مفاده: أن َه َر 
بینهما SS‏ 
قال : «استصحاب الحال ليس بدليل»ء وإنما هو بقاءٌ على حكم الأصل» حت 
ینقل عنه دلیل ٠...‏ ينظر: «التمهید» (۲/ ۱۲۹). 

() ينْظر : في الشبهة وجوابها : «التبصرة؟ (ص .)٤١- ٠٤٠١‏ و«التمهید» (۲/ ۱۲۹). 

)1( يعني : : yf‏ يعَارضه کتابٌ ولا سنه ة ولا إجماع. 


۷/ ب 


يقال : لا ُسَلَم أن م حَصْصّة القاس گان مرادا بالعُموم؛ ‏ 


۶ 1 


يون مُعَارصًا لَه أو مَضادا له بل بين پالقاس" آنه لم يكن 


رادا ولا دالا ت . 


ينها ١‏ د الوم فوع بو وَالقاسَ 3 کل هراز 
مض بالمَظنْونِ عَلْى المَقَطوء : 
۰ ا پو ٠‏ هر کله ین تاب اش ذلك لا رة 
ا ار ا 
بالمَطنُون إا المَظتونًء وراد القاس ن تتا وَل الحُكم صر 
TE‏ قول الى ل قال «افتلوا الأناًّ u‏ 
السراقَ٬‏ واوا حبر ابي هُريرة عَئي»؛ قال ابو هُرَيْرَةً: «لا فوا 
اکر من الرناةء و1لا تَفْظعُوا] الان إِذَا سَرَقَ مِنْ مال بوه « قبا 
وله وو حل في غي الول ا 


0 


0 
ت 


لان برا الم , بأو المقّول تقش ب ر 4 E‏ اء 2 | 


(۱) ينر في هله الشنهة والجواب عنها : «العدة») (۲/ 1۸ 0)› u‏ (۲/ ) 
1{ ) 
(۲) في الأصل: «عليه» والمثبت من «العدة .)٥۹۸/۲(‏ 


..)01۸/۲( ينظر في هه الشبهةء» وجوابها مختصرًا : «العدة‎ )۳( ٠ 


٠ في الأصل: «بأً» وسقطت النون سهرًاء والصواب ما به‎ )٤( 
زيادة ليست في الأصل.‎ )٥( 

)١(‏ والمرادٌ: أن المقطوع قد حص بالمظنون» فبطل ما تمسکوا به. 
(۷) ينْظر: «التبصرة» (ص١٤٠).‏ 


= الوَاضح ف في أصُول الف AAD‏ 


et IZ (A (0) < 4‏ 0( 
واج بشعل الذمم ( لقبلناه؛ وكذلك القاس 1 


(۱) ویمکن آن تقرا: «يشعّل الذمم»» والمعليان متقاربان. 

(۲) ينظر في شه المانعين مِنْ تخصيص العموم بالقياس› واللإجابة عنها: تيسير 
التحرير» (ص٣۲"))›‏ و«فواتح الرحموت») )1/ °۸(« واشرح تنقیح 
الفصول» (ص٤١٠۲)» a‏ المنظوم) (۸۲۸/۲).» واالعضد على ابن 
الحاجب» .)٠١٤ /١(‏ و«التبصرة» ( ص۱۳۹ . .)٠٤١‏ و«المستصفى» (۲/ 
۴۳),), والمحصول)» ))۱٥۴۳/۳/۱(‏ و«الإحكام) للآمديې (۲/ ۳۴۳۸)» 
و«التمهيد» .)٥17/۲(‏ و«الروضة» ( ص۹٤۲ .)۲٠١‏ و«أصول ابن مفلح» 
».)٥٩ /۱(‏ و«سواد الناظر» »)٤11/۲(‏ و«إرشاد الفحول» ( ص .)٠١۹‏ 


«قَضل» 
زفي شَبهة سنه الحتفئة . المَسْألة» وَالجُرّاب مَنْها]: 
ومنها لاحاب ۽ آي ينا نة : 
of‏ اللَحْصِيص لظي M‏ قبل د 2 خول الحخصيص عليه إِسمَاط 


ر 2 


لال الَف ؛ فلم يَجر او گالّشخ» > ولا لرَم الرَيَادَةَ في 

اللَخْصِيص؛ لأنهَا سف إسمًاط؛ لأ الدَلالةَ قَذ سَمَصّث 
فَيقًال: ا n‏ ويور الخْيِيص؛ ؛ آلا 

أن تسح الاب حبر الوَاجِدِ لا يَجُورُء وَيَجُور اللَحْصِيص؛ 9 

انسح إِسْمَا وهذا جمع بيته وبين عَيْرو؛ قافر !؟ 


(1) تقدّم قولهم في المسألة» وهر : أن العموم إذا دحل التخصيص بأمْرٍ ر مُجْمَم عليه 
جار تخصيصة بالقياس› وإلاء فلا. بنْظر: (۱/ ۳۷۰ ۴۷۱) من الکتاب. 
(۲) آي : : للدليل اللفظيّ. 
(۳) يُنظر في ذلك : «أصول السرخسي»› (۱/ ۲٤۱)ء‏ واتیسیر التحریر) (۱/ ۳۲۲ ۔ 
۳ )» وافواتح الرحموت» »)۳١۸/١(‏ و«التبصرة» (ص١٤٠)ء‏ واالعدة) 
N‏ و«التمهید) (۲/ .)۱۳١‏ 
وتوضيح شبهتهم : : أن التخصيص الغا نيّ» الزائد على التخصيص الأول الواقع 
بدليل قطعيٰ ٠‏ رمرم لا الائ لم اظ دلا الفظا؛ لکرتها تغظت بالاو 
بر : «التبصرة) ر حاشية رقم (1۲). 
¢3 ينر : في الجواب عن شبهتهم : «التبصرة» (ص11٤1)ء‏ والعدة» (۲/ »)٥٦4۹‏ 
) ن (۲/ 1۰ ) 
وللنظرٍ في مراجع المسألة بعامة› يراجع ما آوردتّه م العَرْو للأقوال والأدلة 
في ثنايا المسألةء بما يَعْني عن التكرار والإعادة. 
وفي ثمرة الخلافي في المسالة ِن الناحية الفقهيةء بنكر: «تخريج الفروع 
على الأصول» للرَنْجَانيّ (ص٥۷١).‏ 


= الوَاضِح في أصُولِ الغ 


«فصلل» 
[في حُکم تَخصیص تخصیص ام السلَةء بخاص الفَزآن] : 


يجو تَخصِيص عام الس ا أوما لله خمد 
5 کے 0 
5 نه َس و ين فرش في رد ٤‏ الشلمات إد 


هټ 


SAA ت و‎ e منم ردهن ؛ مه‎ rG 
بقَولِه تال : ون شون متت فلا ترجعوهن‎ E أيه‎ 
ایت أَحمَد نسح لضي‎ “۰ E إل الكاري [ا‎ 


بالقَرَآنِء الځ آذ و مِنَ التخصيص“. 
وَبهذاء قال جَمَاعَة [ م۲ الا 0 


(1) في الأصل: «أومئ)». 

(۲) كما في رواية ابنه عبد الله› 5 ينْظر : «العدة» (۲/ ۹٦٥)ء‏ و«التمهيد) 
(11۳/۲). ) 
وینظر في مذهب الحنابلة إضافة إلى ما سبق - : «الروضة») (ص٥١٤۲)»‏ 
و«المسودة» (ص۲۲١)»‏ و«سواد الناظر» »)٤٥٤/۲(‏ و«شرح الكوكب 
المنير» )/0۹4( 

)۳( يعني : : فان الني يي 

)٤(‏ هکذا في الاصل: ‏ «قضيته»» والمعنٰ صحيح يإثباتها» وفي العدّة «قصته» 
والمراد واحدء واللفظتان متقاربتان ومعنی. . پنظر «العدة) (۲/ .)0٩‏ 

)٥(‏ في الأصل: «أتوه»» والصوابٌ ما أثبنه. 

»)۳٣١ /٤( ولمعرفة المراد بالاية وسبب نزولها › يراجع : «تفسير أبن کثیر)‎ )٦( 
.)11/1۸( واتفسير القرطبي؛‎ 

(۷) ینظر تعليق رقم )٤(‏ السابق. 

(۸) يعني : فٳذا ج ذلك في النسخ› > فالتخصيص ين باب أولی. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(۱۰) آي : جمهورهم وعامتهم؛ کما نسبه إليهم عدَدّ من الأصوليين› کابنِ 
الحاجب»› والآمديٰ› وأبي يعلى › وأبي الخظاب»› وغیرهم. a‏ 


1/1۱۸ 


= الراضح في أَصُولٍ الفقه‎ aan LSD a 


وخر ابن حايڍ: آنه لا يجوڙ من ِيْمَاءِ ا حمَد طف 
/ نه قال: «الستة ممَسرَة قران i‏ مبينة "۽ ؛ وَذْهَّبَ إلى 


َلك مە بض ال Nk‏ 


= پْظر: «المنتهى» لابن الحاجب (صٍ۰)۱۲۰ و«الإحکام) للآمدي (۲/ 
١؛)»‏ واجمع الجوامع بشرح المَحَلن» (4/۲). والعدة» (۲/ »)٥٦۹‏ 
و«التمهيد) 0 1¥( 

(۱) هو : آيو عب اللو الحسَنٌ بن حاما بن علي بن مَروَان البغداديء مِنْ کبار علماء 
الحنابلةء وَصَلْثْ إليه الفتوى والإمامة في زمانه» وله مؤلفاتٌ كثيرة» همها : 
«الجامع في الفقه»» و«شرح أصول الدين»› ولاشرح الخرقيّ)» وكتابٌ في 
أصول الفقه» وغيرهاء توفي سنة (۳١٤ه).‏ 
ڀنظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (۷/ .)٠۴‏ و«طبقات الحنابلة» (۲/ »)۱۷١‏ 
واسير أعلام النبلاءء (۱۷/ ))۲٠١٣۳‏ و«شذرات الذهب» (١۳/٦١١۱)ء‏ 
و«المنهج الأحمد» (۹۸/۲). 

(۲( در ذلك عن ابن حامد عدد من علماءِ الحنابلة. نْظر «العدة» (۲/ ,)0۷١‏ 
و«التمهيد» (۲/ ١١١)ء‏ و«المسودة» (ص۲۲١).‏ 

(۳) ذكره الإمامٌ أحمَد يله في رواية حَنْبّل وغيره. 
ووج الاستدلال ِن گلام أحمَدَ حمَدَ هه أن بيان القرآن بالسّة يقَعٌ» ولو جَعَلَ 
القرآن مخصصًا لعموم الس كاد الترآهو المي لللكة؛ لاد التخصيش يا 
ينر : «العدة» (۲/ ١۷٥0)ء‏ و«المسرّدة» (ص۴١٠)»‏ وفيهما - أيصًا - عدَدٌ من 
الروايات الأخرى عن الإمام أحمد كاه تذل عَلّى المنع من تخصيص الشة 
بالقرآن. 

(6) نسبه إلبهم: ابن بَرهَانَ؛ گَمَا في «المسودة» و«إرشاد الفحول»» وقد نسَبَهُ 
الرازيء وأبر الخظاب» واب قَدَامة» والشوكاني لبعض الشافعيّة» كما أورده 
عدذ من الأصوليين؛ کالشیرازي» والآمديّ» والجَلال المحلىء ولم 
يصرحوا بنسبهِ إلى أحلٍ معين. 
يضر : «التبصرة) (ص٣۱۳)»‏ و«المحصول؛ (۱/ ۴۳/ »)۱۲٤١‏ و«الإحکا» - 


= الواضخ في أضول ازغ ل0( = ' 


وَحَگى مَيْحنًا في «العْدّي' : بالاني مر يِن المَلَين ‏ ال 

أَضحَابٌ الشافِي". وَذّكر أصحَابُ الشافِيِيّ : أن المَذْهَبَ عِنْدَهُمْ: 

جوَار الَحْصِيص دون المَنع» وَلَمْ بر مَذَْبَا لاح يِن 
E‏ ) 


= للآمدي (۳۲۱/۲)ء واج ETE‏ بشرح المَحليّ» (۲۸/۲)» واالتمهيدا ` 
(۳/۲)ء و«الروضة» (ص٥٤۲)»‏ واالمسودة» (ص۲۲١)»‏ واإرشاد 
الفحول» (ص۷١٠).‏ 

(۱) ينر : «العدة» (۲/ .)٥۷١‏ 

(۲) وهلله السب للشافعيّة من القاضي أبي يعلى 45 محل نظر؛ لأن عامتهم 
يرون الجوارًء ولم يَرّ المَنْعَ إلا بعضهم ؛ 5 صرح به غير واحل منهم؛ 
کاپن السبكيّ ٠‏ والآمدي» وغیرهم › وسیتعقّب الصف شیخه في هله 
اسب 
ينْظر : (جمع الجوامع ٩‏ (۸/۲). ودالإحکام» للآمدي (۲/ ۳۲۱)ء و«البحر 
المحط› (۳/ ۳۷۹). ۰ 


٠ )‏ (۳) أي لم يحك أصحاب الشافعي منع تخصيص السنة بالقرآن مذهبا ا 


وهلذا تعب من المصئّف لشيخه أبي يعلى في تحرير مذهب الشافعية في 
المسألة» وللنظر في بيان مذهب الشافعية يراجع: «التبصرة e‏ 
و«المحصول) )1/ «(IY‏ و«الإحكام) e‏ واجمع الجوامع) 
.(A/Y)‏ 


= الواضح في أصول الففّه‎ an LD a 


«قَضل» 
في و مَذهَيتًا [بجو ار تخضیص الشئة بالقَرآن] : 


اکونا“ قول ۔ ای - : ورت یت التب ب لكل 
ىو [النحل ue ٠‏ هذا يعم بيان قول اسول وبيان كَل 


مُشکل وَمُجْمَلٍء إا Ey‏ ا الي انمَرَد" اله 
بعلْوهِء َكلت الإيْمان به من غير بيان ا 


سے ( 2 


ومنهًا : : أن القران مقَطوعَ د به» والسنة غر غير مقطوع بها» ذا جاز 
ان الان ال ا ي ر بيان السَةَ ‏ وَهِىّ الأضعَفُ 
بالاقوئ: اولّی؛ الا ری ان مَنْ جور نسح القَرآنِ بالسةٍ گان قَاثَا 
بشخ السنة بالفَرًآنِ" يِن ريت الا 1 


(۱) ليست بالأصل. 

(۲) وفي الأصل: «وأنزلنا»» وهو خلاف ما في المصحف. 

(۳) اسم الجلالة غير موجود في الأصل. 

)٤(‏ هذا هو وجه الاستدلال من الآية علیٰ جواز تخصيضصٍ السنة بالكتاب» وقد 
ذكرَ الآمدي وجه الاستدلال بهاء فقال: «وسنة رسول الو 5ة مِنَ الأشياء؛ 
فكائّث داخلة تحت العمومء إلا أنه قد حص في البعض› يرم العمل به في 
الباقي» نظر: «الإحكام» (Y1/¥)‏ 
وهو قريب في المعنى مما أورده المصنف اه . 

)0( في الأصل: «لَيِنْ٠؛‏ والصواب ما به 

(0) في الأصل: «كان قائلا بنسخ القرآن اة بالقرآن» وضرب الناسخ على كلمة 
«القرآن». 

(۷) لان القرآن آقوئ؛ وهذا الدليل موجودٌ في «التبصرة)ء و«العدة)» و«التمهيد» 
غ ادق ي 
ينْظر : «التبصرة) (ص (۱۳٣‏ و«العدة» (۲/ .)٥۷١‏ والتمهید) (۲/ .)۱۱٤‏ 


ے الو اضح في أصولٍ الفْفه 


وايضًا: قن اسه وخی اله إلى كليو وَالْمَرَآن كلام اء 
نت ان شی صوص گلاي تعَالی] عَلىٰ عُمُوم گلام رَسولِه 
الصادر عَنْ إلْهَامِهِء هما عير مُحْتلفين في 


)۱( في الأصل: «غير مختلفين)» والصواب ما انل 

(۲) پنظر في ادل القائلين بجواز تخصيص السنة بالقرآن : «المتتهئ» لابن الحاجب 
(ص١١)ء‏ واالعضد على ابن الحاجب» )4/7 و«التبصرة) 
( ص٣‏ ۰)۱۳ و«الإحكام» للآمدي (۳۲۱/۲).» و «المَحليّ على جمع 
الجوامع (۲۸/۲)ء و«العدة» (۷۱/۲٥)ء‏ «التمھید) (۱۱۳/۲ ۔ ١٤١١)ء‏ 
و«إرشاد الفحول» (ص۷١٠).‏ 


الواضح في أُصُولٍ الفِقَه 55 
«فضل» 


ي شو اقل نشیس لئ فز 
ُنْها: وله : ين لاس ما نَل ا 
[النحل عل ای کو ی ل یما بر ِن اپو واه هُو: 


rg 


رَمنها: ئا لو جَعَلتا السةَ مَحْصْوصَّة بالايةء جَعَلتا السنةَ أضلد 
وَالقَرآنٌ تابعًا ؛ ؛ وهذا حط ل عن مز ی 


e 


)١(‏ وهلذا وجه الاستدلالٍ من الآيةء آي: فإذا ا سنه ميه للقرآن› فإنها لا 
تكونْ مين بالقرآن» وقد ذَكرَ الآمدئ لله وجه الاستدلال بالآية م 
ناحيتيْن» هما: ما أوردَه المصنف هنا وجها للاستدلال بالاًية» ودليلا 
آخر پعده. ینْظر : «الإحکام» (۳۲۱/۲). | 

(۲) ينْظر في الشبه التي يحتح بها المانعون: «المنتهى» (ص١۳١)ء‏ والتبصرة» 
(ص٣۱۳)»‏ و«الإحکام» للآمدي (۲/ ۳۲۱). و«البحر المحیط› (۳/ ۴۷۹)ء 
و «العدة» (۲/ ٥۷١‏ _ 0۷۲). و«التمهيد» (۲/ .)١٠١ . ۱١١‏ و«الروضة) 
(ص٥٠٤۲)»‏ و«إرشاد الفحول» (ص۷١٠).‏ 


«قَصل» 
في أجوبيتا من ذلك : 


آم الك“ : حب / اء لان قوق ب نه يجوز بيان ما ۸ 


تاج إلى بيان مِنَ السّةٍ بالقَرآن. ولیس فيها في لما اينه ايشا ؛ 
من أن الفُرَآنَ: ينيا ل ىو [النحل : 4 وقد يَعْتَوِدُ 
اسول يما يمول م الاد بيّانِ القَرَآنِ السَابق 
لستته؛ گما بين ما و مِنَ المرآنِ بِمَرْ 
ا ق كُوْلْهمْ : فيه حط لمرتبة شزا بعد جدا؛ لان الأفوى 
قل د 0 الأَذْنّى: 
ځار لوار : e‏ بین بها حبار الخاد ولا نحط 
ربنهًا و رَو تَصِير ابع لأنبار الَحَادِء المَوْجبة لِلظنٌ. 
لل العَقَل : : يحص آل الجتاب وًالأخبّار» ولا د عل أن 
ول العَفْلٍ مُنْحَطة بدَلِكَ عَنْ كؤْنها هي الأضل في إِبَاتِ الصانه“ 
رالات ) 
)١(‏ يعني : آية النحل رقم .)٤٤(‏ 
(۲) في الأصل: «من القرآن»» والمثبت أولى بالسياق. 


(۳) في الأصل: «مما»» والكلام بها لا يستقيم. 

)٤(‏ المراد بالصانع : الله تبارَك وتعالیٰ ۔»› وإطلاق هذا اللفظ عليه مِنَ الإطلاقاتټِ 
التي تادر بها العلماء أل ا ولیس هناك مِن دليل يدل على تسمية اله 
بالصانع ؛ ؛ أن أسماءَة ا توقيفةء لک علماء السلف يظلِقَّونَ هله 
لظ عند ار عل آهل الكلام» أو نكري لباري 6ا ون باب التزل بع 
الخصمء وكيب العقيدة ‏ لا سيما المخصصة بباب الأسماء والصفات - 


4 في اول الفقه = 


ولان الذي ينطق به الي ڳل مِنَ العْموم: عَنْ و خي [اش] إلى 
لبو" بد ٿم زل عَلَبِه القرآنء گاشِمًا ی ا الأول. 


= ک «الرسالة المرب » و«الواسطية»» و«الحمَوية› لشيخ الإسلام ابن تيمية٬‏ 
تفیض ببیاك مذهب السلف في ذلك ؛ فليراجعه من شاء التوسْع. 
ور داشا «شرح الكوكب ا 


)۱( اس الجلالة ليس في الأصل. 
(۲) قول : «عن وّخي [اله] إلى كَلْبه» حبر «أن» أي: ناشئًا عن وحي [الكه] إلى قلبه 
عليه الصلاة ا 


(۳) ینظر في الإجابة عن شبه المانعين من تخصيص السئة بالقرآن : «المتهي» 
(ص۱۳۱)» و«التبصرة» (ص٣۱۳)ء‏ و«الإحکام» للآمدي (۲/ ۳۲۱ ۳۲۲)» 
و«العدة)» (۲/ 0۷۲)» (۲/ ۱۱ 0). 
والمراجع للمسألة بعامة مبثو ثول ا ا و ا 
للأقوالء والأدلة؛ a‏ مَنْ رَِبَ التوسع. 


الوَاضح في أصُولِ الف 


فصال» 
في ځکم تخصیص عموم القّرآن وَالسئةء فال اللي : 


ol رو‎ 


يجرد تحْصِيْصُ العمُوم باقعا الي وز ؛ ۽ شا ms‏ 
مَواضے ۽ وه قال صا ك شات الان > ب آپي حَنبْفَةً وی 


(۱) عَنْونً له: نی اتید ۱۱/9 قول اا : بجر تيص الععرم فن 
(۲) وهو الأكثر؛ کما نسبه الہ الآمدي» والزرکشي› وأبو الحْظاب» 


وغيرهم. | 
سه أبن ملح » والفتوجي : إلى الأئمة الأربعة» وه الكناني إلى الأئمة 
الأربعة والأكثرين. 


ينْظر: «الإحكام» للآمدي »/ ۹) والبحر المحیط) (۳/ ۳۸۷)ء 
و«التمهيد» »)۱١١/۲(‏ و«أصول ابن مفلح» »)٥۳۷ /١(‏ و«سواد الناظر) 
»)٤۱/۲(‏ و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ .)۴۷١‏ 

(۳) ذكرها القاضي أبو يعلى في «العدة» (۲/ »)٥۷۳‏ وأبو الخطاب في «التمهيد» 
(۱/۲)» كما وَرَدَ بعض منها في «المسودة» (ص٠أ۱۲)»›‏ و«أصول ابن 
مفلح) (۱/ 0۳۸). و«سواد الناظر» (۲/ ›)٤411‏ واشرح الكو كب المنير) (۳/ 
۷۱ 

(6) نر : «التبصرة» (ص۷٤۲)ء‏ و«اللمعم» (ص٦)ء‏ و«المستصفیٰ» (۲/١١٠)ء‏ 
و«المحصول؛ (۱۲/۳/۱).» و«الإحکام؛ (۳۲۹/۲)» وجمع الجوامع 
بشرح المَحلّي (۳۱/۲)ء و«البحر المحیط› (۳/ ۳۸۷). 

() فته قال بانع من التخصيصٍ بأفعال الرسول بء ومأخذه في ذلك: أن 
أفعال الرسول ًة خاصّة به دون أفراد الأمةء ك إذا ورد دليل يدل على 
عمومها» ووافقه على المنع من التخصيص طاتفة من الشافعية وغيرهم؛ كما 
قَلَهُ الآمديٰ في «الإحکام» (۲/ ۳۲۹)ء والشيرازي في «اللمع“ (ص٦۳)ء=‏ 


الواضح في أصولٍ الفقه = 
ذلك ينل نهيو ي عَنِ اسفبال الب الول وَالعًاؤيا 
ARE ae E OS‏ ل 


= و«التبصرة» (ص۷٤۲)»‏ والزركشيٰ في «البحر» (۳/ ۳۸۷). 
ينْظر في بيان مذهب الحنفية في المسألةء وخلاف الكرخي فيها: «الفصول 
في الأصول» (۳/ .)۲۱٠١‏ وتیسیر التحریر» ۱۲١/۳(‏ ۔ ١١۱)ء‏ وافواتح 
الرحموت)» »)٠٠٤ /١(‏ و«التبصرة (ص۷٤۲)»‏ و«الإحکام) للآمدي (۲/ 
۹), و«البحر المحیط) (۳/ ۳۸۷). و«العدة (۲/ .)٥۷٥‏ و«التمهید» (۲/ 
١‏ واالمسردت ا و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۴۷۲). 
وفي المسالةٍ قوالٌ أخرئ» منها التوفف» ومنها تفصيلاتٌ آخرئ» مبسوطة في 
مَانهًا. ) 
ينْظر على سبيل المثال: «العضد على ابن الحاجب» (۲/ ۹٤۱)ء‏ و«التبصرة) 
( ص۷٤‏ ۲)» و«المحصول») )1/ 10/۳(« و«الإحکام) للآمدې )4/1 
و«البحر المحیط)› (۳/ ۳۸۷). 

)١(‏ الحديث الوارد في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة» 
حدیث صحیح› خرجه البخاري ومسلم ومالك وأحمد وأصحاب السنن عن 
أبي أيوب الأنصاري ڪه أن النبي ب قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروهاء ولکن شرقوا أو غربوا». 

ينظر : (صحيح البخاري» .)۸٠ /١(‏ كتاب الوضوء» باب لا تستقبل القبلة 

بغائط أو بول إلا عند البثاء: جدار أو نحوه. ) 

واصحيح مسلم) .)۲۲٤/۱(‏ کتاب الطهارة» باب الاستطابة. 

و«موطا مالك“ »)۴۹١ /١(‏ باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. 

ولامسند أحمد»ء مسند بي أيوب الأنصاري طف (۰/ c(١‏ وسن أبي دأود) 

(۱/ ۴)» كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. واستن 

الترمذي» »)١١ /١(‏ كتاب الطهارة› باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة. 

و«ستن ابن ماجه» .)٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب النهي عن استقبال القبلة 

بالغائط والبول. 

و«ستن الدراقطني» (۱/ )٠١‏ كتاب الطهارة› باب استقبال القبلة في الخلاء.= ) 


واه ولك ی جا : ا جس مستفبل لبه قق سَظح 
على لہنتیْن»" ؛ ؛ فکان عله - علدنا أنه و قول مه : «وَيَجُوْرٌ دَلِكَ فى 


= وینْظر: «التلخيص الحبير؛ (١/١٠٠)ء‏ وانيل الأوطار) للشوکاني (۱/ ۹۷)› 
ط/ مصطفى البابي الحلبيء » القاهرة ۹۱١١ه.‏ 

)١(‏ هو: الصحابن الجليل› آٻو عب الو ڄابر بن عب اللو بن عَمْرو بن حرام 
الأنصاري السلَوِي: ویعد يعد من آفاضلِ الصحاية وأكثرهِم للحديث زوا له 
مناقب كثيرةء a‏ جْمة» غرا مح رسو الله َو غزوات کثیرة ۰ وکان له 
حلمَة عِلْم ة مسجاِ النبيّ 4 بالمدينةء وف سنة (۷۸ه) بالمدينة» وهو آخر 
الصحابة موتا بها رَضِي الله عَنه وأرضاه. 
ينْظر: «الاستیعاب» (۲۲۱/۱)ء و«الإصابة» (۲۱۳/۱). 

(۲) آي : البي يل 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ الذي أورده المصنف› وروا آبوداودفی «الشنن»(۱/ «(٤‏ 

كتاب الطهارة» باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» والترمذي في 
«السّنن؛ /١(‏ ١٠)ء‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك» وابن ماجه 
في «السنن» )٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في استقبال القبلة في الكنيف 
وإباحته دون الصحاري» وغيرهم من طرق : ) 
عن جرير بن حازم » عن محمد بن إسحاق» عن آبان بن صالح» عن مجاهد» عن 
جابر بلفظ : «نه رسول الله أن نستقبل القبلة ببول؛ فرایته قبل آن یقبض بعام 
وفي إسناده محمد بن إسحاق»› وهر ران کان ملسا لکنه صرح م بالتحدیث 
كما عند أبي داود وغیره. 
قال الترمذي : حدیٹ جابر في هذا الباب حدیٹ حسن غریب › وقد رری 
هذا الحديث ابن لهيعة› عن ابي الزبير» عن جابر» عن ابي قتادة: «آنه رأ 
الي َة يبول مستقبل القبلة» حدثنا بذلك قتيبةء حدثنا ابن لهيعة. 
وحدیث جابر عن النْبيّ بلا أصح من حديث ابن لهيعة وابن لهيعة ضعيف عند 
أهل الحديث» ضعقّه يحيى بن سعيد القطان وغيره» مِنْ قَبّل حفظه. ا 
وأخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ١٠۳)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثارا ` 
/٤(‏ ۲۳۲)» وابن حبان برقم »)۱٤١١(‏ والدارقطني (۱/ ٩۸‏ ۹٥)ء‏ والحاکم 
في «المستدرك (۱/ ٤١٠)ء‏ وقال: صحیح علیٰ شرط مسلم › والبيهقي في = 


= «لسنن») (۱/ ۹۲) وغیرهم. 
من طريق يعقوب بن إبراهيم › O‏ 
مجاهد» عن جابر قال: «كان رسول الله َة قد نهانا أن نستدبر القبلةء أو 
َسْتفبلها بفُرُوجنا إذا أهْرَفنا الماءء قال : ثم رآیته قبل موته بعام» يبول مستقبل 
القبلة) . 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)٠٠٤ /١(‏ وصخحه البخاري 
فيما نقله عنه الترمذي» وحسنه البزار» وصححه أيضًا ابن السكن» وتوقف 
فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره» 
وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح» وَوَهِم في ذلك فإنه ثقة باتفاق› 
وادعی ابن حزم أنه مجهول فغلط. (| ۔ ه). 
قلت: وقد روی البخاري »)۱٤۸(‏ ومسلم (۲۹۱) عن عبد الله بن عمر قال : 

) «ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله ية يقضي 

a e ES حاجته‎ 

)۱( وهذا جمع بين الحديثين › وهو ما أخحذ به ا من النهي عن استقبال 
القبلة أو استدبارها ببول أو غائط : إذا ا أما إذا كان في 
الكَنّف والبنيان: فيجوز. 
ومسألةٌ استقبال القبلة واستدبارهَا عنْدَ قضاء الحاجة مما اختلف فيه العلماءُ 
ولهم في ذلك أقوال كثيرة» منها: الجواز مطلمًاء ومنها: المَنع مطلقًَاء 
ومنها : التفصيل؛ فيجورٌ في البنيان» ولا يجورٌ في الصحراء؛ وهو قول 
الجمهور - كما سبقت الإشارة إليه» وفي المسالة أقوالٌ أخرى. 
ينظر: «المغني» لابن قدامة ٠١١ /١(‏ ۔ ١۳١٠)ء‏ و«تيّل الأوطار» للشوكاني 
.)4٥ /۱(‏ 


فصل 

في لابلا [عَلى جُوَاز تخصيص عَمُوم الكتاب والسئةٍ 

مها : آنه ڏ تبت ما قَدمتا اه مُخَاطب گخظاٻتاء ونه معنا في 
الليف على سَوَاءِ إلا ما حصَه ٻهِ الَلبْل عَنّا؛ مِنْ إيْجاب» أو 
حَظر» أو إباحَةء قدا بت ذلك وال قَوْلا / عَامًاء له مَل فغ 
دل تحت وله وَنهيهِ» وهو ممن لا بالف أَمْرَ الله - : ثبت أنه مَل 
پار او وَوخيو؛ قَصَارَ ذلك عله گمؤلو. 

ويها : اَن عله ڳل مما يجب الافيدَاءُ به في السَرْعِيّاتِ» فحص 
به العْمُومٌ مولو وقد دللا عَلّى ذلك في «باب الأرّا". 


.)٥۷۷ /۲( ينْظر: «العدة»‎ )١( 

(۲) بُنْظر: «الواضح» للمصتّف كا4 (١/۱۹٤)ء‏ من الجزء الذي حمّقه الأ د. 
عطاء الله فيض الله. 
وينْظّر في أدلة القائلين بجواز تخصيص العموم بأفعاله لل: «فواتح 
الرحموت» »)٠٤ /١(‏ و«العضد على ابن الحاجب» »)٠١١۱/۲(‏ ولاشرح 
تنقیح الفصول» (ص٠٠۲)»‏ و«التبصرة» (ص۷٤۲)»‏ و«المستصفى» (۲/ 
,)» و المحصول» (۳/۱/ »)۱۲١‏ و«الإحکام) (۲/ ۲۹( واجمع 
الجوامع) (۳۱/۲)ء و«العدة») ›»)٥۷۷/۲(‏ ودالتمهید) ۱۱۹١/۲(‏ ۔ ۱۱۷)› 
و«الروضة) (ص۸٤۲)»›‏ و«سواد الناظر» »)٤]٦١/۲(‏ وامختصر الطوفي»› 


(ص۹٩۱۰)»‏ و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۳۷۱ ۔ ۳۷۲)» واإرشاد الفحول؛ 


(ص۱۹۸). 


JAK 


الَاضح في أصُولٍ الففه = 
٤‏ ضز 
نة المانمين من جوار تخصیص عموم لتاب والسئّة 
بأفعَاله ا وَالجَوّاب عنها] : 
سنه شُبهة المْسالف: «أَنْ الفغل : یقع مح ا ا يگن ضر مَحْصوصًا 


)۱( 


و کون 9 ت ق 2 فضي فضي بالمُختيل على ) 


¢ 


[في شب 


العمُوم المُتتاول لِلْحكم بصِيدو 
يقال ل عله لو ر ياء الظاهرٌ ۔ عنْدَنّا جَميًْا - 


آنه د ا ل لا تة بل هو تشرد تشريع لنا ا [أَبْصّا“) ودا گار كذلك› 
َالْعَام اول الفِعل بظاھرو"» وهذا عله ل مَوْضوعٌ شريه" 
0 تة الثلنر؛ وليك حلت كرك حال الاتاء ين كير تقذ 
(A) ,4,‏ 


عموم 


‌ 


)۱( أي : مخصر صا بابي لا يتعَدّاه إلى أحذ من آنه 

(۲) زيادة ليست في الأصل. ٠‏ 

(۳) في الأصل: «بصيغة» والصواب ما أثبه. 

(6) في الأصل: «لو أراد» والصواب ما أثبتّه. 

(0) زيادة ليست في الأصل. ) 

() أي: أن فعل النبي ل يتناول التب ب رَأمنهُ. 

(۷) أي: أن فعله يو موضوع للتشريع له» ولامته» آي : للعموم. 

(۸) المراد: أن فعله ية ابتداء قبل ورود العموم: هو تشریع عام له ولاأمته في هذا 
الفعل المعيّن الخاص» ففعله بعد ورود العموم المخالف يعتبر تخصيصًا لهذا 
العموم في حقه وحق أنه بهذا الفعل المميّنء افا 
ل بهذا الفعل دون أَمَت فیخصه. 


= الوَاضح في أَصولِ الففه 


«قَضل» 
في ا التخصيص الإخماع ': 
ويور إا ی الماع ؛ ۽ لأ الإجمَاع حجة 2 د ع 


= يُنْظر في شَبْهَتهم والجواب عنها: «التبصرة» (ص۷٤۲‏ ۔ ۸٤۲)ء‏ 
و«المحصول») (۱۲۹/۳/۱ ۔ ۱۲۷)» و«الإحکام» للآمدي (۳۲۹/۲ - 
.)١‏ و«العدة» (6۷۸/۲). و«التمهید» (۲/ ۱۱۷). 
ومراجع المسألة مذكورة عنل زكر الأقوال والأدلة والمناقشة»› بما يعني عن 
الإعادة. 

(۱) الظاهرٌ: أن الراة ميض العم الإجاق : : التخصيص بدليلٍ 
الإجماع» لا أن الإجماع نفْسَة مخصْص؛ لان e‏ لا بد له مِنْ دلي 
يسيد إليه ون لم نَعْرفة. ينْظر: «أصول ابن مفلح» (١/٤۳٥)ء‏ واشرح 
الکوکب المنیں» (۳/ ۳۹۹)ء و«إرشاد الفحول) (ص۰٦۱‏ - 1( 

(۲( قال الآمدي : لا أعرف خلافا في تخصيص القرآن والسئة بالإجماع؛› ينْظر : 
«الإحکام» )۲/ «(TY‏ ` 

وقال الشوكاني : «وكذلك حى الإجماع على جواز التخصيص بالإجماع: 

الأستاد ہو منصور » يْظر: #إرشاد الفحول» (ص١٠١).‏ 

ونمل عن ابن انيري قولّه: «إِنْ مَنْ خالفت في التخصيص بدلیلٍ العقلء 

يخالف هنا» «إرشاد الفحول» مو 
رال في «التمهید» (۲/ ۱۱۷): «يجوز د تخصيص العموم بالإجماع» وقال 

: لا يجوز). 

لر في المسالة : «فواتح الرحموت) /١(‏ ۲١۴)ء‏ و«مختصر ابن الحاجب مع 
العضد» (۲/ »)٠١١‏ واشرح تنقیح الفصول» (ص؟۲ 1( واالمستصفي»› (۲/ 
۲)» واالمحصول) »)۱۲٤/۳/۱(‏ رالحکام) للآمدي (۲/ ۳۲۷)» 
و«العقد المنظوم في الخصوص والعموم» (۲/١*٠)ء‏ و«العدة» (۲/ 0۷۸)» 
و«التمهيد» (۲/ »)۱۱١‏ و«الروضة» (ص٤٤۲)›‏ و«المسؤدة» (ص١١١)›‏ 
و«أصول ابن مفلح) »)٥۳٤/١(‏ وامختصر الطوفي» (ص۱۰۷)» ولاشرح= 


الؤاضح في اول الفَفُه = 


اء لذا جار الَخْصِيص بالْمَظترنَاتِ ۰ الأَولَة؛ كبر الرَاجِدِ 
وَالقيَاس» فَلاَن يَجُورَ بالدليل القت از ا 


= الکوکب المنیره (۳/ ۳۹۹)ء و«إرشاد الفحول» (صض°٠١).‏ 
)١(‏ في الأصل: «القطي»ء وهو سهو من الناسخ. 

(۲) هذا هو الدليل على جوازٍ التخصيص بالإجماعء وقد مل الأصوليُون لذلك 
أمثلة كثيرة. 
ينر في ادل هذا القول والأمثاةٍ عليه: 
«افواتح الرحموت» .)۴٠١ /١(‏ و«مختصر ابن الحاجب مع العضد عليه» (۲/ 
»)١‏ وانهاية السول» ».)٤٥1/۲(‏ و«المحصول» (۱١/۳/٤١١)ء‏ 
و«الإحکام» للآمدي (۳۲۷/۲). ودالعدة» (0۷۸/۲). و«التمهید» (۲/ 
١‏ و«شرح الكوكب المنير» (۳/ .)۴۷١‏ و«إرشاد الفحول»؛ (ص*°١١).‏ 


«فصلل» 
[في شبهة َة ت مالف وَالجَوَاب عنْها] : 
فان قیل : «قد اجر تم الس بخبر الواح حل» وَل ٽجيزوه 


ا 


بالإٍجْمَاع» مَعَ الحال د فطفاء وخر الاخ N‏ ۳ 
يل : الإجمَاع والشح لا بأتقيان؛ لأ الع لما يكرد مَعَ َا 
الرسول اء e ES‏ 
وَانقظاع الؤّخي» وَالإجمَاع وَالْعُمُومٌ يَجَْوَانِ في عَطر وَاجڍ. ولذ 
جار أ ge‏ القياسن مراد السّارع , باللفْظ العام قا ا لقا 


أخری اَن يجوز يانه يمراد | e‏ ودا کان الإجماع مبينًا قد 


(۱) أي : وکونٍ خبر الواجډ طا » معطوف على قوله: «من کونه قطعًا). 

(۲( ذکر أبو الخطاب هله الشبهة على نحو آخر ألصق بموضع النراع وبحجة 
المخالف› ا فقال : احتَج : باه لا سح به [يعني : ا 
وفلم يحص بو قلا : : هذا جَمْع من غير علة › ثم التخصيص ييين المراد 
باللفظء وهلذا يجوز أن يقترن باللفظ» ويجورٌ أن يجيء بعده» فإذا انعقد 
الإجماع على التخصيص» علم بان المراد بذلك اللفظ العامً: البعض» 
بخلاف النسخ : فإنه رفع الحكم الثابت› والإجماع إنما ينعقد بعد الني 4 
وبعد النبي ب لا يجوز أن يرتفع الحكم الثابت ولا يسح والله أعلم» ۔ 
«التمهيد) (۱۱۸/۲). ) 

() في الأصل: «واجتماع؟» والصواب ما سنه 

)٤(‏ حاصل الجواب: أنه إذا جار التخصيص القباس» وهر ظٽي» فلا يجوز 
بالإجماع» وهو قطعي؛ يِن باب الى وأحرئ» ولان الإجماع والقياس 
مبين ۰ وتبيبن القطعيّ › وهو : الإجماعء أولى من تبیین الظنيّ› وهو : 
القياس» واله أعلم! 


۹/ ب 


 هقفلا الواضح في أصولٍ‎ aan CED a 
۳ ا‎ eC بن ال ريصا ؛‎ 


دا لوا ايء ورَويتا حَيِيئًاء وَرَأيتا تا الإجْمَاعَ م منْعَقّدَا عل ضدٌ 
حکمه ۔ : 


ينا ذلك أنه مَنسْوځٌ؛ حَسَبَ ی الج ذ ني اموم الزٍ ې 


فوا على إِسْقَاط ا مَحْصوص ؛ قلا ورو رق بيهم مِنْ 
هذا الوجي" . 


(1) المراد: أنه إذا ثبت تخصيص العام بالإجماع» جار نسخه بالإجماع؛ لان 
المخصّص والناسح ليس هو الإجماعَء بل دلیله ومستتده. ) 

(۲( آي : هلا العموم مخصرص بالجماع. 
وبنْظر في هذا الاعتراضٍ وجوابه: «العدة) ااا والتمهيد» (۲/ 
4۸{). 

(۳) ينْظر في هه المسألة: «المعتمده (۹/۱٠١٠٠)ء‏ ان الرحمرت» (۱/ 
۲ ). وامنتھی الوصول) لابن الحاجب (ص١١١)ء‏ و«العضد على ابن 
الحاجب» (۲/ ١٠٠)ء»‏ و«شرح تنقيح الفصول» (ص٠۲)ء‏ والمستصفي») 
(۲/ ۰۲). و«المحصول» ›)۱۲٤/۳/۱(‏ و«اللمع“ (ص٦")ء»‏ وانهاية 
السّول» .)٤٥٩/۲(‏ و«الإحکام» للآمدي (۲/ ۳۲۷). و«العدة» (۲/ ,)٥۷۸‏ 
و«التمهيد؛ (۲/ ١١١‏ ۱۱۸)» و«روضة الناظر» (ص٤٤۲)›‏ و«المسؤدة» ٠‏ 
(ص٣۱۲)»‏ و«سواد الناظر؛ (۲/ .)٤٠١‏ وامختصر ابن اللحام» (ص۲۳٠).‏ 

- و«البلبل» للطوفي (ص۱۰۷)ء و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۳۹۹)ء و«إرشاد 

الفحول» ( ص٩۱۹۰‏ ۔ .)١١١‏ 


الواضِح في أصُول الف س € 


«فْصضل» 
[في ځکم تخصیص العموم بدلیل الخطاب» وَفُخوَاءٌ"]: 
e‏ التخصيص بدليل الخطاب› وهر : مهوم وَفځوی 


E OE OEE CRC O NECE وهو : ا‎ 


زی 


(۱) المراد بدليل الخطاب هنا: مفهوم م المخالفةء ونال لَه: القياس الجليء 
والمفهوم» مفهوم الخطاب» وهو ما يمهم من الكلام بطريتي الالتزام» وقيل 
هو : ن ر يت الحكمُ في المسكوت» على خلافِ ما ؟ بت في المنطوق. 
a‏ : مفهوم الموافقة» ويقال له : مفهوم الاولى؛ ولخحن 
الخطاب» ودلالة اس والقياس الجلي› والتنبيه» وهو أن : ت ت الحكم 

في المسکوت» بول ما د بك في المنطوق. 
E FET‏ الفصل : بيان حم تخصيص العموم بالمفهوم 
مطلمًاء سواءٌ أكان مفهوم مخالفة 1 مفهوم موافقة. 
ينر : «المسردة) (ص۷١١)ء‏ فقد نه إليه ابن تيمية لبل. 
ويْنْظّر بيان المرادِ بدليل الخطاب وفحواه ومفهويه مع التمثيل» في: «العدة» 
.)٠١٤ - ٠١۲ /۱(‏ و«شرح الكوكب المنير» (۳/١٦۳)ء‏ و«إرشاد الفحول» 
(ص*°٠٠)»‏ و«التعريفات») للجرجاني ( ص۰۷۱ .)۲٤١‏ 

(۲) اتفَق العلماءُ على جواز التخصيص بمفهوم الموافقة» بل کی الآمدي في 
«الإحکام» (۳۲۸/۲): الاتفاق حى على مفهوم المخالَمَةء ونعْقّبَ 
الحنفية ويعض المالكيْةٍ والشافعية؛ كالغزاليّ في «المستصفي»» وجيب : أن 
هۇلاء لا يرون العمل به والاتفاف إنما هو عند مَنْ يّرى العمل به. 
أما مفهومٌ المخالفة : فالصحيح ‏ كما قال الفْتّوحِيّ - التخصيص به؛ كما نسب 
إلى أكثر العلماء. 
ينر في المسألة: «تيسير التحرير» (١/١٠۳)ء‏ واشرح تنقيح الفصول» 
(ص٣۲۱)» O RH ES‏ 
و«المستصفیٰ) (۲/ .)٠٠١‏ و«المحصول) (۳/۱/ ۱۳۔٤۱ )٠١۹‏ )= 


هلل يِن الت ا > وَيْعْمَّل مله ما وَرَاءٌ". 
صورَةٌ ذلك" : أن يمرل : : في الأنْعَام صَدَ» أو في الأنعَام 
الرّكاة؛ فَيكُون ذلك عَامًا في جَوبْع الأنعام: ٠‏ الإيل» والبقرء والعتم 
سامت“ » رَمَعْلوها» ل َال - بعد َلك ۔ في سائمة ا 
ادق َل ذلك عَلَى أنه لا صَدَقَةٌ في مَعْلْوَتَهًا» وَا حص بالسَاِمَةٍ 


= و«الرحکام» للآمدي (۳۲۸/۲)ء «جمع الجوامع» (۲/ ١۴)ء‏ و«العدة» (۲/ 
۸,), واالتمهيد» (۱۱۸/۲)» و«الروضة» (ص١۷٤۲)»‏ و«المسردة) 
(ص۱۲۷)› و«البلبل» (ص۱۰۹)»› و«شرح الکو كب المنير) (۳/ ۳11(« 
و«إرشاد الفحول» (ص*°٠٠).‏ 

(۱) ي يعني : لاان المفهوم بنوعَيه المخالفة والموافقة - دليل من أدلة الشرع» وهذ| 

هر الدله على جواز التخصيص به. 
ينْظر : «الإحكام» للآمدي A‏ و«العدة» (۲/ .)0٥۷۹‏ 

(۲) في الأصل: «رواه»» والصواپ ما اب لأ المراد أن ْمَل ما وراء المفهوم 
من المعاني. 

)۳( اكتفى المصتف یاه بيان التخصيص بمفهوم المخالفة دون مفهوم الموافقة› 
صورة ودلالةء للخلاف فيه بينما حكىٰ بعضهم على التخصيص 
بمفهوم الموافقة» وقد تقذم بيان ذلك. 

: السائمة ِن بهيمة الأنعام» هي : الراعية التي تَرْعَّى الحؤلً أو أكثْرَه» يقال‎ )٤( 
سامّف يسوم سَومًا : إذا رَعَث» وأسَمْتها : إذا رَعَينهّا» وسَوَمتَهًا : إذا جَعَنَهَا‎ 
]٠١ ساثمة» ومنه قول ای : ويله شر فيه يرد [النحل:‎ 
آي: ترعون» والسائمةٌ: ضد المعلوفة.‎ 
مادة (سوم). و«المغني»‎ )۱۹٠١١ . ٠۹٠١ /١( ينْظر : «الصحاح» للجوهري‎ 
.)٥۷١/۳( لابن قدامة» كتاب الزكاة‎ 

- هذا الحديث ورد بمعناه» من حديث آي بكر الصديق › وعمرو بن حزم‎ )٥( 
رضي الله عنهما - وقد خرجه البخاري والنسائي وابن ماجه والحاكم‎ 
= والبيهقي» وهو ضمن حديث طويل» في ذكر أصناف وأنصباء الزكاة.‎ 


= الواضح في أَصولْ الفَقه 


وَالدَلالةُ على دَلِكَ: ان مَفْهُْمَ الخظاب بين ان تَكُون لاله من 
اللفظ ۔ کمَا قال قوم ۔ و قیاسًا جلا ؛ گما قال ر والامران 
جُمیعًا مُمَدمَانْ عَلّى العمومء ايان ع عَليْه؛ بمّا قَدَهْنا" يِن الدَلاَلة 


لى الشخيمي القاس وبر الراج 


= يظر: (صحيح البخاري» (۲/ ۲۴۷ ۔ ۲۳۸)» كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم› 
وستّن النسائي» (۸/ ۵۷ .)1١‏ كتاب القسامة» باب ذكر حديث ع٧رر‏ بن 
حزم في العقول» ط/١ء‏ المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» واستنن ابن 
ماجه» (۱/ ٥۷٥)ء‏ كتاب الزكاةء باب إذا أخذ المصدّق سنا دون سن أو فوق 
سنٌ» واالمستدرك على الصحيحين) للحاكم (۱/ »)۴۹٩١‏ كتاب الزكاةء 
و«السنن الكبرئ» للبيهقي (٤/١١۱)ء‏ كتاب الزكاة» باب ما يُسقط الصدقة 
عن الماشية. 
وینْظر : «نصب الراية) ٤ TT o /Y)‏ کتاب الزکاةء پاب 
صدقة السوائم. 

.)٠١٠°ص( ينْظر: «إرشاد الفحول»‎ )١( 

.)۳۹۷ »۳٤۳/۱( ینْظر:‎ )۲( 

)۳( تنظر مسال تخصيص العموم بالمفهوم؛ او بدلیل الخطاب» والاقوال فيهاء 
والأدلةء في : «تيسير التحرير؛ (۳۱/۱( و«المنتهی» لابن الحاجب 
(ص۳۲١)»‏ واالعضد على ابن الحاجب» (۲/ »)٠٠١١‏ ولاشرح ننقيح 
الفصول» (ص١أ٠۲)»‏ و«البرهان» »)٤٤۹/١(‏ و«المستصفي») (۲/ (۰٥‏ 
و«المحصول) (۱/ ۱۳/۳ ۔ ٤۱ء‏ ۹١٠)ء‏ واجمع الجوامع « )¥/ °(« 
و«الإحکام» للآمدي (۳۲۸/۲)ء واالبحر e‏ «العدة 
(۳۷۸/۲)ء و«التمهيد» (۱۱۸/۲)ء و«الروضة) (ص۷٤۲)ء‏ و«المسردة 
(ص۱۲۷)» و«البلبل»› للطوفي (ص۹٠٠)»‏ وامختصر ابن اللحام» 
(ص۱۲۳)» واشرح الكوكب المنير» (١/١١۳)ء‏ وانزهة الخاطر العاطر) 
(۲/ ۱۹۷)ء و«إرشاد الفحول» (ص°٠٠).‏ 


«فضل» 

[في حكم التفيير وَالَخصيص بقل الصحابي» إذا لم يَظهّر 
خلافة] : 

يجوز ا تخصيص العموم بقَوْل الصحابي إِذ ل يهر خلافهُ؛ 

وَكَذلِك تفس I‏ الیل وَالخُبرّ المُحتَيل؛ عَلى الرَوَايَةٍ التي 


)١(‏ حرر المجد ابن تيمية مسائل تفسير الراوي للخبرء أو مخالفته لظاهره - في 
نقل الحنابلة - وأرجعها إلى أربع مسائل» وهي يما ار ابن عقيل في 
المسائل الثلاث الاتيةء قال المجد: «مسالة: في تفسير تفسير الراوي للخبر أو 
مخالفته لظاهره› نفل الأصحاب فيه مخت متناقض › وقد حرزته بعد تحقیق 
المسطورات إلى أربع مسائل : 
الأولى: مسألة تفسير الصحابيّ للفظ الذي رواه عن النبي ية بما يوافق ظاهره› 
قیل : بحیث یکون ذلك تأکیدا له» ومانځًا من صرفه عن ظاهره وتأویله بدلیل 
صارف» هذا هو مذهبنا ومذهب الشافعية. قال شيخنا : يعني : شيخ الإسلام 
ابن تيمية - : والمالكية. وحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرٌازي أنه قال: إذا كان 
الخبر محتملا للتأويلء لم يلتفت إلى عمل الصحابي؛ كما روى ابن عمر في 
حديث «تفرق المتبايعين؛» واحتمل التفرق بالقول وبالفعل» ثم حمله ابن عمر 
على الفعل» فلا يعمل على تأويله» وهذا الكلام بظاهره يقتضي أنه لا يرجع 
إل تفسيره بحال» وهه المسألة - عندي ‏ فرع على قولنا : إن قول الصحابي 
ليس بحجة» أو كان ذلك في مسألة فيها خلاف بين الصحابة؛ انتهى كلام المجد 
ابن تيمية يله ينْظر: «المسرّدة) ( ص۱۲۸ ۔ .)۱١۹‏ 
قلت : هه المسألة الأول مما حرّره المَجدُء هي المسألة التي عقد لها ابن 
عقيل هذا الفصلء وهي مبنيّةٌ على الخلافي في حجيّة قول الصحابي ۔ 
قال في «المسودة» وقد ذهب الجمهور إلى ا به إذا لم يظهَر له 
مخالفت؛ خلائ لبعض الشافعية» فمن قال: إِنه خا جوز تخصيص العموم 
به غالباء ومن لاء فلا» وفي المسألة تفصيلات أخرى. = 


= الواح في أصُول الف AOI‏ 
5 رو وله فی ا مُمَدّمّا على القاس ك أخبّدٌ 0)2( i‏ 
حط ؤل الصحابة إن َم تن س i,‏ 
کو af‏ باشب القَوْلَيْن بكاب اله تعال؛ وَبهَذًا قال 


شر اتش TT‏ و«فواتح الرحموت» /١(‏ ١٠)ء‏ و«شرح 
تنقيح الفصول» (ص۲۱۹)» و«العضد على ابن الحاجب» (۲/١١٠)ء‏ 

e‏ (1/ 141/۳( و«الإحكام) للآمدې (۳۳۳/۲)» و«العدت» 
»)٥۷۹ /۲(‏ و«التمهید» (۱۱۹/۲)» و«إرشاد الفحول» (ص١١١).‏ 

(1) في الأصل: «فيها»» والصواب ما أثبهُ 
وهذا القول تاع فيه الصف شیځه Ul‏ يعلى »› وهو المشهور عند الحنابلة؛ 
خلافا لما عليه كير ممن لا يرون التخصيص بقول الصحابي. 
ينْظر : «فواتح الرحموت» .)٠١ /١(‏ و«المنتهئ» لابن الحاجب (ص۱۳۲)ء 
E‏ (ص‌۲۱۹)› و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ 01( 
و«التبصرة» (ص۹٤۱)»‏ و«البرهان» »)٤١ /١(‏ و«المستصفی») (۲/ ›)١١١‏ 
و«المحصول» (۱/ ۳/ ۱۹۱)ء و«الإحكام» للآمدي (۲/ ۳۳۳)ء ودالعدة» (۲/ 
4,). و«التمهید» (۲/ ۱۱۹)» و«المسودة» ( ص۱۲۷ - ۱۲۸)ء و«أصول ابن 
مفلح» (۱/ ٩‏ ). و«مختصر أبن اللحام) ( ص ۰)۲۳ ر ار ا 
(۳/ ۳۷۵). ودإرشاد الفحول؟ (ص۱١١).‏ 

(۲( ينْظر : «العدة» (۲/ .)٥۷۹‏ واالتمهید» .)۱۲١/۲(‏ ' 

(۳) كما في رواية ابنه و صالح وآبي الحارث. ينر : «العدة» (۲/ ۷۹٥)ء‏ و«التمهيد) 
(۱۹/۲). 

)٤(‏ في الأصل: «قال»» والصوابٌ ما أثبه. 

/۲( هذا الذي ذکره المصنف شه ذکره قبله شیخه أبو يعلی في «العدة»‎ )٥( 

)٩ )‏ ومن بعده المجد ابن تيمية في «المسودة»» (ص1۲۷)› لکن أا 

الخطاب بعد أن ذكر كلام شيخه أبي يعلىٰ» واحتجاجه بهزِه الرواية عن 

أحمد - قال: «وهله الرواية لا تدل على أن قول الصحابي وحده حجة 

يخصص به» وإنما أشار أحمد إلى جميعهم» لأنه ذكرهم بالألف واللام» = 


سورد الوَاضِح في أصُول الف = 
ٍ حيقة. 

آي حَنيً 

اناف أضحَابُ الشافيي ‏ عَلّى القَوْل المَديْم الي يعون 

[فيو]" قول الصحابع ح0 : 


= ولال قال: فان اختلفوا عل قولین» آخذ بأشبه القولین بکتاب الله). ينْظر: 
«التمهید» (۲/ .)۱١۹‏ ۰ 
واعتراض أبي الخطاب اعتراض حَسَنْ وقوي» فإن لم يكن إلا هذا النص عن 
الإمام أحمد- وهو ما أورده المصنف وشيخه أبو يعلى وغيرهما من الحنابلة فلا 
دلالة فيه على أن الإمام أحمد يذهب إلى تخصيص عموم الكتاب والسنة بقول 
ت 
بنظر ؛: كتاب «مخالفة الصحابة للحديث النبوي الشريف» دراسة نظرية 
تطبيقية» للدكتور عبد الكريم النملة ن (TI.‏ 

(۱) وقد صرح به ابن عبد الشکور ف في «مسلّم الثبوت» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وينْظر: «أصول 
السرخحسي» (۲/ ٠۰۵‏ ۔ ۱۱۳). و«تیسیر التحریر» .)۳۲٣/۱(‏ 

(۲) ينظر في مذهب الشافعية: «اللمع» (ص٦۳)ء‏ و«التبصرة» (ص۹٤۱)ء‏ 
و«البرهان» (۱/ »)٤١‏ و«المستصفی» (۲/ »)۱١١‏ و«المحصول» (۱/ ۴/ 
۱). وهالإحکام» للآمدي (۲/ ۳۳۳). و«نهاية السُول» (۲/ )٤۷ ٤‏ و«المَحَلي 
علیٰ جمع الجوامع» (۲/ ۴۳). 

)۳( إضافة ليستقيم السياق. 

)٤(‏ هلله العبارة وردت في «العدة)» و(۲/ »)0۸۰٩‏ وقريبٌ منها ما في «التمهيد) 
(4/۲). 

وقد ذكر الشافعية أن لاإمام الشافعي اش قوليّن في حَجيةٍ قول الصحابي : 
القول الجديد: أنه ليس بحجة» وعليه» فلا يحص به اسو 

القول القديم : أنه حْجة؛ وقد اختلف أصحاب هذا القول في ا 
بقول الصحابي› وهو ما ذکره المصنف لباذة. 

لکن الأصح المعتمد من مذهب الشافعية هو القول الجديد؛ فلا يجوز 
تخصيص العموم بقول الصحابي. > 


= الواضح في أصولٍ الففه 


ينر : «التبصرة» (ص۹٤۱)ء‏ و«المستصفیٰ» (۲/ ١١١)ء‏ و«المحصول» /١(‏ 


۳ ودالإحکام»» للآمدي (۲/ ۳۳۳)ء و«البحر المحیط› (۳/ ۳۹۸ ۔ 
.)٤‏ و«إرشاد الفحول» (ص١١٠)ء‏ وينْظر: «المسرّدة» (ص۲۷١).‏ 


)١(‏ نسبة الشوكانيئ إلى: الأستاذِ أبي منصور» وشيخ أبي حامد الإسفرايينيّء 


وسلیم الرازيّء والشيخ أبي إسحاق الشيرازي. ينْظر: «إرشاد الفحول› 
(ص۱۱١۱).‏ 

قلت : وهو مذهبٰ الشيرازي في «اللمع» موا وقال في «التبصرة) 

(ص۹٤۱):‏ لا یجوز). 

وهو قول عامتهم»› واختيار الشيرازي في «التبصرة٤»‏ والغراليّٰ في 
«المستصفئ۲» والرازيّ في «المحصول). 

قال ابن السبكيّ: هو الأصح مِنْ مذهب الشافعية)› وقال الآمدي : وهو 
مذهبٰ الشافعيّ في الجديد» ومذهَبُ أکثر الفقهاء والمتکلمین). 

يْظر في ذلك: «التبصرة» (ص۹٤۱)»‏ والمستصفيٰ») (/). 
و«(المحصول» »)۱۹١/١/١(‏ و«جمع الجوامع « (TE . TT/Y)‏ 
و«الإحکام) للآمدي (۲/ ۳۳۳). و«إرشاد الفحول» (0Y - u‏ 


= س الَاضح في أصُول الفِفهِ‎ ED 


افصلل» 
في د دلِيلتا 8 جَوَازٍ التفسير وَالَحْصِيص بمَؤل الصحابيٰ» إِذا 
لم يَظهز خلاف]: 
ليا : أن قول الصَحَابِيّ فوئ ِن القياس؛ بدَليل أنه يرك لَه 
القياسْ؛ فيب أن يحص به الظَاهِرُ؛ حبر الرَاجد. 
ر القاس الذِي ارف لأجلي"» TOTS‏ 
لان“ يحص بر الوَاحلِ و () ا 0 


in 


.)0٥۸١ /۲( هذا الدليل بنصّه في «العدة»»‎ )١( 

(۲) أي: لأجل قول الصحابي. 

(۴) يعني بقوله: «العموم»: عموم خبر الوأاحد. 

(€) في الأصل : «فبأن)» وهو الموجود في «العدة» (۲/ )0۸١‏ والأنسب بالسیافق 
ما أثبته. 

)١(‏ في الأصل «بخبر الواحدا» والصواب ما ا وهو الموافق لما في «العدة» 
.)۸١ /۲(‏ والمراد: قَلأن يحص قول الصحابي حَبَرَ الواحد أولى وأحري. 

)١(‏ ذكر صاحب «العدة» هذا الدليل بعبارة أوضح» قال: «ولأنه [يعني قول 
الصحايي] مقدّم على القياس؛ والقياس بخص [يعني : يحص ر الواحد]ء 
لان يَحْص [يعني: قول الصحابي] حَبَرَ الواحد أولى وأحرئ». ينْظر: 
ا e‏ 
تيسير الخ ۳۳/۱ و«فواتع اشرت 00/1(« اال 
( ص۹٤٠‏ - »)٠١١‏ و«المحصول) N‏ و«الإحکام» للآمدي (۲/ 
۳)» و«العدة» (۲/ »)٥۸١‏ و«التمهيد» (۲/ ١٠٠)ء‏ و«إرشاد الفحول») 
(ص۹۲٦۱).‏ 


«قَضل» 
شُبههِمْ [عَلّى مع افير وَالخْصِيص , ؤل الضحابي» إن 
لم يَظهز خلافةُء الجَواب ای 
نها : أن الصحابي يرك مَذْهَبه وول فيه لِلْعَمُوم؛ آلا تر 
ن اہن عُمَر“ کان ایو ارين عَامَا؛ لا ير به 
ال خ حن تاا راقع ڊ بن ځليچ ‏ ا ان الي ية هى عَن 


(۱) هو : لصحايي الجليل بر عبد الرحمن عبد لهب كر نن الخثلاب بن ثبي 
القرشيئ العَدّوي»› e‏ وأسلََّ مع بيه وهو صغيرٌ ‏ ولم 
يشهَذ بدا لِصِعَرٍ سنه واختلت في شهوده أَحُدَاء ما الغزوات بعد ذلك : فقد 
شَهِدَها باتفاق» عرف ۔ ڑ4 بالوم والزهد والجزْص على المتابعة الس وكثرة 
الرواية› وله فضائل كثيرة› ومناقبُ جَمة» توفي بمكة سنة (۷۳ه) فرضي الله عنه 
وأرضاه. 
ينر : «الاستیعاب» (۲/ ١٤۳)ء‏ و«الإصابة» (۲/ .)۳٤١‏ 

(۲) المخابرةٌ: هي مزارَعَة الأرض على الب أو الرُبُم» هكذا قال الجرجاني في 
«(التعریفات» (ص‌۲۱۹). ) 
وقال ابن قدامة : «المخابرة: المزارعةء واشتقاًا من الخْبّار» وهي الأرض 
الله وقيل: المخابرة: معاملة آهل خيبر . .. وروي تفسيرها عن زيل بن 
ثابت› فروی آبو داود بإسناده عن زید» قال: نه ر رَسول الله 8 عن 
المخابرةء قَلْتُ: وما المخْابرة؟ قال : أن بأد الأزضَ ضفب آز لث أو 

) ربع“ ينر : «المغني»» باب المزارعة .)٤۱۷/١(‏ 

(Y)‏ إضافة ليستقيم السياق. 

(€( هو الصحابيٰ الجليل› أو عب الله » وقیل : آبو دیج » رافع بن خدیج بن راف 
الأنصاري الازييٰء من بني حارثةء جاء يَوْمّ بدر أحضور العّزوة» فرَده النيّ 
ية ؛ لص“ ر نة وشَهد أحدًا والخندق وكثيرًا من المشاهد» وقد أصِيبَ يوم= 


GP |‏ ت الواضح في اول الفقّه = 


المخارة e‏ قول را ف" ا 


يمال : إِئه ترك كول ا 
لأ ا ار کم کن کن اجا اآخزب واه 
لا 1 المَال بالترَّاضِي› إلا م هم الشرِع ن لما 


= اخ بسهم في ترقوته» فنزعه› وبقي صله إلى أن توي بالمدينة سنة (٤۷ه)‏ 
وعمره ست وثمانون» وقيل غير ذلك . رضي الله عله E‏ 
ينْظر : «الاستیعاب» (۱/ ›)٤۹٥‏ و«الإصابة» (۱/ .)٤۹٥‏ 

)١(‏ قصة رجوع ابن عُمَرَ إلى خبر راع في المخابرة» خرّجها الإمام مسلم في 
صحيحه» والشافعي في مسنده. كما ورد النهي عن المخابرة في الصحيحين من 
حدیث جابر 4 ومن حدیث زید بن ثابت a‏ في «ستن بي 
داود»» ینْظر : «صحيح البخاري» (۳/ ۲۱۸-۲۱۱)ء كتاب المزارعة» و(اصحيح 
مسلم» (۱۱۷۹/۳ - ١۱۱۸)ء‏ كتاب البيوع» باب كراء الأرض» وامسند 
الشافعي) (ص۲٤۲)»‏ ط/ ١ء‏ دار الكتب العلمية› بيروت› واسئن أبي داود) 
(۳/ ۲۷ ۔ ۲۹۲) کتاب البيوع » باب المزارعة› باب في المخابرة» وبنْظر 
«التلخيص الحبير» لابن a‏ کتاب المساقاة والمزارعة. ) 

(۲) في الأصل: «بقول»» والمثبت من «العدة» (۲/ .)٥۸١‏ 

(۳) ذكر آبو الخطاب هله الشبهة في «التمهيد» وأجاب عنها بعبارة أخرئ» فقال : 
«احتج بأن الصحابي يترك مذهبه للعموم؛ بدليل أن ابن عمر قال: «كنا نخابر 
أربعين سنة لا نرئ بذلك باسًا» حتیٰ آخبرنا رافع بن حَِيج؛ أن النبي ي4 
نهىٰ عن المخابرة» ‏ قلنا : يترك مذهبه للنص الذي روي عن النبي فما 
ترکه للعموم a‏ قال قولا فهو عن دليل : إا نض أو قياس› أو عموم؛ 
والنص والقياس يُحَصص بهما العموم» والعموم إذا عارض العموم» لم يترك 
به» بل يُعْدَل إلى الترجيح). ينْظر: «التمهیدا. (۲/ .)٠١١‏ 

ء)٥۸١‎ /۲( في الأصل: «بالنص۲ء والصحيح ما أثبنه. ينر : «العدة»‎ )٤( 
.)١١١ /۲( و«التمهيد»‎ 


)٥(‏ في الأصل: «عليه»» وهو تحريف. 


جَاعَهُمْ حبر الوا كان تاقلا عَنْ حم الأضل. 
مها hi‏ احبر 0 EF‏ و ٣‏ بمنوی مُفْت؛ کفنوی 


غير الصخاية من الفْمَهاء»: 


فَيْقال : ِن خاد الفقَهَاء لیس ولم حجة “ حجة؛ بخلاًفی الصحابة“. 


(1) اذا الجواب من المصّف مبنيّ على آل الصحابة استندوا في عملهم بالمخابرة 
إلى استصحاب الأصل› وهو الإبأاحة» ولکن بتتبع طرق وألفاظ الحديث› 
يتين أن عملهم بالمخابرة كان على عهد الن ڳلا وأنه - عليه الصلاة 
والسلام - آقرهم عليها. 
يدلك على هذا: ما جاء في رواية للنسائي : أن ابن عمر  -‏ - قال: 

) نخابر على عهد النبيّ َة“ - وقول الصحابي : is‏ 
دلیل على أنه سء وله حکم الرفع› كما في «تدریب الراوي» (۱/ )۱۸٩‏ ۔ 
ترك أبن عمر المخابرة الثابتة عنده بالسنة التقريرية ؛ لما آخبره به رافع 
لیج ؛ انه #85 نه عن المخابرة؛ فخشي ابن عمر آن يون النهي قد 
حلدث بعد التقرير سواءٌ على سبيل النسخ أو التخصيص - فتركه تورعًا. 
يدلك على هاذا: : ما جاء في بعض طرق الحديث من قول الراوي: «فَحُشِىَ أن 
يكون النبيٰ يه قد أحدّ حدّت آمرا»» وقد أشار إلى ذلك السيوطي في تعليقه على 
«النسائي» »)٤٥ /٤(‏ عند قول الراوي: «فترك - أي: ابن عمر - كراء 
الأرض»؛ قال: «أي: احترارًا عن الشبهة» وأخذا بالأحوط في الورع». 
وعلى هذا التوجيه : لا تلح ل القطة أن تکرن تشگ لمن منع تخصيصن 
ا ااي ر : أن فيها تعارضا بين نصين: ست 
تقريرية ڏ تبيح العمل بالمخابرة» وسنَة قولية تنه عن العمل بالمخابرة؛ فليس 
فيها تارفن بين الث وقول الصحابي؛ فخرجت عن موضع النزاع. ‏ 

(۲) يُنْظر في الشبهة وجوابها : «العدة» (۲/ ٥۸۰‏ ۔ ١0۸)ء‏ و«التمهید» (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) في الأصل: فلا يختص)ء والصوابٌ ما أثبّه. ينْظّر: «العدة» (۲/ .)٥۸۲‏ 
و«التمهید» (۲/ .)٠١١‏ 

(6) ينظر المرجِعَين السابقين. = 


= الواضح في أصُولِ الففّه‎ a PD 


= ور في اول المانعين من التخصيصٍ ا والاعتراضاتِ 
عليها : 
افواتح الرحموت» )1/ 00(« واشرح تنقیح الفصول» (ص۲۱۹)ء ) 
».)١ ۱٤۹ص ( o‏ و«المحصول) (۱۹۲/۳/۱ ۔ ا ) 
وام للآمدي )¥/ «(TTY‏ 
وير فيها وفي الجواب عنها 
«العدة») (۲/ 0۸۰٩‏ ۔ 0۸۴), a‏ (۲/ 1۲۰). ) 
وفي ثمرة الخلافي في المسألةء ينْظرً: «تخريج الفروع على الاصرله 
للرّنجاني (ص۸۲)ء و«التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإسنوي 

.)۱۲٣ص(‎ 


= الوَاضح في أصُول الف 
«قَضل» 
في حم الظيير والشخصبص بقؤل افابيي]. 

ِن قيل: «قَمَا ولون في فير الابِيٰ٬‏ وله : هَل يحص به 
العموم؟): 

قیل: لا حص پو ولا يمسر بو؛ لاله ليس بح ؛ لأ أَحْمَدَ 
صر التَحْصِيص على قول النىّ ي وَأضحابه“. 

وعله: جه جَوَار دَلِلكَ". 

وروي نه : باح با جاء ن الي با رن آضځاپو ووت 
الاين مُحير؛ ققد حط رة لابين عن رة الصحابة؛ لأَنهُم 
ا ازيل › ولا عَاينوا ای کا رَد ئَالٌ: « يکاد يَجيءُ ۰/ ب 


.)0٥۸۲ /۲( ينْظر: «العدة»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 
ومما پذگر هنا؛ أن القائلين بعدم التخصيص بقول a‏ يقولون 
بعَذيهِ» وفي قول ااي ا أولئ. 

)۳( اي : ورد عنه اش رواية بجواز الرجوع إلى تفسير التابعيّ وقول في 
التخصيص› فقال ا4 في رواية المروذي: «يؤخذ العلْم بما كان عن النبي 
ڳلا فان لم يكُنْ» فعَنْ أصحابه» فان لم يكن فعن التابعين». 
قال آبو عل کاو : «وإنما قال هلذا؛ لأنْ غالب أقوالهم : أنها لا تنفَكٌ عن 
آثر. 
ينر في الرواية عن الإمام أحمد والتعليق عليها : «العدة» (۲/ .)٥۸۲‏ 

.)٥۸۳ /۲( ثنظر هزه الرواية في : «العدة»‎ )٤( 

() في الأصل: «فقط» والصحيح ما أثبته. 


9 الرَاضح في أَصول الففه کے 


شَيْءَ عَن التابوينَ إلا يُوْجَدُ عَنْ أضحاب الى نى . 


(۱) صرح بهذا في رواب ية أبي داودَء فقال ٠:‏ إِذا جاء الشيء ء عن الرجل من التابعين 
لا يوجَد فيه عن الي ڳا لا يرم الرجل الأخذ به ولکن لا یکادُ یجي؛ 
عن التابعين شيءَ› إلا يوجد فيه عن أصحاب النبيّ . 
«العدة» (۲/ ٥۸۲‏ ۔ .)0A۳‏ 
قلت: وهذا هو الصحيح ۔ إن شاء الله - فان مسأل تخصيص العموم إتما 
يصار إليها بالأدلة الشرعيّةء لا بالأقوالء والآراء المجردةء وال أعلم. 
راجع في هه المسألة: «العدة» (۲/ 0۸۲ ۔ 0۸۳). 


= الواضع فی ارا اغ = 
«قَضل» 
ني ځکم التفيير والتخصيص ب بقَؤْل الصحَابيٰ› إا کان ما رَوَاه 
ی د قرا مُفْتقِرّا إلى ايرا 
بُ الا تير الرّاوي لِلَفْظ المَرْوِيّ عَنْ رَسوْل اشء 
ا بو ؛ إذا گان ممَْقِرّا إلى IE‏ ۰ 
مل قَولِهِ ڳللو: المَُبَايعَانِ بالخيارِ م ترقا ٠٠‏ یردد بين 


(۱) هه هي المسألة الثانية مما حرره المجد بن تيمية ش4 في «المسؤدة» - في 
مسائل التفسير بقول الصحابي ‏ قال: دسا [يعني: المسألة الثانية 
المسائل الأربع] فإن كان مجملا مفتقرًا إلى التفسيرء عُمل بتفسير الراوي» 
كخبر عمر في «هاء وهاء» ونحوه» وهو مذهب الشافعي» وعلىٰ قول الرازي 
الذي قدّمناه: «لا يقبل» اھ. ينْظر: «المسوّدة» (ص‌۹١٠).‏ 
وقد سبقت الإشارة إلى المسألة الأول (ص۲١٠۲).‏ 

(۲) وقد نسبه صاحب «تيسير التحریر» (۳/ )۷١‏ إلى الجمهرر. 

(۳) ينْظر: «العدة» (۲/ .)٥۸۳‏ و«المسوّدة٤‏ (ص‌۱۲۸). 

(€) الحديثُ صحیح › خرجه البخاري ومسلم وآهل السئن من حدیٹ أبن عمر 
- رضي الله عنهما ۔ وغيره» وقد ورد الحديث بألفاظ متعددة» وما أورده 
المصنف هو لفظ النسائي ا4 . ١‏ 
ينْظر: «صحيح البخاري» (۳/ .)٠١١‏ كتاب البيوع» باب البعان بالخیار ما 
لم يتفرقا › اصحيح 2 (۳/ ۱۳( کتاب البيوع› باب ثبوت خيار 
المجلس للمتبايعين؛ وان سنن ابي داوده (۲/ ٤٤۲)ء‏ كتاب الإجارةء باب في 
خيار المتبايعين › واستّن ٿن الترمڏي»› (۳/ .)٥۷‏ کتاب البيوع› باب ما جاء في 
البيّعين بالخيار ما لم يتفرقاء» «سسَن النسائي» (۲۱۸/۷)ء كتاب اليرع؛ باب 
وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما > ط/ الحلبي سنة ۳۸۳١ه»‏ واسنن ابن 
ماجه» (۲/ »)۷۳٦١‏ کتاب التجارات» باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء سنن = 


الافرَاق بالافرًالء أو الأبدَان؛ گان ابن عُمَر يموم مِنْ مجلس 
العَقر"» کان فیامه سير HED‏ 0 بالاَبْدَانِ» دون 
الأفرًّال". 


ومنل قول الى ل : اشد : يسع وَعِشْرُونً؛ فصوموا إِرؤيته 
وَأفْطرُوا ِرَؤيهء إن عَم عَلَيْكمْء افد 6 فَکانْ ابن عُمَرَ ٳذا 


= الدار قطني» (۲/ »)٥‏ کتاب اليبوع. 
وينْظر : «التلخيص الحبير» (۳/ ١۲)ء‏ باب خيار المجلس والشرط» و وانصب 
الراية» .)١ /٤(‏ کتاب البيوع. 

(۱) هذان هما قولا العلماء في المرَادِ بالتفرٌق في الحديث السابق. 
وقد تكلم ابن قدامة شم ذ في «المغني؛ على هره المسألة» وبين القولينء 
وأدلتهماء وأورد ان القول بتفْرُق الأبدان: هو الذي عله أکثر الصحاية 
والتابعين» وهو قول الشافعية والحنابلة» وهو الراجخ؛ والقول الثاني : ذهب 
ليه آهل الرآي» ومالڭ» وذگر أدلتهم والرد عَلَيْها. ينْظر : «المغني»» كتاب 
الییوع؛ باب خيار المتبايعَينِ (۳/ ۳ _ 0۹). 

(۲) وَرَدَ لا ف که في المضادن التي أوردتهًا عند تخريج الحديث السابق. 
ينْظر على سبيل المثال: : «(صحیح مسلم» (۳/ »)۱۱١٤‏ وفيه e‏ «فکان 
ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشىٰ هنيهة ثم رجع إليه»» 
«التلخيص الحبير» »)٠١/۳(‏ وانضب الرايةه »)١/٤(‏ وينظر ایضا: 
«المغني» لابن قدامة (۳/ .)٥٦٥‏ | 


)۳( المراجع السابقة. | 
)٤(‏ الحديث في الصحيحَيْن عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ » وقد ورد بألفاظ 
متعددة متقارية. 


وینْظر : «صحيح البخاري» (۳/ »)٦۳‏ كتاب الصيام» باب قول النبي كلة: 
«إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا؟» «(صحیح مسلم) (۲/ ۷0۹ 
۳ ), کتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء والفطر 
لرؤية الهلال» باب الشهر يكون تسعا وعشرين. 


گان في السَمَاءِ غيم اؤ َر“ في لَيَةَ اٿن أَضبَحَ صا "“؛ 
کاله ق سر ذلك بالصيق" فَضَيقَ شغبان هر رَمَصَان تَوْيِعَةّ 
8 
لصوم 8 
مر ظ4 لول ال ل4 : «الذَهَبُ بالورق" ربًاء إلا 
وَتَفسيرٌ مر ط4 لِقَوْل اللي 4ا : بُ بورق رباء | 
هَاءَ وَهَاءَ» وَالشَمِيرُ بالشمير ربا إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالبْرُ بالبُرّ ربا إلا هَاءَ 


4@ القََر: جمع القَتَرَة» وهو العْبارُ؛ ومنه قوله - تعالی - : مها رة‎ )١( 
مادة: (قتر).‎ (۷۸٥ /۲( ينر : «الصحاح؟,‎ 

(۲) هذا الأثر عن ابن عمر - رضي الله عنهما ۔» خرجه أحمد وأبو داود 

والدارقطني والبيهقي من طريق نافع عنه 4. 
ينْظر: «سنّن بي داود» (۲/ e ۲۹٣‏ كتاب الصيام» باب الشهر کرد 
تسعًا وعشرین› واستّن الدارقطني» (۱۹۱/۲). کتاب الصيام» ولاستن 
البيهقي› )4/€*(« کتاب الصيام» باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال 
العدد ثلاثين» و«الفتح الرباني» )۲١٠/۹(‏ لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني» تأليف الشيخ أحمد عبد الرحمن البناء ط/دار الشهاب» القاهرة. 

(۳) يعني : آن ابن عمر فشر روایته لقوله ک: «فاقدروا له» بمعنی: فضیقوه› 

يعني: ضيقوا آیام شعبان» على حَدٌ قوله ۔ تعالی : ووس فيد علو ررم 
صفق يىا ءانه ادي [الطلاق: ۷]ء وقوله: SSC‏ ررقم 
يفول ر أَهسنِ 9© € [الفجر : [٠١‏ فالمَذرٌ في هاتين الآيتين بمعنى : التضييق. 
نر : «لسان العرب» مادة (قدر). 

.)٩۹١ /۳( ينْظر: «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 
وينبغي أن يُعْلَمَ: ان آثر ابن عر که هنا عارضه الحديتُ الصحي وهو‎ 
قول إل: إن ْم عَلَيكمْ الوا مِدةَ عبان لين يَوْمًَا)» ومن القواعلِ‎ 
المعروفة: أن مالي لا يعتبر إذا خالت حدیثا عن رسول الله یه‎ 

: الوّرق: فيها ثلاث لغات: وَرقّ٬ وَوَرْق وَوْرْق: : الدراهم م المضروبة. ينظر‎ )٥( 
مادة (ورّق).‎ )٠١١٤ /٤( «الصحاح»‎ 


= الراضح في اول الفقه‎ e 


0 بان المُراد راء و اء : التَقَابُض في مجلس لیر 


س 


ا َلَى تفْسِيرهِ ٻدَلكَ: ما رَوَاهُ مالك بن ؤس بن 
الحدتّان + أنه قال : المت صر مائ يتار؛ فَدَعَاني طلحة بن 
ىىد اش“ 


Om ESO HD GOGO EG EG GEG Gg BD 0Ş Gg GCG Gg GH YG GG GO GG DOD OG GG HD GG FPF © ¢ 
27 wo 


)١(‏ هذا الحديث خرّجه البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن عمر طل4. 
ينْظر : «صحيح البخاري» (۳/۳١٠)ء‏ كتاب البيوع» باب بيع الشعير 
بالشعير» ولفظه: «الڏهب بالهب»» واصحيح مسلم) (۳/ 1۹ 
,)١‏ كتاب المساقاة» باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا» واستن 
أبي داود) (۹۸/۳٤۲)ء‏ کتاب البيوع› باب في 2 واستن ¿ الترمڏي» 
..)٠٤٥ /۳(‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف» و«سَنّن ٿن اين ماجه» (۲/ 
۷)». كتاب التجارات» باب الصرف و لا يجوز متفاضلا يدا بيد. 

(۲) في الأصل : «فإن»» والصواب ما أثَُء لانه متعلق بقوله قبل «وتفسير 
عمرا . 

(۳) بنظر: «النهاية» لابن الأثير /٥(‏ ۲۳۷)ء و«العدة» لأبي يعلى  0۸٦/۲(‏ 
۷). وشرح الكوكب المنير» »)٥٥۸/۲(‏ و«المغني» لابن قدامة /٤(‏ 
1۳( 

(6) في الأصل: «أنس»» وهو تحريف» والصحيح الذي دلت عليه كتبٌ الحديث 
والتراجم ما أثبهُ» وسيتبيْن ذلك عند الترجمة لهء وتخریج الحديث. 

)٥(‏ هو: آبو سعيد مالك بنْ آوس بن الحَدَثان بن عوفي النْضريٰ› اختلفت آهل 
التراجم في صخبته» واشتهرَ بالرواية عن عكر بن الاب ط4 توفي سنة 
(۹۲ه) على قول الجمهورء وقيل: سنة (١۹ه)‏ في المديئةء طل4. 
ينْظّر : «الاستیعاب» (۳/ ۱۲/ ۳)» و«الإصابة» (۳/ ۳۳۹). 

(1) هو الصحابي الجليل: أبو محمَدٍ طلحة بن عَبيْدِ بد الله بن عشمان القرشِي؛ اح 
الثمانية السابقين للإسلام» وأَحَدٌ العَسَرَةٍ المبشرين بالجَنةء وأحد السّة 
أصحاب الشورىئ» شهد أخدًا وال فيها بلاءٌُ حستًا» وشهد بعدها بق 
المشاهد» سمّاه الني : َة الجردء وطلحة الحْيرء وطلحة الفْيّاض »= 


بے r‏ ا ٍ 
رارض کک کی اضظرت بلي وأحذ الذهت لها فى يذه 


ال: ڪن بتي ڪازني" ين لکا ومر بن الاب يَسَْمء 
قال : «والله لا تاره حى تاح نه" وروي أنه قال لِطلَحَةً: «لا 
تاره حت تعطيه وَرقه» ۳ ترد ا ده . 


< توي في موقعة اَل ستة (۳۱ ها عن سين سنو وين بالبصرة رضي م الله عنه 
وأرضاه. 
تنْظّر ترجمته في «الاستیعاب» (۲/ ۱۹). و«الإصابة) (۲۹/۲. 

)١(‏ من المراوضة› وهي : : المجادبة في ا والشراء› وهو ما يجري بين 
المتبايعَيْن من الزيادة والنقصان» وقيل: هي : : المواصقَةٌ بالسلعة بان يَصِمَهَا 
صاحبها ويَمُدحهًا لتشترى. 
ينْظر : ن )۲/ (VV _ Y7‏ 

(۲) ورد في بعض الروايات : «خازني٤»‏ وهي روايةٌ البخاريٰ› وورد: «خادمي) 
في روایات أخری. 
ولا تفي 4 بين الروايتيْن؛ لجواز أن يكونٌ الخازن هو الخادِم نفسَهُ 
وسیتبین ذلك عند تخريج الحديث. ) 

(۳) قصة مالك بن أؤس بن الحَدثانِ» مع لَه بن عبيد الله : هي سب ٳيراد 
عمر طبه للحديث السابق» الذي أوردَه المصثف : «الذْهَبٌ پالوَرِق ربا إلا اء 
وَهَاءَ) الحديتٌ» وقد خرّج القَصَةً بحديثها» البخاري ومسل وأهل السنن. 
وقد سبق ازو إليه بالمصادر عند ذكر الحديث قريبًا؛ مما يغني عن الإعادة. 
وینظر آیصًا: کتاب الربا /٤(‏ ۳۷ ۳۸)ء كتاب الصرف ٥٦ /٤(‏ - ۷٥)ء‏ «يِن 
نصب الراية» للزيلعي› > وهلذا اللفظ الذي أورده المصتّف لفط البخاريء 
ينْظر : افع الحاري (۳/ .)٠٥۳‏ کتاب البيوع› اپ اج ا 

)٤(‏ هله روي الإمام مسلم في (صحیحه» (۳/ ١١۱۲)ء‏ إلا اختلائًا طفيقًا ؛ 
فالروايةٌ عند مسلم بنصْها : کل والله› نَعْطِينةُ ورقهُ أو رذن لَه ذَهَبه). 


= الواضح في أَصولٍ الففه‎ a CD 
٠" وَبِهَذًا قال بَعض أَضحاب ب الشافيي‎ 
٠ وحکیٰ أ سيان ن الگزجی ِن أضحاب ا‎ ۱ 


A‏ گان يمول : «يجب العمل بظاهر الاي ية وًالخبر» ولا / يرع إلى سير 
الصحاب». 


(1) يضر مذهب أصحاب الشافعي في حكم الأخذ بتفسير الراوي والعمل به في: 
ار للآمدي .)١٣١/۲(‏ وفي اشح الکوکب المنیر» (۲/ )٥٥۷‏ أنه 
قول جمهور الشافعية.  ٠‏ 

(۲) جاء في «أصول الرخسي؛ نحر ذلك» بر : )۸/1 11۳-10( لكي لم 
أجذ في «أصولِي» نص هذا النقل عن الكرجي. 
ولكنٌ المصتّف لاله تابَعَ شيحه في هذا النقل. بنْظر: «العدة )0۸۸/5( 
وينْظر : «الإحکكام) e‏ و«المسودة) ا ) 
وينظر في نسْبة هذا القول للكرخي أيضًا ‏ خحاصةء وتحقيق مذهب الحنفيّة 
عامة: «كشف الأسرار» (۳/ »)1١ 1٠١‏ واتيسير «(vo 1) e‏ 
و«فواتح الرحموت» (۲/ ۱ - (3Y‏ 


e 


= الوَاضِځ في أصُولِ الہ سس ¢ 


و 


افضل! 
ليلتا [عَلى وجو ب الأخلِ بت بر الصحابي و رالتخصيص 
i‏ إا کان ما روَا مُخمَلا مفَْقِرّا إلى التفسير]: 


أن اللَفْظ المْمَْقِرَّ إلى الان الكحابة يوم السام 2 
مَعتاه؛ لاهم عرب م انْضم إلى مَعْرفتهم بلع العَرّب: 

هنهم سول اله ب وإذراكهم مارح گلا وَدلاثِل 

8 را وَالأَسْبابَ التي ورد الكلاَمُ عَلَيْهّا وَفيْهَا ؛ قَصَارَٺ تَفَاسِيرهُ 

مَعَ مَعْرَيِهم بأفرًاله کل الي المترجمَة كلام الي لا به 

لائ وَكالْمَمَوْمِيْنَ المَعَرْفيْنَ بالأسرًاتيء فيْمَا يقَح الخلاف في 
يمه عد العَرَامَة الواجبة عَلّى امنإ رمات من الامُرًال“. 


)١(‏ في الأصل: «عليه السلام» بصيغة الإفرادء ولو قال: «طلب» لكان أولى. 

(۲) في الأصل: أو دراک إل مخارج كلامه)» والصواب حذف اإلى»» 

والمعنى : أن الصحابة رضي الله نهم کانوا ا 

(۴) في الأصل: «أحوال»» والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ في الأصل: «المعترفين)» وما أثبنّه يستقيم به السياق. وي 
«المعتبرين). 

() ينر في الأدلة على الوجوب: «العدة» (۳/ 0۸۳ ۔ 0۸۸)ء و النمهیں Mm‏ 
۳)», وشرح الکوکب المنیر» .)٥٥١/۲(‏ 


أن ا | 


سو س الوَاضِح في أصُولِ البِفهِ = 
«قَضل» 
في نة لالب على الع بن اشير واشصيص بثؤل 
الصحابي» إذا گان ما رَوَاهٌ مُحمَاد مقا ففرا إلى افير 
والجوّاب نها]: 
شه المْځالف : (۱(٤‏ ال ا العم با e‏ ) 
لگؤنهما حْجُتينِ من حُجج الشرعء ولول الصحَابي إلمَا هُرَ جما 


ت 


ولس بحة؛ لا فض ير خو َل حت : 
وَالْجُوَابُ: آنا لا نْسَلم بل هُوَ حجة في إخدى الرٌ اين ٠‏ 
ولو سلما ائه ليس ٻځڳة في الشَزع؛ لم يَخُرُځ عَنْ ونو ځجه 


)١(‏ في الأصل: «بأن»؛» والأنسب لصحة السياق ما أثبنّه. 

(۲) ينْظر: «الإحکام» (۲/ ١٠١)ء‏ و«العدة» (0۸۹/۲)ء و«التمهید» (۲/ ۲۸۳). 

(۳) ينْظر: «العدة» (۲/ 0۸۹)» ودالتمهید» (۲۸۳/۲). و«الروضة» (ص٥٠٠).‏ 
واإرشاد الفحول) (ص۳٤۲).‏ 

)٤(‏ في الأصل: «من اللغة)ء والصواب ما أنه 
والمراد: أننا لو سلما أ قول لصحايي ليس حجة في الشرع؛ فإنه ححا في 
اللغة؛ لأنهم عربت فصحاءُ آقحاح» لهم معرفة ت پاسالیب ۽ الكلام؛ وعم 
پدلالاتټِ الألفاظ. | 
ر في الجواب عن هه الشَبْهة: «العدة» (۲/ .)٥۸۹‏ 

(0) هو : بو يڊ سعيد بن ازس بن زيڊِ بن ثابټ الأنصاري الخزرجيٰ› من علماء 
اللحو واللغة وأئمة الأدب د يعرف بابي زيل النحوي ؛ لاهتمامه وعنايته بالنحو 
واللغة» وهو في الاعتقاد على مَذهَّب القذربة» له مۇلفات كثيرة› منها : 
«اللغات»» و«النوادر»» و«المصادر»» و«الجمع والتشنية)› وغیرها؛ توفي = 


= لواف نی را لاز 7= 


وأ لأضموه تغلب ولمرد EIT TETOT TEYE‏ 


= بالبصرة سنة (١٠٠۲ه)‏ بعد أن عُمْرَّ طريلا. 
يْصّر: «وفیات الأعیان» (۳۷۸/۲)ء و«تاریخ بغداد» /۹٩(‏ ۷۷)» و«شذرات 
الذهب» (۲/ »)١١‏ و«بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي /١(‏ 
۲), و«طبقات النحویین واللغویین» للزبيدي (ص٥٠۱).‏ 

ا آبو سعيا عبد الملكِ بن قريب بنِ عبلِ الملكِ الأضكَِي م البصري» أحدٌ 

ثمة اللغة والأدب» ومن المعتنين بالحديث› له مصئفات ر منها : 
«الاشتقاق»» و«الأمثال»» و«غريب القرآن» واغریب الحديث»ء توفي سنة 
(١۱ه)»‏ وقيل: غير ذلك. 
يضر : «وفیات الأعیان» (۳/ .)۱۷١‏ و«شذرات الذهب» ۳٣/۲(‏ ۔ ۴۷)ء 
و«طبقات النحويين واللغويين؛ (ص۱۷١)»‏ وابغية الوعاة» (۲/ .)١١١‏ 

(۲) هو: ۽ ابو العباس» ايل بن یحی بن زيدِ بن سیار» الشيباني 
المعروف َعْلّب» إمام الكوفيين في النحو واللغة» كان راوية للشعر» محدٌ 
مشهورا بالط ولد في بغداد سنة (۲۰۰ه)» ومات فیها سنة (۲۹۱ه)ء له 
مۇلفات كثيرة» أهمها : «الفصيح۲» و«قواعد الشعر)» و«شرح ديوان زهير)› 
و«اشرح ديوان الأعشئ»» وامجالس ثعلب»» و«معاني القرآن»» و«معاني 
الشعر»» و«إعراب القرآن»» وغيرها. 
بنْظر: «وفيات الأعيان» (١/١٠٠)ء‏ وتاريخ بغداده (٥/٤٠۲)ء‏ وابغية 
الوعاة» (۳۹۱/۱)» و«شذرات الذهب» (۲/ »)۲٠۷‏ و«طبقات النحويين 
واللغويين؛ (ص١٤٠)»›‏ و#الاعلام للزرکلي (۱/ ۲۹۷). 

(۳) هو: أبو العبٌاس» محمد بن يزيد بن عَبْدِ الله الأكبر الأزدى البصري› 
المعروف بالمبردء من کبار اة اللغة والنحو والأدب» له مصتّفات 
عديدة» أهمُهاء «المقّضب»» و«الكامل في اللغة .والأدب»» و«الروضة)› 
و«إعراب القرآن» وغيرها. توفي سنة (۲۸۵ه)ء وقيل: غير ذلك. 
ضر : «وفیات الأعیان» /٤(‏ ۳۱۳)» و«شذرات الذهب» (۲/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱)ء 
و«إنباه الرواة على أنباء النحاة) لِلْيَفْطي »)۲٤١/۳(‏ و«سير أعلام النبلاء؛ 
.)٥۷۷ - ٥۷1 /۱۳(‏ وابُغية الوعاة (۲۹۹/۱)» وامعجم الأدباء» لياقوت = 


ہے الواضِح في أصُولِ الف . 
َشِعْر رُهَير وَأمبالٍ ذَلِك؛ لمان المَعْرَة وَتَشعَل الذمَه فة 
ؤل المقريبنَ من اَل اة بالشريء ولط ميات الصلاى 


ونور الصَومَء قول معَطبيينَ: أن هذا امرض يريد في الصزمء 
إلى امال ذلك والله اغ . 


1 رایت النحريين اللغويين؛ ایا‎ Aon 
صاحبٰ الحولتات والمتلفات» شاع مجید» و 1 مات ا‎ 
ّ a الرسلام» وله من الأبناء کب وبجير» وقد أدرگا الإسلام‎ 
« گب صاحبٰ القصيدة المشهورة في مَذج النبيّ َيه والتي مطلعها:‎ 
سعاد).‎ 
و«الشُعر‎ »)٠١١ - ۱۳۹/۹( يضر في ترجمة زھیر: «الأغاني» للأصفهاني‎ 
.)٥١ /۳( و«الأعلام»‎ .)٠١۳ والشعراء» لابن قتيبة (۱/ ۱۳۷ ۔‎ 

)۲( أي : م e‏ في المَعرفة عة ةه العرتب. 

(۳( بُنظر في م هله e‏ : «(كشف الأسران (/ 0). واتيسير (۳/ 
060{ ج و ٩‏ / 4). و«العدة» (۲/ 0۸۴ 0۸۹(« و«التمهيد» 
n a‏ (ص‌۱۲۸ ۔ ۱۲۹). و«مختصر الطوفي» (ص٥٠)›‏ 
و«القواعد والفوائد الأصولية» (ص‌۲۹۹)» و«إرشاد الفحول» (ص‌۹١٠).‏ 


«فضل» 
[في ځکم الأحذ بتفسیر الصحايي وبعَمَلِِء إذا کان مالفا 


الظاهر الخبر الي رَو : 
إن تَر الرإوي لَفْظ النىَ / ڳل وَل بخلاَفهِ متَأولا ‏ : لَمْ 
ين رکه لِلظاهر مَعْمُولا وء وَيعْمَل بالظاهر"؛ ِن صرف بدَلِبْلء 
وَعَلِمُنا آنه ليل لا ل شبهة - صرفتاه بذَلِكَ الذَلبْلء ل گنه قول 


)١(‏ عَمّد المصتّف هذا الفصل؛ لبيان مخالفة الصحابي لما رواه تفسيرًا أو عملاء 
وقد حرّر المجد ابن تيمية ك هه المسألة وبين أنها تنقسم على قسمَيْنِ 
وهذان القسمان هما: المسألة الثالثة والرابعة» من مسائل التفسير بقول 
الصحابي - قال المجد كه : : «مسألة: ااا اا ا 
فهو قسمان : 
: أن یکون لظا فا فيخصّه» وقد سبقت - [رهي مسألة 

تخصيص العموم بقول الصحابي]. «(المسوّدة» (ص۲۷١).‏ 
a‏ سائر الظواهر» فذكر القاضي رِوَايتيْن : 
إحداهما: يعمل بظاهر الخبر ؛ وهو مذهب الكرخي الحنفي › واتار القاضي 
هه الرواية» سواءٌ قلنا: إن قوله حجة آم لاء وهذا مذهب الشافعي. 

والرواية الأخرى : يرجع إل قول الصحابي ؛ لان الظاهر أنه فهم منه الاحتمال 
البعيد» وهو ظاهر ما نقله أبو الطيب عن الحنفية). ينْظر : «المسوّدة) (ص‌۲۹١).‏ 
وقد سبقت الإشارة إلى المسألة الأول في (١/1١٤)ء‏ والمسألة الثانية في 
(€1۷/1(. 

(۲) وهه هي الرواية الأول في مذهب الحنابلةء وهي الراجحة عندهم. بنظر: 

«العدة) Ce‏ و«المسوٌدة» (ص‌۱۲۹) وهذا أيصًا هو قول أكثر 

العلماء؛ كما نسَبّه إليهم ابن الهُمَامء والآمدئ. ينظر: اتر يسر التحرير؛ ( N)‏ 

۰)۷۱ و«الإحكام) (۲/ 10). 


۱/ ب 


aa ED a‏ الواضح في أصُولٍ الفقه چ 


زاوي ل تفي ال لد با ية" عن أقل أجرة الججائقء 
16 : ۳7 أن له اذ ض2 3 e‏ 


r‏ ر رص 


وَحَمَل ابن اس ذلك على عير التَحريْم ؛ وًَال: دلو گان 


egg 


(۱) ينْظر: «تیسیر التحریر» (۳/ ۷۲)ء و«الإحکام» (۲/ ١٠١١)ء‏ و«العدة» (۲/ 0۸۹ 
۔04۰(. 

(۲) هو أبو طيبة الحَجَام» مولى الأنصار يِن بني حارلةء وقیل : ون بني باضه 
کان یحجہ يحجم الي ياء قيل: اسمه دينار» وقيل : نافع› وقيل : ميْسرَة“ 
ووت ان ر اك ونقل عن العسكري : آنه لاٴيعْرّفٰ اسمهء کان غلامًا 
لمحيّصة بن مسعودٍء واشتهرّ بالججَامة» ورواية الأحاديث فيها. 
ينر ترجمته في : «الاستیعاب» »)۱۱۸/٤(‏ و«الإصابة .)۱۱٤/٤(‏ 

)۳( ا 


(€) الثاضِح : مفرد د النواضح» وهي : الا التي سا عليها. ينْظر «النهاية» /٠(‏ 
4( 


)٥(‏ هذا الحديث أصله في الصحيّحين والسنن. 
ينْظّر: «صحيح البخاري؛ (۳/ ۱۸۹)» كتاب الإجارة» باب حراج الحجام» 
واصحيح مسلم» (۳/ ٤٠١٠)ء‏ كتاب المساقاة» باب جل أجرة الحجامة» 
و«سئن آبي داود» (۲۹7/۳)ء كتاب الإجارة» باب في كسب الحجام» 
و«ستن الترمذي» (۳/ .)٥۷١‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في كسب الحجام» 
و«سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۳۱ ۔ ۷۳۲)» كتاب التجارات» باب كسب الحجام. 
ويْنْظر : «انصب الراية“ /٤(‏ ١١٠)ء‏ كتاب الإجارات» باب الإجارة الفاسدة. 

)١(‏ هو الصحابیٰ الجليل : أبو العباس عبد الله ر بن عباس بن عب المطلب القرشئ 
اهاي ابن عم رسول الله یو حبر CAE‏ وجمان القرآن»› ا 
المُخثرين في الرواية عن النبي با ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وقد دعا له 
التب بيك بالفقه في الدين› واللم بالتأويل: توفي سنة (۸٦ه)‏ بالطائف ‏ 
رضي الله عَنه وأرضاه. 

ينظر: «الاستیعاب» (۲/ ١٠)ء‏ و«الإصابة» (۳۳۰/۲). 


الوَاضح في أَضُولِ الف 
حراماء ل بُعْطه»'. 

وهو قول أصحاب الشافيء" 

فيه روَايةٌ أریٰ: لا يَجبٌ العمل بو إا حَالمَة الراوي؛ مل 
م روي عَنْ عَاِسَة [رضي الله e‏ ا روْجَتْ بات أا م 


)١(‏ فة ابن عباس هله مثال لمخالفة الصحابيّ ظاهر ما رواه عن النبي بي 
تاولا ؛ حيث حمل ابن عباس ظاهر هي النبي ب آبا طيبة عن آجرء 
الحجامة»› على غير التحريم؛ لأ على التحريم» > مع أن ظاهر النهي للتحريم. 
وهذا الأثر ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بروايات مختلفة» فلفظ 
البخاري كاو «ولو علم كراهية لم يعوله)ء ee‏ «ولو کان سختا لم 
يعطه» ولفظ أبي داود: «ولو عَلِمه خبيثًا لم بُعْطه ~~ 
راجع هله الروايات في : 
(صحيح البخاري» (۳/ ۱۸۹).ء کكتاب الإجارة»ء باب خراج الحجام» 
e‏ مسلم) (۳/ 1*0(« کتاب المساقاة» باب جل أجرة الحجامة»› 

سن آبي داود» (۲۹۱۹/۳). كتاب الإجارة» باب في كسب الحجامء 
ا الراية» (6/ .)٤‏ كتاب الإجارات» باب الإجارة الفاسدة. 
(۲) ينْظر : «الإحکام) للآمدي (۲/ ›)۱۱٩‏ و( جمع الجوامع » (۲/ .)۱٤7‏ و«العدة) 
(۲/ 04۰)»› و«المسؤدة» (ص‌۱۲۹)» واشرح ا المنير» (۲/ .)٥١١‏ 
(Y۳)‏ يعني : : لا يعمل بالحديث» وإنما یصار إلى قول الصحابي أو عمله» وحکي 
ذلك عن أكثر الحنفية› وهي : : الرواية الثاني في مذهب الحنابلةء وقد نص 
على ذلك أحمد کاو في رواية خرب» فقال: «لا يصح الحديثُ عن 
عائشة؛ لأنها زوجت بنات آخيهاء والحديت عنها»» وقال: أيضًا - في 
رواية المروذي: «لا يصح الحديتُ؛ لأنها فعلّتُ بخلافه»» وقال في رواية 
الحسن بن محمد بن الحارث» وقد سیل عن | حديث الزهري. فقال: 
«الزهري یقولٌ بخلافی هذا). 
ينْظر: «العدة» (۲/ ٥۹۰‏ ۔ 0۹۱)» و«المسرٌدة» (ص‌۱۲۹)ء و«شرح الكوكب 
المنير» (۲/ .)٥١١‏ 
)٤(‏ هذا الأثر عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ »)٠٥١‏ = 


= الواضح في أُصُولٍ الفقه‎ aR CZ 
رايا عَنِ اني ک: يما امرأو نگځٺ فسا َير ُن ليها‎ 
نگاحمَا باطل» ؛ الحْبرٌ المَعْرُوف ات عن يي ار‎ 
: الرَازِيّ ؛ ا قال: هذا عل وَجهين"‎ 


= وفيه: «أن عائشة النبي ية زوج حفصة بنت عبد الرحمن» المندر بن 
الزبير؛ وعبد الرحمن غائ بالشام» فلا 2 عبد ارين قال : ويئلي 
يصع هذا به؟! ريثي قات علیه؟! فكلْمث عائشة المنذرً بن الزبير !! 
فقال : س فن ذلك بيد عبد الرحمن» فقال: عبد الرحمن: : ا کات ر 
أمرًا قَضَيه. ققرت حفصة عند المنذرء ولم يكن ذلك طلاقًا). 

(۱) خر جه اغا وآبو داودء والترمذې وحسنه» وان فاج والحاكم وصخځحه» 
وورد بألفاظ متعددة» وتكرار كلمة ة: «باطل» ثلانًا. | 

ينْظر : «سئن آبي داود؛ (۲۲۹/۲)» كتاب النكاح» باب في الوليَء و 
الترمڏذي» 
«(f°A . 6°7۷ /)‏ کتاب الکاح. باب ماجاء لا نکاح إلا 3 قال آبو 
عیسیٰ هذا حدیث حسن» و«سنّن ابن ماجه» (۱/ ٩۰٦)ء‏ کتاب النکاح» باب 
لا نکاح إلا بولي» و«المستدرك» (۱۹۸/۲)ء کتاب النكاح» و«الفتح 
الرباني» /۱١(‏ ٤٠٠)ء‏ باب لا نكاح إلا بولي. 
قال ابن حجر: وهو من طريق ابن جريج» عن سليمان بن موسٺٰ» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة» رَأعِل بالإرسال» وقد تكلم فيه بعضهم› » من 
جهة أن ابن جريج قال : «لقيت الزهري فسألته عنه» فأنکره)» قال : فضعف 
الحديث من أجل هذاء وصخځحه بعضهم ؛ ؛ لكثرة طرقه التي بلغت عشرين 
طريقًا عن ابن جريج› کما أنه و قوي بكثرة الشواهد والمتابعات. 
ینظر : «التلخيص الحبیر» لابن حجر ۱٥۹/۳(‏ ۔ .)۱١۷‏ باب أركان النكاح. 

)۲( أبي بكر الرازي تجده في كتابه «الفصول في الأصول» (۳/ »)٠۷١‏ وهو 

بنحوه في «أصول السرَحسِي» (1/۲ ۔ ۷) لكنْ بدون يسبة إلى الرازي. 
ونل : «كشف الأسرا (۳/ 10 - »)1١‏ واتیسیر «(VT /) e‏ 
) و«فواتح الرحموت» (۲/ .)۱١۳‏ 


= الوَاضح في أصول الففه کک 

أَحدْهُمَا : أن يون الحْبرُ مُحتماا ايء فلا يَْمَتُ ّى عَمَل 
الصَحَابيَ٬‏ گَحَيِيثِ ابن عُمَرَ في التَفْرق حبر المتبايعين 
رَخِيَارِهمَاء وَحَْلِهِ ذلك على المَرتي پالابڌان"؛ تلا يعمل عَلى 
ا ویلی". ) | 

والاني: اَن يون الحَبرٌ عَبْرَ مُحتيل اویل ؛ عمل پخلاؤهِ 
يون دللا على أنه عرف بَسْحه» أو عَمَل من دَلالَةٍ الخال مراد الى 
: أنه لذب دون الإيجاب». ا 

وکال تخکي ذلك عن ا 

وَحَكىٰ عَيرهُ من الكزخيٰ: ا ا 


(1) في الاصل: بين › وکتب في موضع الباء والياء ف فاء» فصارت (في٤‏ ۰ وهو ما 
أنه » وهو الصواب المناسب للسياق. 

(۲) حمل ابن عمر ط4 التفرق الذي يرفع الخيار في البيع على التزأق بالأبدان 
دون التفرق بالاقوال؛ فقد أخرج البخاري ومسلم»› عن نافع » آن ابن عمر 
کان إذا أعجبه شيء» فارق صاحبه» لكي يجب له. البخاري ٠)۲۱۰۷(‏ 

) ومسلم ›.))9١(‏ والترمذي ٤0(‏ ۲ 1)› والنسائي (۷/ *0). 

(۳) لعل المراد بعدم العمل على تأويل الصحابي : أن يترك قول الصحابي وعمله› 
ویرجع المجتهد إلى اجتهاده؛ فير جح باجتهاده أحد احتمالي الخبر المروي› 
فیعمل به› فان لم يظهر له شيء» وجب العمل بحمل الصحابي. وینظر : 
«شرح الکوکب المنیر» (۲/ .)٥٥۹‏ 

)٤(‏ يعني : أن آبا بکر الرازي کان يحکي هذين الوجهين عن الكرخي! 


سرک الوَاضِح في أَصُولِ الف د 


(۳(1) 2 o o 
: په ۰ من غير تفصيل‎ 


ء)٦١ ۔‎ ٠٠/۳( ينظر: «أصول السرخسي» (1/۲)» واكشف الأسرار»‎ )١( 
ء)١١۳ وتیسیر التحریر؛ (۷۱/۱ - ۷۲)ء و«فواتح الرحموت) (۲/ ۱۹۲ ۔‎ 
/۲( و«المسوّدة) (ص‌۱۲۹)» واشرح الكوكب المنير»‎ .)0۹١ /۲( و«العدة»‎ 
.)٠١ وإرشاد الفحول)» ( ص۹٥ ۔‎ »)٥1۱ _ ۹ 

(۲) ذكر شيخ الإسلام أبن تيمية - عن أبن نصر - في عدول الراوي من الصحابة عن 
الظاهر» وتفسيره للمجمل» خمسة آقوال : 
أحدها: يرْجَع إليه؛ عن بعض أصحابه. 
والثاني: لا يرَجَع إليه. 
والثالث: الفرق بين الظاهر والمجمل»ء عن الشافعي. 
والرابع؛ عن الأبهري: أنه إن كان مما قد يعلم بشواهد الحال التي يختض 
بهاء رع إليه؛ وإلاء فلا. 

والخامس: أنه لا يرجم إليه» إلا أن يكون يما لا يعْلم [إلا] بشواهد الحالء 
فأمًا إذا کان له طریقان» فلا. ينْظر: «المسرّدة» (ص‌۱۲۹). 


= الواضِح في أصُولِ الہ سسس €= 


«فصل؛ 
في [الأولة للروایئین في مَسالَة تير الصحابيٰ»› وَعَمَلِهِ بخلافِ 
ظاهر الخبر > مع المَاقَشّات› و رالإجاباتا 
دَلالة الروَاية ية الأو (“: 
ُن گلامَ صَاجِبَ السرْع/ وَاجبْ انباعه» وقول الرٌاوي وَعَمَله 
ذ يقم شه أؤ اجيهاد يُخْلئ فيهِء وَكَذ کون لِدَلالَة؛ قلا جور 
رك الحجْة؛ لما يَحتَيل هذه الاحيمَالاتِ؛ وهاه الروَّاية التي تقول 
ن الصحَاي گساژر المُجتويين. N‏ 5 
وَأبْضًا: قان 0 حَيمَةَ قال : «ليس بيع 2 المَرَوَجَةٍ طلاقا 
َه" ؛ خت رکیز تا ژر عن انز اس ُن عَابَِةَ اشتَرّٺ 


)۱( وهي وجوت العمل بلفظ الي ا وان خالمَه الراوي»› رهي الرواية التي 
رجْجها المصتف إلا أن يلم ماده ويكون صالحًا» وقد نسب ذلك إليه 
الفتّوحي. بنْظر: «شرح الكوكب المنير؛ )٥١١/۲(‏ . 

(۲) ينر في أدلتهم : «كشف الأسرار» (۳/ »)٦١ ٠١‏ واتيسير التحرير؛ (۳/ ۷١‏ - 
«(VY‏ وافواتح الرحموت) (۲/ ۱٦۲‏ ۔ »)1١۳‏ و«العضد على ابن الحاجب» 
(۲/ 1 و«جمع الجوامع بشرح المَحلي» .)۱٤1/۲(‏ و«الإحکام) 
للآمدي (۲/ ١١۱)ء E‏ ۲,) واشرح الکوکب المنير» (۲/ ٠٠١‏ 
١١٥)ء‏ و«إرشاد الفحول» (ص۹٥‏ - .)٠١‏ 

(۳) تحدّث الرَيْلَمِنْ كله عن أصل المسألةء وأورَدَ الأحاديث فيهاء مشيرًا إلى 
حلاف الحنفية. ينْظّر: «نصب الراية» كتاب النكاح» باب نكاح الرقيق /١(‏ 
٤‏ ۲۰۸)» وفي كتاب الطلاق: ذَكَرَ الأحاديتٌ الواردة في طلاق الامَة 
وما یترب عليه من آحکكام. ينْظّر: «نصب الراية» (۴/ ۲۲۵» ۲۲۷). 
وقد تابع المصئّف كه هنا شيحه في «العدة» (۲/ ۲ )في النقل عن أبي حنيفة. 


1/1۲ 


= الواضح في أصول الفقه‎ nn ÎD 
ر » قَأعتقَنهاً »> فَخيرهَا رول اله کا ولو کان يها طلاقاء لما‎ 
کی زف ابن عباس لهذا الخبرء وهر راویه» وکال قول‎ 
يع الام ت لاقي(“ وَل يکر ذلك مۇچبا ترك الخبر“.‎ 2 

ووج المَذْهَّب الآخر : «أن الصَحابي لا يحالف الحُبَرَ ولا 


(1) هي : بَرِيرَةٌ بت صَفُوَانْ» مولاةُ عائشة أمٌ المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ وقد 

کانٹ مولا لِبَعْض بني هلال»› وقیل : غیرهم › کانث تأتي لعائشة فتخدمها › 
فاشترتا عائشة فأعتقتها› وقد تزوجت مولی اسمه: معتب» وقیل : مغیث› 

وقد شرفت بريرة بالصحبة» وعدت من الصحابيات الفضليات» وقد روت 
بعض الأحاديث رضي الله عنها وأرضاها. ) 
نْظّر ترجمتها في «الاستیعاب» »)۲٤۹ /٤(‏ و«الإصابة» (YoY - ۲٣۱ /٤(‏ 

(۲) قصة عائشة وبريرة مخرّجة في الصحيحين والسنن وغيرها. 
نظر : (صحيح البخاري») (۷/ (۸٤ ۱٤‏ کتاب النكاح» باب الحرّة تحت 
العبد» وكتاب الطلاق» باب لا يكون بیع الأمة طلاقًاء و(اصحيح مسلم) 
۱۱٤۱/۲(‏ ا و و ) 
مت یکون لها الخيار» واستّن ن آبي و (۲/ ۷۰۹ - ۲۷۱). بات في 
المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد» وسن الترمذي» (۳/ »)٤٦۰‏ کتاب 
7 باب ما جاء في المرأة ر تعتق ولها زوج. 
وير : «التلخيص الحبير» (۳/ »)٠١‏ و«تَصب الراية (۳/ ۲۰٤۲‏ ۔ ۲١۸‏ 
۵٥‏ _ ۷(. 

(۳) ورد في «صحیح البخاري» أثر ابن عباس رضي الله عنهما في أصل السالة. 
ينظر: «صحيح البخاري» (۷/ .)۸٥‏ باب خيار الأمَة تحت العبدء وير : 
«نصب الرایة) (۳/ ۲٠۵‏ ۔ .)۲١۷‏ 

(6) المراذ: ترك ظاهر الخبر. 
وقد تَابَعَ المصتف شيخ أبا يعلى رحمهما الله في ذكر هله الأدلة. ينْظر: 
«العدة» (۲/ .)٥۹۲‏ 

)٥(‏ المراد بالمذَب الآخر في المسألة: الرواية الثانية لأحمده وهي: الأ 


= الوَاضح في أصُول الف 
ايده ذا عمل بخلافوء أؤ آتی جلاف - استنللن َل تشخ 
الحُبر» وَأنه 2 اله وره عن رقي قي عَرَفَهُ مِنْ قول التي اء 
رَتَصاريْف أَحرَالِهِ ادال ة على إِسْمًاط حم احبر e‏ 
جو راب مَنْ صر الأول" : 
أن وجوه الاحيمَال لیر ما دذگرت کیره َل قصرئة على الثنخ؛ 
َدَلالَة الحَال؛ مَعَ احيمَالٍ الثْْيَانِء أو الأول نوع شَبهَةٍ تَجلث عِنده 
بالدّلبل مَعَ گنه مُجْتَهدا يمر عَلّى الُا ولیس بِمَعْصُو ,4 قلا وجه 
ليده َر اهر لبر مع امال هاه الؤجوو و 
لاني يا نلوا بو" : أن الصحابي أغرف يمول النيّ بي 


= بعَمَّل الصحابيٰ» ولو خالّت ظاهر الخبر عن الرسول بل. 

(1) في الأصل : احكم من نصر الخبر»» وضرب الناسخ على قوله: من نصرا. 

(۲) ینْظر: «تيسير التحرير» (۳/ ۷۲)ء وافواتح الرحموت) )7/7 و«العضد 
على ابن الحاجب» (۲/ ۷۳)ء و«جمع الجوامع بشرح المَحَلْن» (141/۲)› 
و«الإحكام) للآمدي »)٠١/۲(‏ و«العدة» (۹۲/۲٥)ء»‏ و«المسودة 
(ص‌۱۲۹)› واشرح ا المنير» »)٥٦١1/۲(‏ واإرشاد الفحول» 
( ص .)٦*‏ 

(۳) هذا جوابٌ أصحاب القَوْل الأول الذي يرى المتز بقول الرسول يله عند 
مخالفة الراوي له» على هذا الوجه الأول مما تعلق به أصحابٌ القولِ الثاني 
الذين يرون العمل بمَول الصحابي. 

)٤(‏ أي : مع کونه مجتهدًا يقر عل خطته» أي : يقع منه الخطأً دون وحي يرفع عنه 
ذلك الخطاء بخلاف النبيّ : فإنه معصوم لا يخطئ» وإذا وقع منه الخطأً فإنه 
لا يمر عليه من يبل الوحي. 

.(04۲/۲( : ورد هذا الجواب في «العدة) مختصرًا. ينْظر‎ )٥( 

(0) أي: الوجه الثاني الذي تعلق به أصحابُ المذهب الثاني. 


۲/ ب ت الڙحي/ › رمشاء هَدَةٍ الأحرالء وَتَصاربْفِ عليه الصلاة 
والسلام ۔ گان َر وله قَاضِيًا عَلَى ار الأنبار: 
LUGS LE SE‏ 
الألقاظ ٠»‏ فما مَا لا يحمل وَلا يقر إلى اتير وَالبَيانِء كَلا؛ 
ا e‏ جلاف 3٠‏ مله لبر 
2 ف انرا وجب عَلَهِ نفل دَلِكَ الأَمر؛ لِتَعْرقَةُ گم 
4)22( 
عرفه . ) 
لى أئاء گذ بيا وَجُوهَ الاحمَال التي لا يَسَجيْل حُصولًهًا في 
حَمَِ؛ قلا وَج لإبظالِها وَالافيصار عَلَىٰ ما درت“ . 


(1) ينْظر: «تيسير التحرير (۳/١۷)ء‏ و«الإحكام» للآمدي (۲/ ١١٠)ء‏ و«العدة» 
(۲/ 04۲(. 

(۲) أي: آنا وفينا الصحابي حقّه في الأخذ بتفسيره لما رواه عن الرسول اء 
والعمل به فیما إذا کان المروی مفتقرًا لی تفسیره. نْظّر ما سبق (۱/ ۹٠۲)ء‏ 
وقارنه بالوجه الأول لأبي بکر الرازي (۲۲۹/۱). 

(۳) في الأصل هكذا: «فلا بلا به مجرّ» ولعلٌ الصواب ما أثبته. 

.)٥۹۲ /۲( ينظر: «العدة»‎ )٤( 

)٥(‏ ينْظر في هزه المسألة: «أصول السرخسي» (۲/ ٠‏ - ۸)» و«كشف الأسرار» 
٥ /۳(‏ ۔ ۰)1٩‏ و«تیسیر التحریر؛ (۳/ ۷۲ ۔ ۷۳)ء و«فواتح الرحموت» (۲/ 
۳,) وشرح تنقيح الفصول» (ص١۳۷)»‏ و«العضد على ابن الحاجب» 
«(VT /¥)‏ و«جمع الجوامع ¢ )167/۲( و«ال(حکام» للآمدي (۲/ »)۱١١‏ 
و«العدة) ا 4 و«المسودة» (ص۱۳۹)› واشرح الكوكي . 
المنیر» (۲/ »)٥١١ ٥٦١‏ و«القواعد والفوائد الأصولیة» ( ص۱٦۲۹‏ ۔ ۲۹۷)» 
و«إرشاد الفحول» (ص*٠١).‏ 


الوَاضح في أَصُولِ کک 


«قَضل» 
[في کم تخصیص العمو بالعادة العَمَليَة] : 


سے ل rc‏ 


لا يجور ا الَف العام بىا د بعَادَةٍ المْگأف > ؛ ثل و ورو 


(1) بحسن قبل الدخولِ في صلب المسالة: : انأ حَرّر محل التزاع فیهاء فأقول: 
العادة قسمان: عادة قوليةء وعادة عملية. 
فالعادة القولية : تكونٌ بإطلاتي اللفظ اللغويّ على بعض آفراوو؛ ؛ بحت یتبادَرٌ هذا 
البعض إلى الذَهْن عند الإطلاقٍ ؛ كإطلاتي الدرهم على نق البلد؛ فالعادةٌ ‏ بهذا 
ال بخص بها العموء اتفاقا؛ كما حكاه عد من الأصوليين؛ منهم 
الإسنوي في «نهاية الله (۴/ ١۷٤)ء‏ ای ی 
«(AY /۲)‏ وابن عبد الشكور في «مسلّم الثبوت» .)٤١ /١(‏ 
وأما العادة العملية : وذلك بان يتعامَلَ الناسٌ ببعض أفرادِ العام دون بعض ؛ 
كإطلاق الطعام على كل مطعوم» لكنهم تعارفوا على أكل البْرّء فهلذا النوع 
من العادة هو الذي وق فيه الخلافُ بين الأصوليين: 
فالجمهور: على م جواز التخصيص بهٍ. 
و س لوالا إل التخصيص به. 
وقد أل في موضوع «العادة» عدَدٌ من المولّفات» يخسن الرجوعٌ إليهاء 
منها: رسالة لابن عابدین الحنفيّء موجودة في مجموعة رسائله» ومن 
المعاصرين : الأستاذ الدكتور أحمد فهمي أو في كتابه «العَرْف والعادة 

في رأي الفقهاء». والشيح الدكتور أحمد علي سير المباركي في رسالته 

الف وأثره في الشريعة والقانون»» وغيرهمًا. 
ويْْظر في المراجع الأصولية للمسألة: 
OTE‏ ۲), و«فواتح الرحموت» 
»)٤٠ /١(‏ و«شرح تنقيح الفصول) (ص۲۱۱)» وامختصر ابن الحاجب) (۲/ 
۲)) و«البرهان؟ ›)٤٤٩/1(‏ و«المستصفیٰ» (۲/ »)١١١‏ و«المحصول؛(١/‏ 
۱۹۹-۳( والإحکام» (۲/ ١۳۳)ء‏ وانهاية السول» (۲/ ٤٩۹‏ ۔ ١۷٤)ء‏ 
ولاجمع الجوامع» (۲/ .)٤‏ و«البحر المحيط) (۳/ ۳۹۷)ء و«العدة) = 


= الواضح ث أصولٍ الفقّه‎ e 


wo 


ولا ڪا ا سے کی د [القر: : [AA‏ و 


جرت عا واک از مله ئه لا ُعْدَلٌ بن ڪن وم ال اشراب 


2 


وما رَأَيْتُ في َلك خلافًا قَأخكي؛ لكن الأصولينَ سرو 


= (04۳/۲)» و«التمهیده (۱0۸/۲)» و«المسردة» ( ص۱۲۳ ۔ ١٤۱۲)ء‏ 
و«أصول ابن مفلح» »)0٤١/١(‏ وامختصر ابن اللحام؛ (ص٤۲٠)ء‏ 
وشرح الکوکب المنیر؛ (۳/ ۴۸۷)ء و«إرشاد الفحول؛ (ص١١١).‏ 

)١(‏ ظاهر كلام المصئف: أنه يتكلم عن العادة العملية» وأنه لا خلاف في 
التخصيص بهاء لكن الصحيح: أن في التخصيص بالعادة العملية خلافاء 
كما سبق بيانه عند تحرير مَخّل النزاع في صدر المسالة ولا يُشکَلنٌ على 
القارئ» قول المصتف ليذه : وما رآيت في ذلك خلافا»» مع آنه سيتعرّض 
شه المخالف بالنقض كما سيأتي - إذ إنه يرى هذا الخلاف خلافًا ضعيمًا 
غير معتبر» لاحظ له مِنَ النظرء كما قيل: 
ليس كل جلاف جاءَ مُغَْبّز ‏ إلا جلاف لَه حظ من النظز 

(۲) وقد أشرْت إلى مراجع المسألة عند تحرير محل التزاع؛ فلا داعي لإعادتها 
هنا. 


٠‏ صل 
في اوا على مَنْع تخصيص العمو : بالعَادة العَمَلية]: 
لن یعو کله طا ا SN‏ من لا 


© 


غرف وضع الحُصوصِ “: أذ الوم طن الارع لا کی 
إا نظقوِء اؤ م تا تخر م اق اشع وَدَلِيْل الخظاب 
رَمَعْنّى الخظاب" اما العَادَهٌ: فَلَيْسّث 8 ر N‏ ا 
e‏ أ الحَاجَاتِ» التي لا يجوز أ ا راء َكيف 
ا 

َيِا : كن السريعَة جاءث بتغيير العَوَائٍِ» وحم موادا ؛ 


ے3 
gê‏ 


(۱) هنا يراد للادلة على عدم جواز التخصيص بالعادة العملية» ورد على 
المخالفيْنَ في ذلك بعض الحنفية والمالكية. 
ومن الجدير بالذكر: أن وصف المصتف للمخالف بأنه من لا يعرف وضع 
الخصوص: لا يعد من قبيل التحامل» والخروج عن المنهج اللْيِيّ 
الأرصين ؛ ِد إن المصنف اذو یری خلاف المخالف شنا واهيًا » غير 
معتبر› يذل عنده ‏ على أن المخالف لا يعرف وضع الخصوص. 

(۲) يعني: مفهوم الموافقة. 

(۴) المراد به دليل الخطاب» ومعنى الخطاب»: : مفهوم المخالقة. 

(5) أورد أبو الخظاب نه دلي نحو هذا ۔ مختصرًا» فقال: «لنا : أن 
دلالةّء فلا يجوز تخصيصة إلا بدلالةٍء والعادة ليست بدلالة ... إلخ» ينظر 
«التمهید» (۲/ .)٠١۹‏ 

)٥(‏ المراد هنا: العوائد العملية الفاسدةٌ؛ كالعوائك الشركة والاجتماء: 
المنحرفة؛ كالظلْم والعدوان» ووَأِ البنات» ونحوهاء أما العوائد العملية 
الحسَنةً؛ كالشجاعة والكرم وما إليها: فقد أبقاها الإسلامء وحتٰ عليهاء = 


TAK 


فلا جور ان يون ما وَرَدَتِ السَرِيْعَةٌ قَاضِية عَلَيْهِء فَاضِيًا عَلَيْهَا› 


ومزياا لِعُمُويهًا. 
ى و ۾ گر ر 20 rrr‏ 
ولأ الشَرْعَ: إمّا لِمَضلَحَةء أو تَحَكم بالمَشيعة وَالعَادَاتُ 


73 ر ګ ا 


/ ق أذ تالاص وسال لمَصالج؛ ااا را ل 


ل َه بالمَصًالحء رکم السَرْع إ إا ورد إنْمَّا يرد عَلَى ألْسِنَة الرْسّل؛ فلا 


وجه لِقَضاء الاد على عُمُوم لظ الشارع وَنظقو, 
RA YE‏ ا ؛ لان 
العَادَاتِ قذ ََجدد أبداء وَالحْصوص بيَان؛ يفضي يفضي إلى لو طق 


= وضبَظهًا بالضوابط الشرعية 

)۱( وهذاء بناءً على القول: ا الأحكامَ ليس مبنيةٌ على اس واا هي 
ت على المشيئة المطامًة. 

(۲) في الأصل : اعمن). 

(۳) يعني: العوائد العملية؛ كما سبق التنبيه ا 

/٣ /١( ينْظر في أدلة القائلين منم تخصيص العموم بالعادة: «المحصول»‎ )٤( 
»)۳۳٤/۲( واالمستصفیٰ» )1/0( و«الإحکام» للآمدي‎ ء)٩4‎ 
- ١١٤ص( و«المسودة»‎ »)٠٥۹/۲( واالتمهيد»‎ »)0٥۹٤/۲( و«العدة»‎ 
/١( و«شرح الكوكب المنير؛‎ .)٥٤١/١( و«أصول ابن مفلح»‎ )٥ 
.)١١۱ص( و«إرشاد الفحول»‎ ) ۸ 


= الوَاضح في أصولِ الفقه‎ o 


«فْضل» 
في شبَهِ المُجيزينَ لتَحصيص العُمُوم پالعَادَة العَمَلِية» وَالجَوَّاب 
) عنْها] : 
شب : ذا جار ان يحص الاس ٻالعُرف جار ان يحص 
العموم الشايل بالعُرْفي؛ قًالوا: وقول ما حص به الاسم حص به 
العموم؛ گالنظق» والقياس. 
ولأ إطلاق القن في ال يحص نفل البلّدِء وهو عَرٴْف. 
وذ أجمغتا على حل اشم الاب على حَيران مَحْصوص» وَإن 
گان وَاقعًا ڪَلىٰ ٤‏ ما يِب : ) 
يقال : إن عُرْف الاسْيَعْمَال في الاشم» مُقَارِن لِلَفْظ؛ كيصِير 
َلك ل جَارِية؛ ِد الله الها اسْيِعْمَال؛ بخلاف وضع السَرع: 
یس من عَلّى الاسيعْمَالء وَإنمَا هُوَّ وضع و 
الجكَمَة وَالمَصْلَّجة فين ". 
مما يُوَصَح الفُرقَ بَيِنَ اللَعَةٍ وَالشُرْع : أن العَادَاتِ التي يَحتَاج 
(1) لعل المراد بالاسم هنا: اللفظ المْظلّى؛ لان المطلق يميد بالعرْفي؛ كما در 
ينْظر : (تيسير التحرير) (۱۷/1)› واشرح تنقیح الفصول» (ص۲۱۱)› 
و«الإحکام) للآمدې (۲/ .)۴۳١‏ و«العدة» (۲/ ٤۹٥0)ء»‏ واإرشاد الفحول) 
(ص۱١۱).‏ 
(۲) آي : أنه وضع وتحكمٌ بمحض المشينة کما هو قول بعضهم. 


)۳( يْظر في هله السبْهةء والجواب عنها عنها : «الإحكام» للآمدي (re /Y)‏ 
و«العدة) (۲/ .)٥۹٤‏ واالتمهید) )۱64/۲ *10). 


= الوَاضح ف في أَصُولِ الفَفُه Eg dda‏ 
الاس لبها لم تح على الرضع السُرْعِيَ؛ وَدَلِكَ مل عَادَةٍ 


التبالم؛ء ودالرگاِ» ونارای" اكير اسْيَعْمَالا من الخْقَّافي» 


۳/ ب 


والققاريْن» وَالقّاب ابرع اة لِلْسَاءِء وَل پک بها على 


الإْحَاتي بالحُرًائِل التي جار ا السَرْعٌ المح عَلَيّهّاء ٠»‏ إلى امال ڏَلِكَ 
مِنَّ الخاجاتِ والعادات. 

/ قن قِيل : «أليس صَاجِبكم ترك الركعتين بعد ادان لر 
وبل الامو مََ الروَاية الصَحِيْحة عِنْدَهُ؛ أن الصحابة گا 


e 


و ور 0 ر 


ترا عِندَ سَوَاري ال۱۲ رال ۔ أ - في روَاية 9 


(1) في الأصل: «لم تتحكم)» ولعل ما ثب أنسب للسياق. 

(۲) هله عادات أقوام» وهي تستعمّل ضِمُنَ الألبسة والحوائلء وَيْوَضح المراد بها 
ما بعدها. 

(۳) في الأصل: «ولم يتحكم»» ولع ما أثبة أنسَّبُ للسياق. 

 ۱۲۹/۱( ينظر مذهبَ الإمام أحمَدَ في المسألة في «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 
(1 

)٥(‏ هذا الحديت خرٌجه البخاري في (صحیحه» (۱/ )۲٥۹- ۲٠١‏ کتاب الأذان» باب 
كم بين الأذان والإقامة؟ ومن ينتظر إقامة الصلاة كما خرّجه الإمام مسلم في 
«صحيحه» /١(‏ 0۷۴)» كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتين 
قبل صلاة المغرب» والإمام أحمد في «مسنده» (۴۳/ ۲۸۰) ط/ دار الفكر. 

)١(‏ ھو: آہو عبدِ الله مهنا بن یی الشاي السلَوِيء > أحد کبار آصحاب الإمام 
أحمَدَ کلذ ومن ن آکثرمم ملازمة له حیتُ لازمه ثلا وأربعینّ شا رفت 
لالا عنه مسائل کلیرا ١‏ قل أن يلها أحدٌ من الأصحاب» ولذلك كان الإمام 
أحمَد د يجله ويكرمه» كان شه من الثقاتِ النبلاء» والجهابذة العلماءء 
الذي ذا المذهبَ الحنبلي» فقهًا ورواية. 
ينظر: «طبقات الحنابلة» »)٤٠ /١(‏ و«المنهج الأحمد» 664( 


aa CED‏ الواضح في أَصولٍ الفقه کے 


عله في راي هز بن کيو عن به عن يعلى و 

ڪَنْ سلَيمَان بن ابي ٤‏ عب ايء قال: Pe‏ 2 الاجر 

رًالأنصار» رلا بعت تحت الحتك) _ : و 

(۱) هو: ابو عبد الملك پهڙ بُ بن حکِيم بن معاوةً بن حيدة القَسيري البصريء 
اختلِفت في صحبته» زوئ عدا من الاحاديت عن ايه عن جلو وعن زرَارَءً 
بن ابي اوق وغيرهم › وهو ثقة محتجّ بروايته» ا ا عن آبيه عَنْ جده» 
على خلاف د بين العلماء» رّوى عنه الثوري» والرهْري»› وتاان 
التيميٰء وشت بن ن المسيب»› > وآخرون» مات سنة (١٤١ه)‏ ک4 . 
له ترجمة في «الاستيعاب» (1/ ›)1۸١‏ و«الإصابة» ›)۱٦٦/۱(‏ و«میزان 
الاعتدال» ٠ .)۲٠۳/۱(‏ 

(۲) هو يعلى بن حكيم الثففيْ» مولاهم المكيء سگ البصرک ر روئ عن سعيِ بن 
جبیر» وعكرمةًء“ وسليمان بن يسار ونافع مولی ابن عمر؛ وسلیمان بن عید 
اش وغیرهم› وروی عنه يحي بن آبي كتير وسعید بن أ عروبةً وات 
اللاي وابنٌ جرج؛ وخاد بن زید؛ وآخرون» وثمّه أحمد» وابن 
مَِين؛ وأپو ر زرعة› والسّائن. ) 
ينر : «الجرح والتعديل؛ للرازي (۹/ ٠)٠۳‏ و«تهذيب التهلیب» لابن حجر 
(۱۱/ £1( ` 

(۳) سلیمان بن آي عبد الهء تابعىٌء أدرَك كثيرّا من المهاجرين والأنصار» رَوى 
عن سعاء رَصَهَيّب» وآبي هريرة» وروی عنه يل بن حَکيم قال الرازي : 

حدّثنا عبد الرحمن قال: سيل ابي عن سليمان بن بي عبد الله هذا؟ فقال: 

اليس بالمشهور› فیعتبر بحدیثه). 
ينْظر : «الجرح والتعديل؛ للرازي /٤(‏ ۱۲۷)» و«ميزان الاعتدال» للذهيي 
(۲/ ۲( 

)٤(‏ قوله: «هو معروف؛ بداية كلام احمد ک4 وهو مقول قوله: «وقال أيضًا». 


E gy OT 
ولکن الاس : عَلّیٰ هذا“ ۔ ُهَل الئَام حاص ۔ لا يعْتَمُونٌ إلا تحت‎ 
. الل« ؛ فَظاهرٌ زا ' أ اطرَحَ الحدِيْث عادو و اهل السام‎ 


يقال : 6 قا عل لن الگرم. 


قال و في الركعتين: را ت الاس يذكروتهًا) ؛ َلك لِجهل 


العَامَة؛ ف رگا إلا في انچر وَإِخْمَاءِ الستن لجل المَضرَة 
ا ن لدع ضر ل قَضاءُ بھا على الشرع. رَقّضیٰ بعرْفي 
َل ڪُرفي' ۰ وَاټل عُرفا پُرفيء َمَا َضى بعري َل ظ“ . 


(۱) يعني : على الاعتمام تحت الحنك. 

(۲) أورد هذا القول عن الإمام أحَمّد بروايته : القاضي آبو يعلى في «العدة» (۲/ 
04€(. 
وإ کان قد وق فيه شيء من التحريف› سا عنه المحقّق› وذلك في ثلاث 
کلماتټ› عرف من السياق› هي : «يعتمون» أوردها : يعمول. 
«تحت الحنك» أوردها: نجب الخيل. 
«أهل الشام» أوردها: أهل الشارع» فليتنبه. 

(۳) ينْظر: «العدة» للقاضي أبي يَعْلَّیٰ (۲/ ٥۹٤‏ ۔ ..)0۹٩‏ 

)٤(‏ يعني : في تركه الركعتين بعد آذان المغرب» وقبل الإقامة. 

)٥(‏ يعني : قوله بالاعتمام تحت الحنك على عادة أهل الشام. 

(1) آورد ابن قَدَامَةً مه َه في «المغني› قول الأثرّم : «قلتٌ لأبي عبد الله : الركعتان 
قبل المغرب؟ قال : ما مل ق إلا مر حي معت الحديك» وقال: «فيهما 
أحادیتُ جیاد» أو قال: اح ثم أورَدَ قوله لاو : هذا شىء شيءَ يكره 
الناس؛ وجك كالمتعجب»› u‏ هذا عندهم عظيم). المقتي لابن 
دام (۱/ ۱۳۹ ۔ ۱۳۰). ) 

(۷) أي الإمام أحمد له قضى بعرف من يحنك العمامة على عرف من لا 

(۸) ولعلٌ الإمام أحمَدَ كه يَرى ما رآه في العمَامّة تأكيدًا على أنها مِنّ = 


ا 


٠ 
وذخ اشخصِیص على و گول عَلّی الاراير‎ 
وَالٽرَاِي“؛ تخو قَولِهِ: «رايتُ المُشرينَ»» ويون ئُذ رى‎ 
بَعْضصهُم] شار له أحمَدُ في عدو مَوَاضِعَ من تاب اله ۔ تَعَالّى _"؛‎ 
خلاقًا لأحَدِ الوَجْهَينِ لأضحاب 0 وَبَغْض‎ 
الأصوليين“؛ وَجَعَلوا اللَحْصِيْص مَْنوعًا في باب الأخبار؛‎ 
گامیتاع الشخ".‎ 


= باب العادات» وال أعلم. 
ونر هله الشبهة في : «العدة» (۲/ .)٥۹٩‏ 
e‏ ذكرٌ المراجع والمصادر لهاء بماً يعني عن إعاديِهِ 
هنا. 

.)١٠ص( وهو قول الجمهور؛ كما عزاه إليهم في «المسؤدة»‎ )١( 

(۲) زيادة من «العدة» (۲/ .)٥۹٦‏ 

(۳) ورد المواضحَ المشارَ إليها : القاضِي أبو يَعْلَن في «العدة» (۲/ ٥۹٥)ء‏ وينْظر 
في مذهب الحنايلة في المسألة: «(المسودة) (ص١١١).‏ 

.)١۱٤۳ص( ينْظر: «اللم» (ص*)ء و«التبصرة»‎ )٤( 

›)٠۳٠*ص( كأبي هاشم وأبي علي الجبَائييْن من المعتزلة» كما في «المسؤدة»‎ )٥( 
وقد أورَد بو الحُسّين البصرئ القول بالمنع بصيغة التضعيف؛ ولم يسم قائله.‎ 

بنْظر: «المعتمد» (۱/ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸). 

(1) ينْظر: «العدة» (۲/ »)0۹٥‏ و«المسؤدة» (ص١١٠).‏ 


«فصل» 
في الحْجة لِمَذكَبتا [عَلّى جَوَاز تَخصيص الأخبار]: 

ن منرم ٤‏ في الكَيّر حمل يرد “؛ گاخيمَالِو في الأَمْرِ 

4 والنهي؛ يمول القَاِل: قال اله - تَعَالّى ‏ : / افوا امرك 
[التوبة : »]٥‏ وَبَان بالتّخْصِيص أ ابض › وقال: دمر کً 

ئم يمر ريا [الأحقاف: ٣۲]ء‏ وويٽ يِن ڪل ري 
النمل :۳ء وځللی ڪل ێو [الأنعام:۲٠۱]ء‏ وَأرَادَ به 

رمَا رَالَّتِ العَرَت تفُوْل: ل: «جاءني الاس ُء ورایت الاس 

اج قد تَحُنّموا؛ کمَا تَمولٌ: ١ي‏ بالناس گل وريد به : 
الَفض. لذا انما في الاخيمَالء اهما اش" الصارف 

لظ الكل إلى ا تله ين الجزيي» 6 الماد پو بض العموم: 


1 E ‌ 2 


(۱) هکذا في ET‏ وهي متردّدة بين أن تكون بالموحدة: «بترذد» أو المثثاة: 
«(یتردد»» كما آنه » وهو قرب إلى السياقي والمعتىٰ › ولو قال: (متردد)› 
لکان له وجه قوي » والله أعلم. 
في الأصل, «اقتلوا» بدون الفاء» والصحيح ما أثبثه. 
e |‏ القائلين بجواز دخول التخصيص على الا «المعتمد /١(‏ 
۷ _ ۲۳۸). و«التبصرة) (ص۳٤۱)»›‏ واشرح اللمع» (۱/ ۹۱ء و«العدة) 
(۲/ ۹0 ۔ 047). 


)٤( )‏ آي : اتفق الخبر مع الأمر والنهي› في استمال كل منهما للجميع والبعض. 
ينر : «العدة) (۲/ ٥۹٩‏ ۔ .)0۹٩‏ 


«قَضل› 
في شبهة شبْهة مَنْ مَنَعَ تَخْصِيص الأخبار وَالجَوَّاب عَنْهًا] 
َالو 1 «هاذا اللَحْصِيْصَيْن» فلم يحل عَلّى الأخبارء 
كَتَخْصِيْص الأرْمَان؛ وَدَلِكَ أن تَحْصِيْص الأَرْمَانِ وَ[الأغيان]"“ 
جَويعًا يشان ڪن المُرَاد؛ فهاا“ يُخرج بَعْض الرَمَانِ بَعْدَ ان گان 
ظاهره الشمُولّ والاسيغْرًاق› [وهز |(“ ب يخرج بَعْض عض الأغيّان : ل بعد أن 


گان ظَاهِره الشمُول وَالاسيغْر شراق ز عتمت لم ير 
الک (). 


يقال : بل يجوز سح احبر بور لوو عند 6 يجوز نه 
بالعَمّو؛ ئد بحت ` ۽ به العَرّبء ققَالوا: 


) إضافة يقتضيها السياق.‎ )١( 

(۲) المرادُ بتخصيص الأزمان: النْسْحٌء والتخصيصان هما: تخصيص الأعيانء 
وتخصيیص ی الأزمانء فالتخصیص للعموم هو الأؤّلء والثاني : النسح. يضر : 
«شرح المع (۴۹۱/۱). 

(۳) إضافة ليستقيم السياق. 

(€) يعني ر«هذا) : تخصیص الأزمان»› وهو هو: النشخ. 

)١(‏ المراد ب«هذا): تخصيص الأعيان» وهو: ا 

)٩(‏ زيادة ليست بالأصل» ليستقيم الاستدلال. 

(۷) أي: فإذا لم يجز دخول أحدهما - وهو النسخ - على الأخبار: له لا یجوز 
دخحول الآخر - وهو التخصيص - عليهاء قياسًا! 

(۸) ينْظر: E‏ اللمع» (۹۱/۱). 

() أي: قرحث» والبَجَّح: الفَرّح. ينر : «الصحاح» (١/٤٠۴)ء‏ مادة (بجح). 
والمراد : أن العَرَبَ قرحت بالعفو عن الوعيدء رارت عن فر ها بذلك البيت= 


ڪ الواضح في أَصولِ الفْقَّه gg‏ 


ê‏ سے ت 


وإني إا أوْمَذَئة أو ودنه لی مخف إِيْعَاِي ويي 


ولان الح رفع للحكم ورال لمع مُفَضى اللَفْظ؛ 


فعْهُ يَكشِف مَن الخْبَر َه كان كلبا؛ وََلْكَ لا يجُوْرٌ حَلّى 


اة ¢ ولا سن من خد ين المتكلوين لَب 
وَيَکشف ذلك : : آنه لکا قال راهيم : با واحد)» 
«وََدَكَ» عَلّى الجلاَفِ في 2 حَسْنَ أن ينسح دَبْحَه إلى بح 


= المذكور» ومرادٌ المصئّف هنا . أي: بَطْقَّبْ به» وتكلّمث حى اشتهَرً 
عنها» والله آعلم. 

)١(‏ البيت لعامر د بن الطفيّل كما في «دیوانه) (ص0۸)» والسان العرب» مادة 
(ختاً)» (وعد)» (ختا) و«تاج العروس)ء ماده (ختاً)» و(وحد). 
قال الأزهري في «تهذيب اللغة»: «قال أبو بكر: العامة تخطى فتقول: 
آوعدني فلان موعدًا أقف عليه› وکلام العرب: وعَذّت الرجل خيرًاء 
ووعدته شرا وأوعدته خیرًاء وأوعدته شرا فإذا لم يذكروا الخير»ء قالوا: 
َعَدْنّهّ؛ فلم يلوا ألِمًاء وإذا لم يذكروا السَرٌ قالوا: أوَعَدّةُ؛ فلم يُِطوا 
الألف» وأنشد: ) 
واي وان َوْمَنئُة آو وَمَذئُة لأحلِفُ إنعَادي لجر مؤعصدي 
قال: وإذا أدخلوا الباءء لم يكن إلا في الشرء كقولك: أوعدتّةُ بالضرب). 
«تهذیب اللغة» (۴۳/ ۱۳۴ - .)٠١١‏ 

(۲) في الأصل: «إن». ٠‏ 

(۳) ذا» وجه ٿان للجواب عن شَبْهة المخالف؛ فعلى التسليم لهء أن النسخ لا 
يدخل الأخباں لكن نسخ الأخبار يستلزم الكذب» أو البداء عند أقوام» أما 
التخصيص : فلا يستلزم شيا من ذلك»› فلا يقاس على النسخ. 

(€( في الأصل: «الشرع». 

)٥(‏ نر الروايات في ذلك : «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير »)٠١/٤(‏ وهال 
المتثور» (۷/ )١٠١ ٠٠۳‏ للسيوطي. 


nanan LD a.‏ ا سے 
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اذبح ولو ال: َب e‏ سحَاق" لم يَجُز 
ذلك دلبل ير يرضح ل ذه حن ِد السحَ يكو 
بالخلاًفي: فال قَوْمٌ : ا / وَمَنَعّوا ٤ e‏ ب 
الله سبْحانه. ) 


قوم : منَعو مله قبل و ة فت الفغل“› وظنوه بَدَاء ‌ 
ا ا تحْصِیص العمُوم“؛ ألا تاو 4ا 


(۱) قال تعالىٰ : ودي بى عَِيرٍ 4)3 [الصافات [۷٠‏ ولمعرفة تفسير الأب 

) يلْظر: «تفسير ابن كثير) n‏ 11(« و«الذر المتلور ۳/۷ .11€( 

(۲) علیٰ خلافي O‏ اسم اليح والراج جځ الذي عليه 
المحمّقون أنه إسماعيلء ك 

ينر الخلاف في المسألةء ف تسیر ابن کثیر /٤(‏ ۱۷ ۱۹)ء ودالدر 

المتٹور» ۱٠۳/۷(‏ ۔ ٤١١)ء‏ و«زاد المعاد» )1/1( وەأضواء البيان» 


للشنقيطي 141/7 

(۳) وهو قول طوائفت من اليهودِ والرافضةء ينظر: «تيسير التحرير» (۳/١۱۸)ء‏ 
و«المتتهى» لابن الحاجب (ص٤١٠٠ ‏ ١١٠)ء‏ و«الإحكام» للآمدي (۳/ 
۹,) و«الواضح؟ لابن عقيل (ورقة ۲۳/آ)ء وإرشاد الفحول» (ص١۱۸).‏ 

)٤(‏ وهو قول جمهور المعتزلة والحنفية. 

ينر : «المعتمد» »)۳۷١ /١(‏ و«تيسير التحریر» (۳/ ۱۸۷). 

)٥(‏ ینْظر في شبهة & شبهة المخالفين وارد عليها: «المعتمده .)۲۳۸/١(‏ واالتبصرة 
( ص۳٤۱(‏ و«شرح اللمع» (۹۱/۱). و«العدة» .)٥۹٦/۲(‏ 

- (1) ينظر في هه المسألة بعامة: ۰ 

«المعتمد» (۱/ ۲۳۷ ۔ ۲۳۸)ء و«التبصرة» (ص۳٤٠)»‏ و«اللمع» (ص*۳)ء 

واشرح اللمع» »)۳۹١۱/١(‏ و«العدة» (۲/ »)٥۹٦ ٥۹٥‏ و«المسودة 

(ص۱۳۰). ) ) ) 


= الوَاضِح في أصُول الفِفه 


«فضل» 

[مَل العبرة بعموم اللَفْظ أو بخْصوصٍ السبّب؟]: 

إا ورد د الطاب مِنْ صاب اسع پٿاءَ على سوال سَائِلء 
نظت“ : ا 
ِن لَمْ يكن مُسْتقٍلا بَفْسهِ؛ حت آؤ تلع ن الالء وارد 

َه لم يكن مَفهُومًا ۽ ٺل قله لاي بره بن نيار" لما سال عن دح 


)١(‏ هذا تفصيل من المصتّ تلل في المسالة بحر فيه مَل التزاع بين 
الأصوليين› SS‏ صورين من ضور المسالة: 
إحداهما: أن يرد د اللفظ ابتداءُ من غير سؤال» بل لِسَبَّبٍ من الأسباب» 
متجرّدًا عن الألفِ واللام» وعن كل قرينةٍ تذل على أن المراد به العموم. 
الثاني : أن يكون أعم من السؤال الذي سل عنه في المسئول عنه» دون أن 
يتناوّل غيرَه» وما عدا ذلك من الصور: فلا خلاف فيه وحمل على العمرم. 
ينر في تحرير محل النزاع في المسالة: 
«المعتمد» (۱/ ۲۷۹)» و«تیسیر التحریر» (۱/ «(YE ۲٠۳‏ و«المنتهیٰ) لابن 
الحاجب (ص۸١٠)ء‏ و«التبصرة» (ص٤٤١)‏ مع تعلیق رقم (1)› واشرح 
اللمعم» (۳۹۲/۱)ء و«الإحكام» للآمدي (۲۳۹/۲)ء وانهاية السُول» (۲/ 
)٤‏ واالبحر المحیط) (۳/ ۲۱۲)» وفيه کلام نفیس › وتحرير دقيق › 
و«العدة» (۲/ ›)٥۹٦‏ واشرح الكوكب المنير» (۳/ ٤۱۷)ء‏ و«إرشاد 
(ص٤۱۳).‏ 

) (۲) هو: آپو د بردَة هانيء بن نيار بكسر النون» وفتح الياءء ماف وة 

الأنصاريء أحد الصحابة الأجلاى والرواة النبلاء» اشتهر ر بکنیهء وقد شهدَ 

المشاهد كلهاء وهو خالٌ البراء بن عازب الأنصاري - رضي الله عنهما - 

وکان مع جيش علي في الفتال بینه ویین معاويًء ا أجمعين. 

وقد اخحتلِف في تحديد سنة وفاتهء فقيل : سنة (١٤ه)‏ وقيل: سنة (١٤ه)‏ 

وقيل : سنة (٥٤ه) ‏ رَضِيّ ع الله عله وأرضاه. 


الوَاضح في أَصولٍ الفِفْهِ = 


أضجی ل الصلاق وَأ لا جد إلا نانا جد _ : «مجرئك 


صحی 


وَل ُجزی أَحَدًا دك وله لبي ب e‏ 


= له ترجمةٌ في: «الاستيعاب» )/ 0۹۷ _ 0۹۸(« 1۷/5(« رواد الغابةه 
(ە/ 0۲)› و«الإصابة» (۳/ .)۱۸4/٤( ›)0۹٦1‏ 

(1) في الأصل: «عناق جذعة)ء والصواب ما آثبته مه قال ابن الأثير: «وفي حديث 
الضحية: «عندي عناق جَذَعَةً :هي الأنثى من أولاد المعزء ما لم يم له 
سنة) «النهاية» مادة (عنق) (۳/ .)١١١‏ | 

(۲) الحديث في الصجيحين والسنن وغيرهاء وله قصة يحسن إيرادها : 

) فعن البراء بن عازب # قال: حخَطبتا رسول الله َة يوم النحر بعد الصلاة 
فقال : من صل صلدبّا وئَسَك سسکا فقد أصَابَ اللْسك› ومن سك قبل 
الصلاة فيلك شاه لخم فقام أو بردة بن يار فقال: يا رسول الله والله لقد 
نسحت قبل أن أخرج إلى الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب»› 
فتعجلت فأکلت› وأطعمت أهلي وجيراني؛ فقال رسول الله ا : «تلك شاة 
لحم)ا› فقال أبو بردة: إن عندي عَنَاقًا جذعةًء وهو خير من شاتييٰ لحمء فهل 
تجزي عٽي؟ قال : : نعم» ولن تجزئ عن أحد بعدك). 
يضر : (صحيح البخاري» (۷/ ۰۱۸۰ ۱۸۳( کتاب الأضاحي› باب سئه 
الأضحية› وباب قول النبي ب لأبي بردة ضح بالجذع من المعز»› ولن تجزئ 
عن أحد بعدكء واصحیح مسلہ) (۳/ ۱٥۵۲‏ ۔ ١١٥٥٠)ء‏ کتاب الأضاحي› 
باب وقتهاء و«سنن آبي داود» (۳/ ٩٩‏ ۔ 4۷)ء» كتاب الأضاحي» باب ما 
يجوز من السنَّ في الضحاياء و«سنن الترمذي» /٤(‏ ۷۹)ء كتاب e‏ | 
باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة. 

(۳) هو فيع بن الحارث» وقیل : ابن مشرو بن كلد الثقفي› مول زرل الله 
إا يعد من آفاضل الصحابة خا اشتهرَ بكَنييو؛ لانه نرَل على النبي 6ة من 
جضن الطائف ببرة» عرف بابي برة» سگ ظه البصرة واعترَل الفتنة 

) بين علي ومعاوية رضي الله عنهما - وانقظعَ للعبادة في أواخر عَمره» حت حتی 
توفي بالبصرة» سنة (١۵ه).‏ . 


الواح في أَصولٍ gg e‏ 
جين دحل الصف رَاكعًا - : «رَادك الله حرْصًاء ولا نَع : فهلذا 
جَوَابٌ حاص عَلى السْوًالٍ الحُاص. 
وما إا کان جوابة ل اما وسوا اال اطا : قلا 
یُحگم بحْصُو صي الراب امِل العام لأجل حصوص السوالي: 
بطل ولیم عَنْ وضوئهم“ يِن ر ار ضا الّ: : «الْمَاء 
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= اثر ترجمته في: «الاستيعاب» (۷/۳٩٥)ء‏ راسد الغابة» »)۳۸/١(‏ 
و«الإصابة) (۳/ ٥۷۱‏ ۔ .)٥۷۲‏ ) 

(1) في الأصل: «حيث» والأنسب للسياق ما أثبهُ» ولعله تصحيف من الناسخ. 

(۲) خرجه البخاري في «صحيحه» (١/١١۴)ء‏ باب إذا ركع دون الصف. ٠‏ 

)۳( المراد بالجوابن العام هو: ما يفي العمومّ لعموم لفظهِء دون تأثير السؤال 
عليه. 

| ) ) في الأصل: «وضوء).‎ )٤( 

(0) بضاعة: بالضم» وقيل : بالكسر»› والأول: ا وهي : دار بني ساعد 
بالمدينةء اث شتهرّث بالنخلِ والماءء وليئر بْضَاعَةً أحبارٌ كثيرة» آوردها ياقوت 
في «معجم البلدان» ٤٤١ /١(‏ ۔ .)٤٤۳١‏ 

)١(‏ الحديث خرّجّه أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد الخدري ظب. 
ينْظر: «مسند الإمام أحمد» (۳/١۳)ء‏ ط/الميمنيةء القاهرة سنة ۳١١۳١ه»‏ 

- وسنن آبي داود /١(‏ ۱۷ -۱۸)ء كتاب الطهارة» باب ما جاء في بثر بُضاعة› 

و«سنن الترمذي» .)٩٦ ٩١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا 
ينجسه شي ء۰ واسنن النسائي» ›)۱۷٤ /١(‏ كتاب المياه» باب ذكر بثر بُضاعة» 
و(سنن ابن ماجە» (۱۷۳/1)» كتاب الطهارة» باب الحياض . وقد أورد تحت 
تلك الترجمة ثلاثة أحاديث» لا يخلو واحد منها من مقال» و«سنن الدارقطني› 

(۲۹/۱). كتاب الطهارةء باب الماء المتغير. بأسانيد متكلم فيهاء : 
وقد ذكر ابن حجر كاش أقوال الأئمة : كأحمد وابن معين» في تصحيح الحديث. 
ينر : «التلخیص الحبیر» (۱/ ٠١۲‏ ۔ ١٠)ء‏ كتاب الطهارة» باب الماء الطاهر. 


الواضح في أصولِ الفْفّه = 


مل“ سوَالِهمْ ء عَنْ گنه ف البحر عَلَىٰ أرما رھ () له 
ويس مَعَهُمْ مِنَ المَاءِ العَذْب ما يَشربوتة» وَقَولِهمْ: آترئا بَا 
البحر ؟ َال : «هُوَ الطهُورُ او الجل e‏ 

ومنل سوَالِهمْ عَنْ ئ عد عب وجد پو عيب » وکان اش قال : 
«الخُرَاج بالصَمَانِ»*؛ کا ذلك اما في کل م ل حراج شيٰءِ» 


(۱) زيادة ليست بالأصل. | 

(۲) الأَرْمَاثُ: جمع رمب - بفتج الميم ‏ : ج خب يم بعضه بعضه إل بعضٍ؛ ؛ شد 
یرگب في الماء؛ كالسفينة› ویسمُی الزت» ورمث : e‏ بمعنی مفعول»› 
من: رَمَفْتٌ الشيءَ: إذا لَمَمَهُ وأصلحته: 
«النهاية» لابن الأثير )۲١١/۲(‏ مادة (رمث). 

)۳( الحديث م اج في السنن وغيرها. 
ينظر: سنن ا داود» (۲۱/۱)» كتاب الطهارة» باب الوضرء بماء البحرء 
و«سنن الترمذي» »)٠١١ ٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء 
البحر أنه طهور› وقال آٻو عیسیٰ : هذا حديث حسن صحیح› واسنن 
النسائي» (۱۷۹/1)ء كتاب المياه» باب الوضوء بماء البحرء واسنن ابن 
ماجه» (۱۳۹/۱ - ۱۳۷)» كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحرء واسنن 
الدارقطني› (۱/ ۳٤‏ - ۳۷). كتاب الطهارةء باب في ماء البحر. 

() المراد هنا : أخل الغلّة ين العبد ذل عليه حديتٌ: : الخراج بالضمان» الآتيء 
زك بالخراج: ما حل من غل العين المبتاعة» عبدا كانء أو آم أو 
يلكا ؛ وذلك آن يه بشتریة فیستغلة زمانًاء ثم غر فيد على عيب قدي لم بُظلغه 
البائِع عليهء أو لم يعرف فله ر العين المبيعة» واخ اللَمَنْء ویون 
للمشتري ما استغلّه ؛ لأ المبيعَ لو كان َل في يده» ولم 
يکن له على البائع شيء» ومعنیٰ «الخراج بالضمان» آي : مستحق به › 
ينْظر : «النهاية) (۳/ ۳۸۰ ۔ ۳۸۱)» (۲/ ۱۹). 

)١( -‏ الحديث رواه أهل السنن عن عائشة - رضي الله عنها. 


= الوَاضح في أَصولٍِ الفْفَه 
ليه ضمانه» ا المَعْب؛ فهذا يون عَلَى 
عمويه في حُق حى الاس كُلَهمْ. 

َمل قول القائل: إن امي اردث تَيمُول: افوا مَن بد 
ډیه)» اومن دل ديلَه › َالو , 

فاحل به موم للف دون صوص السب ؛ وبه قال الفْقَهاءٌ": 


= يظر: «سنن آبي داود» (۳/ ٤۲۸)ء‏ کتاب البیوع» باب فیمن اشتری عبدًا 
فاستعمله › م وجد به عيبا واسنن نن الترمذي؛ (۴ ۸ ۔ ۵۸۲( کتاب 
البيوعء› باب ما جاء فيمن بث يشتري العبد ويستغلّه ثم يجد به عا قال آبو 
عیسٰ: هذا حدیث حسن صحیح» و«سنن النسائي» (۷/ »)۲٥۵١ . ۲٥٤‏ 
كتاب البيوع» باب الخراج بالضمان» واسنن ابن «(Vo o /۲) ٠‏ 
کتاب التجارات»› باب الخراج بالضمان. 
وقد أورد ابن حجر آخرين ممن خرّجوه» وذكر أقوال العلماء في الحكم 
عليه» وتصحیح ابن القطان له» ير : ست الحبیر؛ (۳/ ۲۲)ء باب 
خيار المجلس والشرط. 

)١(‏ هذا الحديث خرجه البخاري› وآهل السننء وغيرهم› عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما. 
ينْظر : (صحيح البخاري») (۲/۹). کتاب استتاة المرتدين» باب حکہ 
المرتدٌ و و«سنن أبي داود» »)۱۲۹/٤(‏ كتاب الحدود» باب الحكم 
فيمن ارتذ» وس سنن الترمذي» »)٤٩۹ ٤٨۸ /٤(‏ کتاب الحدود» باب ما جاء في 
المرتدّء وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» واسنن الاي (۷/ 
c(1. 1°۴۳‏ کتاب تحريم الدم» باب الحكم في المرتد» ولب سنن ابن ماجه») 
»)۸٤۸/۲(‏ كتاب الحدود» باب المرتد عن دينه. 
وينظر : «التلخيص الحبير) لابن حجر (۸/6٤)ء‏ كتاب الردة» صب الراية» 
(/0)). باب أحکام المرتدين. 

(۲) أي: جمهورهُم من الحنفية والشافعيّة والحنابلة» بل والمالكية. ت 


الراضح في أصولٍ الق ّ 
ئ خلاقًا / مالل“ ٤‏ والمرنه ۔ م يِن أضحَاب - 
زر وبي بکر القَمَالء والدقّاتي € في وله : ‹ 


ت ينظر: اتيسير التحریر» (۱/ ›)۲٠۶١‏ وافواتح الرحموت» (۲/ ۲۷۹)» واشرح 
تنقيح الفصول»› (ص٣۲۱)»‏ وامختصر ابن الحاجب مع العضد» (۲/ ١١١)ء‏ 
a‏ (ص٤٤٠)»‏ و«المستصفى) (۲/ »)١١٠١ ٠٠٠‏ و«المحصول» /١(‏ 


۸/۳( والوحکام» للآمدي (۲۳۹/۲)ء و«البحر المحیط» (۳/ ۲۰۲ ۔ 


۴۳). و«العدة» »)1٠۷/۲(‏ و«التّمهيد» »)۱١١/۲(‏ و«الروضة) 
(ص۲۳۳)» والمسودة» (ص*٠۳٠)»‏ وامختصر الطوفي» (ص١٠٠)›‏ 
واشرح الكوكب المنير» (۳/ ۱۷۷)ء و«إرشاد الفحول» (ص٤۳١).‏ 

(۱) هکذا نقل عنه کثير من الأصوليين› والحق: ان له روایتین في المسألة؛ كما 
حكاه عنه القرا في» وحكى أن أكَرّ المالكية مع الجمهور. ينظر : : شرح تنقيح 
الفصول» (ص١١۲)ء‏ والعقد .(A71 /۲) a‏ ) 

(۲) هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المُرنيء نسبة إلى مُرَيَةً 
القبيلةٍ المعروفةء التي أضلَهَّا من اليمن»› ولد بمصر سنة (١۷١ه)ء‏ ويد من 
کبار فقهاء ومجتهدي الشافعية» صَحب ب ارمام الشافعيّ› ولل له ونحدث 
عنه» وضتفَ عددا من المصتفات»› منها: «المنثور)»› و«الجامع الكبير› 
و«الجامع الصغير؟» توفي سنة (٤٣۲ه)‏ بمصر لالۇ. 
ينر ترجمته في : : «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص4۷)» و«وفيات الأعيان» 
(۱/ ۲۱۷)» و«شذرات الذهب» .)۱٤۸/۲(‏ 

(۳) هو: إبر امم بن خالدٍ بن آبي اليَمَانِ ۽ الليّء البغدادي» فقية كيير» وإمام 
جليل» ِن أهل الرَرَع والفضل»ء كان يِن أهل الرأي» فلمًا أتى الإماءُ 
الشافعن إلى بخداده صَحِبهُ واستفاد منه» ورجَعَ عن الرأي إلى الأئّر» وصار 
أحدَ أصحاب الأقوال في المذهب الشافعيّ› وله مصتَفات عديدة»› ومناقب 
كثيرة» توفي ببغداد سنة (* م ک4 . 
تنظر اترجمته في : : «طبقات الشافعية الكبرئ» (۲/ (Y€‏ و«وفیات الأعيان» 
(۱/). 

= هو : أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعيٰ» المعروف با لدَقّاق‎ )٤( 


' 1/6 


= الوَاضح في أَصولِ الفقّه 


٤‏ لس الخاص› وب يحص به عموم الجرّاب) 


- اة إل عمل آو ب بيع الدقيتي - الملقَبٌ بْخْبَاط» ولد سنة (١٠۳ه)ء‏ 
شتهرَ بالولْم والفضل؛› م بالفقه و والأصولء وعمل بالقضاء في گرخ 

بہغداک وله إلمامٌ بعلوم کثيرة وله کتابٰ في علم الأصول على مذهب 
الشافعية» وكانت فيه لاه وذْعَابة» مات سنة (۹۲٣م)‏ بېغداد باه . 
نر ترجمته في : «طبقات الشافعية الکبری» (۱/ »)٥۲۲‏ و«تاريخ بغداد» /١(‏ 
۹ 

(1) ينْظر في نسبة القول إليهم : «فواتح الرحموت» (۱/ ۲۹۰)ء و«العقد المنظو» 
(۲/ ۸7۲). و«التبصرة» (ص١٤٠)»‏ و«شرح اللمع» (ص٤۳۹)ء‏ و«الإحكام» 
للآمدي (۳/ ۲۳۹)» و«البحر المحیط) (۳/ ۲٠۲)ء‏ وانهاية السُول» (۲/ ٤۷۷‏ 
«(VA‏ و«العدة) »)1٨۸/۲(‏ و«التمهید» (۲/ ١١١)ء‏ و«إرشاد الفحول»› 
(ص٤۱۳).‏ | 
وهلذا القول نَسَبةُ إمام الحرميْن في «البرهان» إلى الإمام الشافعيّ نفْيهِ» على 
أنه الصحيح عنه؛ فقال : «فالذي صح عندنا من مذهب الشافعي : اختصاصها - 
آي : الصيغة العامة به ای پبالسبب الم وتبعه على ذلك الرازي 
والآمدي. ولكن ذكر الزركشي عن كثير من أئمُة الشافعية أن الح من 
مذهب الشافعي . هو ما ذهب إليه الجمهور» من : أن اللفظ العام المستقل› › إذا 
ورد علیٰ سیب خاص من سوال آو واقعة فانه یجب حمله على عمومه. وقد 
رجح الزركشي نذه ذلك عن الشافعيّ› ونقله عن الشيخ بي حامله | 
والقاضي أبي الطيب والماورديء وابن بُرهان في «الأوسط)» قال : وذکر ابن 
العا ي دراي أن عامّة الأصحاب يده إلى الشافعي». وهذا ‏ أيضصًا 
ما رجحه الإسنوي في «نهاية السول» وابن السبکي في «الابهاج› . يضر : 
«البرهان»» e‏ - ۷۳)» و«قواطع الأدلة» (۳۹۷/۱ ۔ ۳۹۸)ء 
و«المحصول» (۱۷۹/۳/۱)» وهال(حکام» للآمدي (۲۳۹/۲)ء وهالربهاج» 
»)۱۸٥ /۲(‏ و«نهاية السُول» (۲/ ۷۹٤)ء‏ و«البحر المحیط) (۳/ ۲۰۲ .)١٠١‏ 


الرَاضح في أضُول الفْفّه = 
«قَضل» 

جم أوتا على أن الينرة. يموم اللفْظِء بوص الشت ا 
فنها: أن الحكم ما ّى يِن ن لَفْظ صَاجب الشَرِيْعَة 
نظق السائِل» قدا گان لَفْظهُ عَاماء وَسرًالٰ السائِل حخَاصًا - 
| مر مئ بالتشريْع العام تارك" لتَحْصِيْص الاير "؛ قالساثِل 
إِذا ال ه: « ِن زَوْجَتي ارتدٺ»ء مال هر ية : م ا عليه 
القئرز او: الو ۔ عَلمتا ئه راد ت تشريَ ثل المُرندينَ 
أجْمََ يوخي ام رل عَليْهِ» وَگانَ المْْر لَه سوال السائِل. ٠‏ 

ويل هاذاء من الام الجاري فيا بيا: ان یلا لر تال كبرو 
هَل اَنجَرَك الأَميرُ ما وَعَدَذَ؟ َمَالَ: إن الأَمير مجر وغد محم 
لَخيْره پإنجَازوء لا بُحْلف وعدا ولا نكت عَفْدًا» - عَم گل ساي 
گلامَه: اه لو اراد جَرَابَ سَائله َقظ لقال: َعَم اُنجڙني» ملا 


َال » لماص رضت ف الأمير بإنْجَازِء عداته› هله وَغَيرها› وَأ 


(۱)( يعني : : صاحب الشريعة 1 

() في الأصل: «تارگا»» والأولل رفعه عل أنه حبر ٿان لدانٌ». 

)۳( ينْظر هذا الدليل في : : «التبصرة» (ص ١١٤٠ء‏ 4 و(«|لعدة) )۸/۲ ۰). 

)٤(‏ قلت: روى المصتّف الحديث بالمعنى» وقد أخرجه بقريب من اللفظ 
المذكور› النسائي من حديث ابن عمر بلفظ: «من ارتد E i OC‏ 
القتل). بنْظر: النسائي .)٠١۳١/۷(‏ 
ينظر في روايات الحديث وسبيه : : «التخليص الحبير) (٤/۸٤)ء‏ كتاب الک 
و«تَضب الرّايةه ٤٥1/۳(‏ وما بعدها)ء باب أحكام المرتدين. 

( سبق تخریجه e‏ 


/٥‏ ب 


= الوَاضِح في أصُولِ الف 
َلك ابه » وَحلفهُء وَعَاَثة» وهلذا اعم مِنَ السَبّب وَالسوال. 

وَالْدِي يو وصح م هلذا: أنه َو گان کون ا مَقْصورا على سوَالِهِء 
لََا گان شیا ا لَه ألا تر أن السَائِل في المنَاظرَةٍ وَالمُجَادَاة 0 َال 
لرل ن قول في يل اتر المتد؟ تقال «عنډې : کل نيل 
من : تمر وَرَبيْب› وجنظةٍ› َرَو وشویر / حرام» وَعَلّى الزي 
يسر مله الخد _ : لم ين مُجيبا عند اهل الجْدَلء وَقًالوا: «لا 
کون الجَوَابُ صَجِيْحًا؛ حى يحون مُطابِمًا لِلْسوَالي 8 
يسال عَنْ مَاءِ البحرء يجيب عله وَعَنْ مَيَِْء» ويول ابدَاء: دلا 
جلَبَء ولا جنب ولا شیا" وَيقول: «الرْجل جُبَارء وَالمَعْدِن 


)1( آي : کلام صاحب الشرع ج 

(۲) مؤدى كلام المصتف لله أنه : فرق في صحة جواب السائل بين حالتين : 
الأولى : في حالة المناظرة والمجادلة؛ فإنه يجب أن یکون جوابه مطابقًا 
للسؤال؛ فإن لم يطابق الجواب السؤال» فلا يكون جوابًا صحيحًا؛ فلا 
يجاب بالجواب العام على السؤال الخاص»› ولا بالجواب الخاص على 
السؤال العام. 
أما الحالة الثانية: : ففي غير المناظرة والمجادلة» فإنه لا يجب أن يكون 
الجواب مطابمًا للسؤال مقصورًا عليهء فقد يكون الجواب عاما» والسؤال 
خاصاء كما کون الجواب خاصًاء والسؤال عاماء وکما یکون مطابقًا 
أيضا› وفي کل هه الور يگرن الجواب صحيحا. 
ينْظر: ما سبق في كلام المصتّف في فصول الجدل: «فصل في اعتبار مطابقة 
الجواب للسؤال» (ص1) من الجزء الأول المخطوط. 

(۳) هذا ا والترمذي› والنسائی» وابن ماجه» وغيرهم عن 
آنس ط ونتمته: .١‏ . في الرسلام». ّ 


جار وفي الرگاز ا E ALS‏ 


= ينظر: سنن آبي داود» (۳/ ۳۰)» کتاب الجهاد» باب في الجُلّب ... إلخ» 
«سنن الترمذي» (۳/ ١۳٤)ء‏ كتاب النكاح» باب ما جاء في النهي عن نكاح 
الشغار» وقال حديث حسن صحيح› سنن النسائي» ۱۱١ /٩(‏ ۔ ›)۱۱١‏ 
کتاب النكاح» باب الشغار»› سنن أبن ماجه» ».)1٨۱٦1/۱(‏ کتاب النكاح» 
باب النهي عن الشِغار ولم يخرج أوله» والحديث صححه السيوطي في 
الجامع الصغير» وأورد المناوي: أن ابن القظان قال: «فيه ابن إسحاق 
مختلف فه). 
ينْظر: «فيض القدير) للمناوي »)٤۲۳/۲‏ ط/۲/ دار المعرفة» بيروت.. 
وقوله: «لا جلب» ۔ محرًگا ۔ اي: لا ينزل الساعي موضعًَا ویَجِلِبٌ آربابَ 
الأموال ليه ليأځذ زکاتهمء ویکون الجلبّ أيضًا - : في السْبّاتي بان يْبَعَ 
الرجل فرسه» ویجلب عليه › ویصیح › حا له على الجري. 
وقوله : لا جُنّب» آي لا يجلس العامل باق قصیٰ مَحَلٴ٬‏ ويامر بالزكاةٍ 
جنب آي : تحضر إليهء فنهىٰ عن ذلك› وأرشد إلى أن زکاتهم إنما تؤ 
في دورهم. 
یگن الجُنَبٰ ‏ آأيضًا ۔ في السبّاق: ہأن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي یساب 
عليه» فإذا فر المركوب» 5 تحول إلى المجنوب. 
وقوله: «لا شغار»: آن يشاغرّ الرجل الرجل» وهو: أن يزوْجه 
مولي عل آن يروه ا خر مولیته بلا مَهْرِ بینهماء وهو ماخوڏ من شَكَرَ 
البلد: إذا خلا من الناس؛ لأنه عقذّ خال من المهر. 
نر : النهایة (۱/ ۰۲۸۱ ۳۰۳)ء (۲/ ۸۲٤)ء‏ «فیض القدیر) (۱/ ٩٩٤۔٤۲٤).‏ 
(۱) الحدیث خرجه آبو داود والنسائي» والدار قطني عن آبي هريرة طبه . 

ينْظر: سنن آبي داود» (٤/٦۱۹)ء‏ كتاب الديات» باب العجماء والمعلان 

والبئر جبار› (سنن النسائي ) »)٤٥ /١(‏ كتاب الزكاةء باب المعلان»› سنن 

الدارقطني» (۳/ u. ٠٤۹‏ كتاب الحدود والديات وغيره. 

والحديث صححه السيوطي في «الجامع الصغير). 

قال المناوي : «وبسط الدارقطني واليبهقي القول في تضعيفه» ونقل عن الشافعي= 


= الوَاضح في اسول الفقَّه :سل 
فر الحم ما لا بسا؛ وها يذل عَلَى أ ليس يَطه 


= أن الحديث بهذا اللفظ غلط). ينظر: «فيض القدير» .)٠١١ /٤(‏ ) 
قلت: واللفظ الصحيح: «العجماء جُبّار» کما آخرجه وهل اسن 
وغیرهم | 
يُنْظر: «صحیح البخاري» (۲۱/۹)» كتاب الديات» باب العجماء جُبار» 
«صحیح مسلم» (۳/ ١۳١۱)ء‏ كتاب الحدود» باب جرح العجماء والمعدن 
والبئر جبار» «سنن الترمذي» (۳/ ١٩1)ء‏ كتاب الأحكام» باب ما جاء في 
العجماء جرحها جبار وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث صحيخ› 
سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۹۱1). کتاب الدیات»› باب الجبار. 
وير أيصًا: «نَّضب الراية» للزيلعي /٤(‏ ۳۸۷)ء كتاب الجنايات» باب 
جناية البهيمة والجناية عليها. 
ومعنی قوله : «الرجل جُبَار» أي: ما أصابّت الدابة برجْلھًا ة فهر یر ا آي : 

هدر لا يلرم صاحبَهًا. ينر : «فيض القدير» 01/9( ١‏ 
ومعنٰ قوله : «والمَعْدِن جبار) أي : إذا حفر ر الانسان بيلكه بيلكو بمڵکه أو عراټ - 
لاستخراج ما فيه مِنٌْ معادن؛ کذهب أو فة أو نحوها فوقعٌ فيه إنسان» أو 
اهار علو حافر» فهو جيار لا ضمانٌ فيه. بر : «فيض القدير؛ )۳۷1/6( 
ومعنیٰ قوله : : (وفي الرگاز الحْْس»: الرگاز: ما وجد ن دَفْنِ الجاهلية» 
أصلَةٌ : من رگڙ الشيءُ ء في الأرض: إذا ثبت ؛ فهو بمعّی الثباتِ واللزوم» 
وفيه الحُمْس لبيتِ المال» والباقي لواجدو. يُنْظّر: «فيض القدير» )1/4( 
ويّْر: في بيان معناه: «النهاية) )19۸/1 
(۱) آي : يجمَعَ معه ما يشال أي: ما يغايره» قال المناوي : ١‏ #رأفاد عطثة . 
آي الركاز على المعدن ‏ تَا يرما ون الحُمُْس في الركاز لا في المعدن ... 
واحتمال أن هله لانور ذگرها الب 6 في أوقاتِ مختلفة› 0 ) 
الراوي» وساقها مساقًا واحدًا : فلا يكون فيه حجةٌ خلاف الظاهر). من 
افيض القدير» .)۷١/٤(‏ 


aan ÎD 2 )‏ الؤاضح ي اول الفِفهِ 


EA‏ جي إلهِ. 
ل قمر وله العام لى شال الشاب الكاص» ثلا وخ 
اء جل 5 تخْصيْص السائل ِعرَضِه ۾ الخاصٌ؛ ولك لا يجوز. 

ان فار ال ل e‏ توما پوه» بدلا ِن 
زلو: مر الهو اؤ گان فصوا عَلَيْومْ» اؤ ال لَهم: َع 


چ 


2 @0 e روق‎ 


وم برذ على اء وُت على ووتو : r‏ 
قي : ذا يفضي المَذْمَبُ"؛ إا عُمُومَ في اللَفْظ^ إلا أن 
تقوم دلالا؛ یدل بل یکو ثوا لون وَل من ا 
الهم الټي ذكروهًا. ) 
وَمِنها: آنا أَجُمَْتَا كن أن ثانإ كا كائ وجرات افيه 
ل اذ عرو اطا ِي بحْصوصِ الجواب 


)١(‏ يعني : آن هذا الجواب العام وما فیه» مما لا يشاکل السؤال ولا تم السزال 
الخاص نظمًا. | 

(۲) يعني : يقول ما يوحیٰ إليه به. 

(۳) کما أشار إليه الإمام أحمد ّنه في رواية آبي داود» آنه ٳذا ورد د اللفظ عل 

سبب» لم يَّجُزْ خروجٌ السبب من الخطاب. ينظر: «العدة» (۲/ .)١١١‏ 

)٤(‏ يعني : لا عموم في لفظ الجواب. 

)0( ھکذا في الأصل : «فيدل» بالياء» أي : فحينئذ يدل اللفظ على ھ ولو 
أوردَمًا بالتاء «فتدّل»» لانصركَّت إلى الدلالة الدالة على العموه ۴ وکلاهما 
مسقي معنی. 

(1) في الأصل: «قضئ» بالألف المقصورة» والصواب ما أثبه. 

(۷) ينر : «التبصرة» (ص١٤٤٠).‏ 


TAS 


الواضِح ذ في أصُولِ الزفي س00 

ماله : أن يمول يول السائل: يا رَسول اللو أنقتل من لينا من 
اه و المُعَاهَيِين» أو «افتلوا من 4 

e : يمول : أنعيِق كل رة في الكمارة؟ يمول‎ of 
وک‎ 


ئا" فضي بحْصُوص الجَرّاب عَلّىٰ عُموم الالء َا 
للحم يِن َف الشارع» دون السّائِل؛ فَكمَا ر عَم عُمَومَ سوَالِهِ 
لِحْصوص جاب الشّارع: ذلك 5“ ن رح ا 
الال“ لِعْمُوم خاب ب الشارع» ر تجدوا" لِذلك فَری". 

وَمنْهًا: عله المَمَهاء ^ ٠‏ ن الرَوَجّ إذّا / قگٹ إل 


ٌه ے6 


رَوْجُنّه ضرَةَ لها 5 بان قال : «کُل رَوْجًاتي وَالِق› فضي بوقرع 


(1) في الأصل: «المجاهدين؛ء ولعل لابخ سها فصحف العين جيمًا. 

(۲) آي: السائل. 

(۳) آي : : نحن وأنتم. 

(6) يعني : في موضع النزاع. 

() في الأصل: «خحصوص جواب السائل»» والصواب ما أثبهُ. 

0( في الأصل : «ولا تجدوا»» ولعل الصراب ما أثبه. ) 

(۷) فقد بان بذلك التقرير والإلزام: أن الاعتبار بلفظ صاحب الشرع لا بالسبب 
والسؤال فإذا كان السؤال عاماء والجواب: خاصًا اعيبر خصوص الجواب 
دون عموم السؤالء وكذلك إذا كان السؤال خاصًاء والجواب عامًا ‏ وجب 
أن يعتبر عموم الجواب. ينْظر: «العدة (۲/ ۳١٠)ء‏ و«التبصرة» (ص١٤٠).‏ 

(۸) ينر : «المغني» لابن قدامةء كتاب الطلاق (۷/ ١١٠)؛‏ فقد تحدّث اش عن 
هذه المسألة تأصيلا وتفريعًاء ونمى الخلات في المسألةٍ؛ فيكون ذلك 
إجماعاء و رلم أرَ النص على هه المسألة في كتاب «الإجماع» لابن المنذر 


ک 


ونحوو» ا بین 8 


aaa CD‏ الوَاضح ف في أَصولِ الففه بے 


اللات عَلى الشَاكيةء وَالمَشكو ياء وَعَيْرهمَا يِمْنْ لَمْ جر لها 
قر فی نظ ااک؛ کرب أن موم لایو عه وشمول لَمَظهِ» دون 
خصوصي سوالِها. 
وصح هذا : أن الرَوْجَةً السَاكِيةٌ گالمَرَأة السَاثَِةِء وَالرَوْجٌ - في 
ر 7 
ملكو لقاع اللات وَإِرَالةَ السب المَشكو مه بِكَصَرَفِِ في الرَوْجَاتِ 
E‏ ونی الگا قم عونا تک شوم جوا 
لذج ي تقض عليه حْصوصي سوال المَرَأو الرَوْجَةٍ؛ كَذلك 
بجت أن مول َل عُمُوم َر ؤل شار ؛ دون حُْصوصٍ سوال 
اكایر 
ومنْهًا : :أن الجُوَّابً إِذا گان صالخا ااب تاد ر المُكلَفْينَء ٤ل‏ 
يقَّصَر على السائِل؛ اغتيارًا بعموم لظ اللارع المَايل ج 
فيي المْحَاطبيْنَ ؛ گذلِكَ في باب ب عُموم الحكم e‏ 
ا فصر على سوال الساثِل. 
رمَا الفَرقٌ بين الشَحْص السّائِل الخَاصٌ [وَعَيْروا“ إلا أن 
المَصَالِحَ حاف باتلافي الرمَانِ؛ وَكَذَلِكَ حصت الامكنه 
پالمتاِكِ» وَالاأسْمارُ بالرحصٍ؛ قلا رق بيَهُّمَا. 


(۱) في الأصل: «وغيرها»» والصواب ما أثبه. 

(۲( ينر : «التبصرة» (ص١٤٠)ء‏ و«العدة» (۲/ 1٨۸‏ ۔ »)٦١۹‏ رهی (۲/ 
۳,) وينظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) ينْظر: «التبصرة» (ص١٤۱)»‏ و«العدة» (1۰۹/۲)ء و«الگّمهید» (۲/ .)١۹۳‏ 

)٤(‏ إضافةٌ ليستقيم السياق. 


/٦‏ ب 


کے الواضح في أُصولٍ الفَقه ۹p‏ 


لما لم يُقْصَرٍ الجَوَابٌ العَامٌ عَلّى احص" الحاصء ذلك 
لا فصر الجُرَابُ الما عَلّى السُوَال الخام؛ للك ب 
آي اللعَاِ؛ تَرَلٺ في هِلالِ بن Ol‏ اة حَذّ القّذفي(“؛ 
E‏ واغتبر ب وو و" میکتاء دون خْصوص القَصَةَ 
وَالشخص الذي رل وي | 
مها الوا ذم ني تان تخرص نگاو تومي 
/ ولا یغتبر روما ون گائت المَصَالِح تَخنَلف بهما. 


(1) في الأصل: «السؤال»› والشواب ما اث 
(۲) المراد بالسؤال الخاص: ما يعم السؤال الام والسبب الخاص» وينْظر 
الأمثلة التي سيمثل بها الصا 
(۳) الآيات ]٩- ١1‏ من سورة النور. ) ) 
ويْنْظّر : تفسيرالاًية وأحكامَهًا في : «الجامع لأحكام القرآن»للقرطبي (۱۲/ ۱۸۲). 
)٤(‏ هو : الصحابيّ الجليل لال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفِيْ» من 
بني واقف»› شهدَ بدرًا وما بعدها» وهو أحد الثلاثة ة الذين تخلفوا عن غزوة 
بوك ثم نزلَّڭ توبتهم › وهو الذي قرف امرأته بشَريكِ بن ت سحماءَ» وهو 
صاحبٰ قَصَة اللعان» وسبّب ب نزول الآیاتِ فيه رَضِيّ الله عَنه له وأرضاه. 
لر ترجمته في : «الاستيعاب) 4/۳ ۰( و«الإصابة؛ )1/۳ 1۰ (0V‏ 
(ه) الآيتان  ٤[‏ ] من سورة النور. ) 
والقذف هو: الرمي بالزنى» وينْظر تعريمَةُ وتفاصيل أحكامه في «الجامع 
la 2‏ للقرطبي ارا لابن قدامة lD‏ 


نْظر: «التبصرت (ص١٤١)›‏ والعدة) (۰/۲ 0 


(Vv)‏ في الأصل : «بالعموم). 


(۸) ينظر: «التبصرة» (ص١٤٠)ء‏ ودالعدة» (۲/ 10۹ ۔ ١٠1)ء‏ والكّمهيد» 0 ) 


(٤ 


لکنا عَولتا َل عُمْوم الصيعَةَ وشمولهاء دون خصُرص الرَفْبٍ 
الگا كلك بب ان راقن وها زد حشرم الشوًال. 
ِن يل : «المَكَان وَالوَمَانُ لا يَصْلَحَانِ و وَصْمَيْن لِعِلةٍ ا الحكم؛ 
بخلافي ما انتم سوال اسابل م الألْمار“. 
ِل : السَمَرٌ في البحر» وَضفُ المَاءِ رگا جر زان یگون 
وَصمًا بَعْض الأَزْمَانِ يلح ۴ کون [َوَضْمًا بَعْض الأغيان] . 
وَكَيْت لا يون كذَلِكَ› ت عند م ا 
وَمِنها: أن العام إِنمَا يَقْصى عَليهِ بَا کال رای اما ما 
يلابق مه وَيْمَاثله ا قد . وَمَعْلوُ f‏ لا تتفي بين السب الذي 
وق السوَالٰ عَنهُ وَين عُمُوم الجَوّاب؛ ئه سَيْل ڪَن الوْصُوءِ بِمَاءِ 
مَحْصوص» فَأَجَابَ بِجَعْلِ جنس المَاء" طهُورًاء الذي مَاء البحر 


(۱) ينظر هذا اللي مع شيءٍ من الاختلاف اليسير في: «العدة» (۲/ ٠14)ء‏ 
و«التّمهید» (۲/ .)۱١۳‏ ) 

(۲) في الأصل: «فعلة»ء والصواب ما أثبئة. 

(۳) يعني : بخلاف السبب الوارد في ألفاظ سؤال السائل؛ فإنه يصلح وصمًا لعلة 
الحكم؛ فكانت العبرة على ذلك بخصوص السبب الذي في السؤال لا بعموم 
اللفظ الذي في الجواب. : 

)٤(‏ في الأصل: «(كما). 

)٠(‏ إضافة لصة السياق. 

- آن ت ما حسّنه عند مَنْ علله: إلا اختلاف الزمانِ أو المكانٍ؛ فالجملة‎ )٩( 
على هذا محذوفة الفاعلء والله أعلم!‎ 

(۷) في الأصل: «بجنس جعل الماء»» والصواب ما أثبتهُ 


= الواح ي أَصولِ الفْفه EID‏ = 
و ول يض بالئشخ " مع گان الجَمْع؛ َكيف 


يقَضصَىٰ با قى باَحْصِيص لموم بَفظ بطابئةُ ويلا ۰ 
ومنْهًا: أا آنا ع ان 


وان قول السائِل ليس بحْجة٬‏ ئلا يجوز ان يض ڪَلَى تَر 
مول ل مسترشد شل ولیس بحڳږٍ کے 


وَمنهًا : ا َف الگارع 2 بتفيوء وَعَيْر مُختاج ٠‏ ولا 
يمقر إلى السُوّال؛ ولهذا لو ابنَدأء َال : «المَاء طيُرنء «الحُراج 
بالصَمَانِ» «مَاءٌ البخر هور وينه خلال گان َلك سَرْعا 
تاد يلاء الال وانرد َما تلن پو حكمٌ؛ گان الاغتيار باللَفْظ 
الي ي په يعلق الحم دون ما لا يعلق الحم پو إا انمَرد . 


(1) في الأصل: «بالسخ»ء والصواب ما أثبة. 

(۲) هذا الدليل جاء مختصرًا في «العدة» (۹/۲٠1)ء‏ وفي «اللّمهید» (۲/ .)٠١۳‏ 

(۳) ينظر: هذا الدليل في: «التبصرة» (ص٦٤۱)›‏ و«شرح اللمع» (۱/ ١۳۹)ء‏ 
و«العدة» (۲/ ۸٨1)ء‏ و«التّمهید» (۱۹۳/۲). 

)€( في الأصل: «وليس غير محتاج»» وضرب الناسخ على كلمة «ليس». 

(0) هله إشار ۃ إل آحادیث سبق تخریجها (۱/ ۲٥۳‏ ۔ .)٠٠١٤‏ 

7( تثْظر ادل القائلين بان العبرَةً بعموم اللفظ لا بخصوصِ السبب ب في : 
(المعتمدا )۲۸١ /١(‏ وات تیسیر التحریر» (۱/ ٤٠۲)ء‏ وفوا تح الرحموت» /١(‏ 
)٠‏ واشرح تنقيح الفصول» (ص١٠۲)ء‏ والعقد المتظوب «(Ao /Y)‏ 
و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ ١٠۲)ء‏ و«التبصرة» (ص١٤١)ء‏ واشرح 
اللمع» (۱/ .)۹٤‏ و«المستصفی» (۲/ ١٠)ء‏ و«المحصول» (۳/۱/ ۱۸۹)ء 
وها لإحکام» للآمدي (۲/ ۲۳۹)ء و«العدة» (۲/ 1۰۸). ودالگمهید» (۲/ ۲١۱)ء‏ 
و«الروضة» (ص۴)ء وامختصر الطوفي» (ص۱۰۹۲)» ولاشرح الكوكب 
المنیر» (۳/ ۱۷۹)ء و«نزهة الخاطر» (۲/ ١٤٠)ء‏ و«إرشاد الفحول» (ص٤١٠).‏ 


e 
يمع شب هف شبَهَهّمْ [عَلّىٰ أ العبرَة بخصُوص السبّبٍ ا بعموم‎ 
اللفْظء وَالْجَوَابَ مَنْها]:‎ 
|١١۷ ن الوا: السُوَالٌ مَعَ الجُوّاب گالجُْمَْةٍ الوَاجِدَوَ؛‎ 
بڌلِيل آمرن‎ 
آنه هر الممََضي ِلْجُرّاب.‎ : rE 
والتاني: أنه مك ان الجَرَابُ مهما أَجِيْل يِه عَلّى السوَالٍ؛‎ 
ألا تَرى أن ابيدَاءَ قول شار بتَعَمٌ» لا يميد لذا قال: ريد في‎ 
الذّار؟» قال المْجِيْبُ: َعَم _ صا ر الْفتضٍي نَم و : رَد في‎ 
الوا مر‎ ll وتیل ا وعد ریک‎ e الدار؟»؛ قال اله‎ 
.]۱۷١ : الست یک ٤لا أا ب [الأعراف‎ »']٤٤: [الأعراف‎ 
وڏا تبت اهما" جُملَة وَاجِدَة» وَجَبَ أن يُِمَل الجَرَاب ممَدَرَا‎ 
بالسُۇال» وَصَارَ گالْمَبَدَِ وَالحَبَرٍ : «قَامَ رَبْدّ»» أو رَد قا وًالاستنتاء‎ 
: الاس إلا ربدا"‎ ۰ e م‎ 
لا نسَلّم آنا گالْجِمْلَة الوَاحدَةء بل هما جملتان‎ 
4 لتر‎ 


(1) ورد في الأصل: «هل ٠‏ والتصويب من المصحف. 

(۲) في الأصل: «أنها»» والصواب ما أنه والمرادٌ بهما: السؤال والجواب. 

(۳) في الأصل: «زيد» بدون ألف. ) 

_ /١( في الأصل: «أنه»» يِن والمثبت «التبصرة» (ص١۷٤۱)ء و«شرح اللمع»‎ )٤( 
.)۱١٤ /۲( والتّمهید»‎ ,)٦ 


۷// ب 


= الوَاضح في أَصولٍ الفْقَه س 


5 وؤ الجُوَّاب مَعَضى السُوَال": قلا يُسَلمْ أبْشاء وکت 
يکون مُفَْضصاه؛ ا الاص ون العَام؟! 


A‏ لجرا 6 يضمن حکمير > ویكون السُوّال عَنْ حم 
a‏ این a e:‏ 
کن و الا ی شر 8 ا 2 تل بنك يموم 


بر“ ص 


© [طه :۱۷]ء کان جوابه: اعصای اتور ڪۇ لپا راهش ا 
یی وَل فا مارب أ [طه:1۸]ء واد الراب الي يخ 
السوًال: «عَصًاء» بلا ِضَاقَةٍء فهذا شايع في نة القَؤم. ‏ 

َكئةُ قذ يال ينهم الجَوَابُ / عَلَى بيان السوال"“ بال 
بالكِتاب السو ؛ نه یجو اَن َال أحَذْمُمَا على الآخر في 


(۱) في الاصل: «(بمقتضى)» والمثبت من «التبصرة) (ص۷٤۱)ء‏ و«العدة» (۲/ 
111( وفي «التّمهيد» »)۱٤/۲(‏ ونسخة من التبصرة» (ص١٤١):‏ 
ايقتضي). 

(۲) في الأصل «ذلك»» بدون واو» ولعلّه سهو من الناسخ»› الاد کف کزان 
الجوابٌ يقتضي السؤالَ وهو خاص» والجوابُ عام؟! ) 
ينْظر لتوضيح المراد: «شرح اللمع“ /١(‏ ۳۹۷)ء و«التبصرة» (ص١٤١).‏ 

(۳) في الأصل: «الجواب»» وما أثبته هو الصواب» وهو الموجود في : «العدة» 
(۲/)» والّمهید» (۲/ ٠ .)۱٣١‏ 

)٤(‏ في الأصل والتبصرة؛ (ص١٤٠):‏ «بالكتاب مع السنة). 
واحتج : يعني النغالفه انه بجر أن بكرن الجرات مها مال به علیٰ 
بيان السؤال. والجوابٌ: أنه يجوز أن يکون جواب النبي َة مبهمًا محالا 
على بيان القرآن وبيان القياس» ويكون لفظ القرآن محالا على بيان السنة» ٠‏ 
وإذا كان كذلك» لم يدل هذا على أنهما جملة واحدة. ) 


=3 الراضح في انول الففه‎ aan CED a 

البيّانِ» وَهُمَا مُحْتَلِمَان. ) 
مَل ن خلافًا : : في الجوّاب ب المستقّل بتشيه ٤‏ بنفهِ غير ال في 

البَيَانِ إلى السوًال؛ وَذْلِكَ ی مَحَ السوًال جملة وَاجِدةً. 


A4 


4 هذا بطل ما ذكرنا من سوال الرَوْجَة رَوْجَهَّا و ىکواهَا› 

ت إا ابيا َه لاقي عَام.. ) 
ِن قیل : م في وة جه من الحجة UU‏ ل مالك ؛ نها 

لو 0 الطلاقء قال لها : «آنتِ حلت إن قَرْلَهُ «أنتِ حلب 


لا يقَعَ ب به لای وَل أَجَابّا به عه عَنْ سوالِهاء› گان 
لاا ر حَصل کونه طلقا را اء عَل وال : 


قیل : «حلة: لَفْظ صَالِح مرد بين «خَلية من رذج وص 
الحبّرء لذا ساهء گان الاه أله صد جَوَابهَا ؛ قَصَارَ ما دل َل 


و قصلو [ايا] “ 2 قُصڍِهٍ. ولال 3 آبدا - یرجح 


بها بها" أَحَدٌ مُحْتَمَلّى اللَفْظ. 


وَمْلهُ من أنمَاظ اجب الشريعة: ق له الرّجُل: : ارد 


)١(‏ ذكر القاضي ا هاه الشبهة في «العدة» )1۱١/۲(‏ وأجاب عنها ما هو 
أوضح من کلام المصثف یله . ) 

(۲) في الأصل: «غير مفتقر»» والصواب ما أثبته» وبْظر: «التبصرة 
(۳) آي : عليكَ آبُها المسكَدِل. ) 

() هذا e‏ الكناياتِ في الطلاق› وللنظر في كوه وه ووقوع الطلاق به 

جع: «المغني» لابن قدامة (۱۲۷/۷ ۔ .)١١١‏ 
)0( ليستقيم السياق. 
() في الأصل: «إلى» » ولعل الصواب ما أله 


AR 


= الواضح في أَصولِ الفْفه سالا 


لاق رَوْجَټي؛ لِکونها مَبرجَة»» فال : «علهّا» - صرف ت إلى اللَخْلية 
باللاِء دون التَحلية مِنْ حبسو وَحَجرو. 

ومنها: آنه جَوَابّ رج لى سوال ام كان مَفْضُور 

َلَيْهِ؛ كما لو لَمْ يَسَْيِلٌ إلا بالسبٍَ» : 

قَيقًال: المَعْنن هناك : i:‏ الفط َم اول عَيْرَ ما سل عَنهُ؛ 
فهو كَقَوْلِهِ [عَلَيهِ الصلاة وَالسلاَم]: ئك ولا جرئ عن E‏ 

لما لم يضح الجِظاب ليرو و عل 

ولس كذلك هلهنا؛ ِن الف م مؤشوع ل للشمرل؛ فو ّ 
کَاَفْظ المجيّب ذا اول عَدَدَا مَحْصْوْصًا كالعَسَرَةء وَالسّاِل وَاجِدٌ؛ 
له واج يِن عَسَرَة حَاضِريْنَ : 

ڀا رَسول اللهِ» ریا يمَاءِ البحر؟)» مال : «تَوضۇوا ماه - 

ر بجَوًاه و السَامِلِ ِلْحَسَرَّء دون حْصُرص ں السائل'. 

وَمنها: أن الوا : «لَمّا ورد الخْظابٌ عَلَّى ال ل 2 
يان لحيو حَاصةً؛ إذ لر گان ياتا ليرو ليه بل الشؤالي؛ لما 


)۱( 3 ما الشبهة والجواب عنها في: «شرح اللمع» (۳۹۹/۱ ۔ ۳۹۷)ء 
و«التبصرة) ( ص۹٤٤۱‏ . - .)1٤۷‏ و«العدة) »)01١ /۲١(‏ و«التمهید» -۱٤/۲(‏ 
.){6٥۵‏ 

(۲) سبق تخريجه في : : )401/1(« وهو في قَصة وة قَصةٍ أبي بره حینما لم يد مِن 
الأضحية إلا عَنَاقَ جَذََة ة. 


٠‏ (۳) ينْظر في هه الشبهة› والجواب عنها: «شرح اللمع» (۳۹۱۲/۱ ۔ ۳۹۷)ء 


و«التبصرة» (ص١٤۱)›‏ و«العدة» (۲/ 1۱۱ ۔ 1۱۲)» و«التّمهید» (۲/ .)۱١۷‏ 


الواضح في أصولٍ الفقّهِ = 
يقال : يجوز اَن يون عِنْدَ ند ؤال اتال رل الوخي له لَه وَلِلاَمَةٍ ؛ 
ب الظاوِرٌ ديك ؛ ونما لَمْ يبّدئ؛ لأن الله سبحانه N,‏ 
وَهُوّ الحَاجَة إلى ا العام لِلامَة؛ گما قَيْص 
e‏ لقؤله: يا رَسوْل اش إلا الإذڃ" فقال: لا 
الإزخ" باسرع زاب وما گان دَلِكَ مء بل قل له قال ؛ وإتتا 
سق العَبَّاسٌ إلى الاسياء والله قُذ أَعَدٌ الرْحْصَةَ جَرَابًا 
ا ا ن اه ناء ولهنا 6 


«وَافقَت ربي في ثلا 8 


اا اساي الجا بر اقل الاس بم مب الب بن هاعم ارد 
عم النبّ کف ووالد حبر الأمّة مة وتَرْجُمَانِ القرآن عبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهما ۔ ولد قبل الرسول بل بستتينء وکان ظ4 رليس قويو في 
الجاهلية› وإليه کانٹ سقايةٌ الحاج وعمارةٌ المسجد الحرام قبل الإسلام» 
وکان يِن آقویٰ قریش ایماناء وأشرفهم نسبًاء وأجوهم كما وأوصَلِهةْ 
رحمًا٬‏ وَأكثرهِم فضلاء توفي سنة (۲٣ه)‏ بالمدينة› فرضي الله عنه وأرضاه. 
يضر ترجمته في : «الاستیعاب» (۳/ ٤4)ء‏ و«الإصابة» (۲۷۱/۲). 
(۲) الإذْخِرُ» بكسر الهمزة والخاء: نباتٌ معروفٌ» طيْبٌ الرائحة» وإذا جف 
ايض واحدئة : إذْجِرَةّ» وهو يستعمَل قديمًا في سَقَّفٍ البيوت. 
ينر : مادة (ذخر) من «الصحاح» للجوهري (۲/ ٦۲۲‏ - ۳١٠)ء‏ و«المصباح 
المنير» (ص۱۷۹)» وا«مختار a‏ (صض۲۲۰). 
(۴) ورد ذلك في نهيه ية عن قطع حشيش الحرم ونباته الأخضر. 
ينر الحديث في: «صحيح البخاري (۳۸/۳ ۔ ۰)۳۹ باب لا ینفر صید 
الحرم باب لا يحل القتال بمكة› واصحیح مسلم» (۲/ 4۸4(« باب تحریم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرهاء «سنن أبي داوده (۲/ ۲۱۲)ء باب تحریم 
a‏ و«امسند أحمد) (0۲۹/۱» ۳۱١‏ ۔١۴۱).‏ 
(€)( خرجه البخاري في (صحيحه» )٤٦ /٦(‏ من كتاب التفسير» باب قوله: = 


۸// ب 


ے الؤاضح في أصول الفقه (ID‏ 
وقول ائ کل : سه سن لک معاد وَالْمْرَاد په: أن الل 


ية لعل ذلك وق سبق ب شرع ذلك لان / مُعَادَا رَه - أي : 


ت خير" قَضاء TT‏ بَعْدَ أن کائوا يدو ن پاأداءِ ما 
ارت )۲ ألا تراه يف بي حا لم يسال ڪَنه 4 


= ویوا ین كار إإرهعر مَل بلفظ : «وافقت الهء أو وافقني ريي ۶ کما 
خرجه مسلم في «(صحیحه» )۱۸٦١ /٤(‏ من كتاب فضائل الصحابةء» باب 
E E‏ في المتن» وأحمد في «مسنده» /١(‏ 
(FV oY‏ 
قال السيوطي اذه : و«آخرج سعيد بن منصور› وأحمد» والدارمي› 
والبخاري» والترمذي» والنسائي› وابن ماجه» وابن أبي داود في المصاحف 
وابن المنذر وابن مَردَرّیه وأبو ز نعيم في الجلية والطحاوي وابن حبان 
والدارقطني في الأفراد والبيهقي في سننه عن آنس بن مالك قال قال عمر بن 
الخطاب : «وافقت ربي في ثلاث» أو وافقني ربي في ثلاث؛ قلت : يا رسول 
الله : الو اتخذت من مقام إبراهيم مُصلی»› فنزلت ويدوا ن مقا بعر 
مسل ٠)‏ وقلت: يا رسول اله إن نساءك يدخل عليهن البرّ والفاجرء فلو 
آمرتهن آن يحتجين؛ فنزلت آية الحجاب» وا عل رسول اله چ نسازه 

ي الگیرة فقلت لین شتی م إن ملق ن بی ی ا ب 
[التحرب : آية ٥‏ فنزلت كذلك)|.ه «الدرٌ المنثور» للسيوطي (۲۸۹/۱ - 
۰)» وفي رواية مسلم «وأساری بدر). 

0يا «وقول الني٤. ٠‏ 

(۲) خرجه الامام أحمد في «مسنده» »)۲٤١/٥(‏ وأبو داود في «(سننه) (۱۳۸/۱- 
۹ من كتاب الصلاة» وعبد الرزاق في «مصنفه» (۲۲۹/۲) باب الذي 
یکون له وتر ولاومام شقع › المكتب ا بیروت» ط/۲› سنة 
۳ هم 


(۳) في الأصل: «تأخره» والمثبت أنْسَب للسياق. ٠‏ 
)€( آخرج الإمام أحمد وأبو داود وعبد الرزاق في مصنفه عن عېد الرحمن بن ك ) 


= الراضح في أَصولِ الففْهِ‎ n CÛD 
وَكَجُوابه ميد التخر» وَمَا سيل عَنهَا.‎ 
وَلاأئة لو گان پاتا سوال حاص حص ہو؛ گمّا حص اب‎ 
EY 
ولان بال ب رول على حَاوة ؛ گاللَعَانِ في الان“ وَآيّاتِ‎ 


= ابي ليل قال: «كان الناس على عهد رسول الله َة إذا جاء الرجل وقد فاته 
من الصلاة شيء أشار إليه الناس» فصلل ما فاته دلي الما جن 2 
جاء معاذ بن جبل» فأشاروا إليه فدخحل» ولم ينظر ما قالوا: فلمًا صلّى النبي 
بيه ذكروا ذلك لهء فقال له النبي ي : «سن لكم معاذ). 
ینظر: «مسند آحمد) »)۲٤٠/٥(‏ «سنن آبي داود» (۱۳۸/۱ ۔ ۱۳۹)ء کتاب 
الصلاةء و«مصنف عبد الرزاق)› (۲/ ۲۲۹)ء باب الذي یکون له وتر ولاډمام 

(۱) کا في الأصل»ء ولو قال: في ميئة البحره» لکان أولی. 

(۲) في الأصل: «للجواب»» ولعل الصواب ما أثبته. وينْظر «التبصرة» 
(ص۸٤۱).‏ 

) .)٤٥١ _ ٤٥١ /١( مر التعریف بھما‎ )۳( 

)٤(‏ هو : عُرَيْورُ بن أبيض العجلانيٰ الأنصاري» صاحب ب قصّة اللعان» وقيل: هو 
را بن العرت بن زد بن حار بن الك المجلان» وهو الذي رن 
زوجتةُ بكري ابن سَحْمَاءء فَلاعَنَ رسول الله ڳل بينهماء وذلك في شعبانً 
سنة شع من الهجرة» وکان قد قَيم من بوك فوجَدَا حْلّی» گا أَمْرَمَّا إلى 
الرسول ايء فنزلَّت آيات اللعان. 
نر ترجمته في : لاستیعاب). (۱۸/۳)» و e‏ ومما يلا حظ 
هنا « أن المصتف َة نسب حادئة اللعان إلى عُوَبْمر العجلانيّء وقد 
َة قبل ذلك إلى هلال بن أميةء ولعلٌ هلدا منه إشار؛ ١‏ إلى الخلافي فيمن 
فيه الآيةء فان المفسرين - رمم لله - اختلفوا في ذلك فذكَبٌ 

بعضهم: إلى أنها نزت في هلال» وذعَبَ آخرون: إلى آنا ناث في 

وقد جَمَحَ بعضَهُم الاتين ن معًا في حادثة واحدة» حيتٌ وقعَتِ = 


= الوَاضح ف في أَصولِ الفقه an CaS‏ 


ر عَاِكَةء وير َلك يِن امالا : لث لجل حَرَاوت» 
ولا تحص بل تَعْم؛ ذلك السرًال“. 

ومنهًا : أن اا 

السَبَبَ هُرًّ الذِي ار الحخْمَء علق پو گالوَة رَاليلَةٌ لا 
ور إلا ؤ ي مغللا عام صة؛ ذلك الجَوَابُ الي ار السب 

قل : الله مَُْضِيةٌ لِلْحُم؛ ولهذا لا يذل عَلَيْهّا ما لا بو 
لا يفضي ا حشرا ولا رارت ا ای 
ام ین ځځیټا؛ تاز ٿال ا ټنتول: لامر تان م بز و 
قال فيْمَا يستَقل: «بطاهر جَايِد» کان خشواء `۰ 

رفي مَسايا: ينال [4] عَن المَاءِ؛ كَيْجِيبُ ن ال م 

الماءء وعَنْ : کا م كير" . ) 

وَمنْهًا: 6 ِن السبّبٍ الزي ور ليو لا Kay‏ 


م مفْسدَةًّ رالظاهرٌ: : 0 ل ر حرج عَلّی السب الحخاصٌ: : آنه گان 


= الحادثة أولا لهلال» IT‏ واه أعل! 
انظر في ذلك: «تفسير ابن کثير» (۳/ ٠٠۲)ء‏ ودالجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (۱۲/ ۱۸۳ - »)۹١‏ ولباب النقول» للسيوطي ( ص١١٠‏ . .)٠١١‏ 

(۱) ينظر هزه الشبهةٌ والردٌ عليها في: «شرح اللمع» (۳۹۷/۱ ۔ ۳۹۸)ء 
و«التبصرة) ( ص۷٤۱‏ - ۸٤۱)ء‏ واالعدة) (۲/ 11۲ ۔ .)11٩‏ 

(۲) زيادة ليستقيم بها المعنى. 

(۳) ينظر هاه الشبهة مع الجواب عليها - بشيء من الاختصار ‏ في «شرح اللمع» 

. )11۳/۲( و«التبصرة» (ص۸٤۱)ء ودالعدة»‎ «((FAA/N) 
في الأصل: «بأنه).‎ )٤( 


الواضح في أَصولٍِ الففه = 
مَصلحة عَلى ما ورد عَليهِ ۾ من السب e‏ 

يقال : ل المصالح ق ان منوظة بالأشخًاص» َالأزْمَانِء 
وَالأَمْكَةء وَالوَاجِدٍ دُوْنٌ العَدَدٍ الرًائِيء / وَمَعَ ذَلِك: لم يقصره 
المخالِف على الشَحْص السائِل› ولا الوَفْتٍ الذي حَصل السوال 


فو ولا قَصَرَهٌ عَلّى لتگاو» ولا حه ٻالوَاجدِ ذا گان جاب 


السار 7 تضم الخطاب ل 
نصمن 


کن آله ل ا لضع یق ما جار ا ِْسَارع أن يحب 


الخاصّ من القَوْلٍء وَيَعْدِل إلى العام" . 
ومنهًا : ن الوا : لو گان اچوا عن سوال «هَل) ب ظز ت أو 
ولا أو َه عن «لیْس» ‏ بل ۔ کان مد مَمَصورًا لى السوالٍ؛ i‏ قال 
الباري - سَبْحانة -: تل ودم ما وعد م ا ٤لا‏ ده“ 
[الأعراف: »]٤٤‏ وال : الست الوا ¢ [الأعراف : 
1۷1۲« گان تَفلیره: عَم وجَدنا ما وَعَدَنا رتا حمّا»» وپل » أت 
ربا : قَيقال: إنمَا يون دَلِكَ في الجَراب التاقص» وَگلاما في 
الجُرّاب الام العَامّء الصَالِح للابيدَاءِ وَالاسفْبال. 
ازاق جوم رفوو متا وَقَولهٌ: 
لا يسْتقل» رابکی أیْصًا: لا يستقل؛ ولهذا لو ابتدا پو» لم 


(۱) في الأصل: «بالمكان. 
(۲) ينْظر: «العدة» (۲/ 1۱۳)ء ودالتّمهید» (۱۹۹/۲ ۔ ۱۹۷). 
)۳( ورد في الأصل: «(هل) بدون الفاء والتصويب من المصحف. 


۹ 


۹/ ب 


= الوَاضح ف في أَصُولِ الففه سكلل 
يقل ينه مَعنى؛ حى يسال عا گان في“ السُرالء وهُا الگلاءُ 
منتقل؛ لها لم فصر عليه" 
وينها: أن قالوا: َد انمق أضحابك" وَأضحَابُ مالل 
عَلىٰ آذ الأيْمَانَ ر مق 1 عَلىٰ مَخُارجها› ټوو مقْضورَةً َل ماه Û‏ 
إا قال : «والهء لا قَعَلْتُ گذاء وَلا قَبلْتُ منك گڏ»» 
گا 0 المه ليمينه» أل و فيا : امه :ل تا إا على ما 
" المد وامتت و بن القتول ا رفي اليجين ‏ : ځک 
شرعِي بني على لف ا / لاف - rR‏ 
جَرَابُ صاب الشريْعَة على السب الي أارَهُء رم یکن کد 
گان منَاقَضة في المَذْمَّب؛ 3 لا وو فرق بینهما) : 

يقال : إن الابما 4 ل من وجه› وهو أنه إذا حل 1 

س يِن عل رَوْجَيو»» وَگانَ السب في يَمِيبِهِء متها علي 
وَاسْيرَادَتهًا لَه على مَا يجب لها ؛ لجل ما ذَكرئه مِنْ عَرْلِهًا - : ننا لا 
)١(‏ في الأصل: «من۲ء ولعل الأنسب للسياق ما أثبته. 
(۲) ينْظر: «العدة» (1۱۳/۲). ودالتّمهید» (۱۱۷/۲)؛ فقد وردٺ فیهما هلله 

الشبهة والجوابٌ عنها بشيء من الاختصار. 
)۳( يعني الحنابلةء اير : «العدة» (1۱۳/۲)ء و لابن قدامة (/۷7. 
)0( في 4 دکان». يدون الواو» سهر من الناسخ. 
() في الأصل: «امتنع»» والصواب ما أثبته. | 


(۷) في الأصل: «اليمين). 
(A)‏ نر في اليمين وأحكايِمًا ا لابن قدامة» (1۷1/۸)ء کتاب الأَيْمّان. 


سو یں سسس الوَاضح في أصُولٍ الف = 
تفر یك على الكزل؛ ئی إلهُ لا قف جنه على سه ِن عَزلِهاء 
بل يحنت بول کل ٿَيْءِ ِن ڇهتها؛ يِن مال وَعََلِء تَخصل پول 
المئة. فلو رَكِب دَابَهّاء أو a‏ بها رامت ا شَف؛ کز َد 
دت ال الت العلرف 

عَلّى أن الأيِمَانَ حالف وَضْعَ الشرع؛ لاما تحص 
بالعُرْفي؛ ولهذا لو حَلّفَ: ا اا الرغُوسَ» حمل على 
رءُوس الأنعام» ولا دلت e‏ الطمَام» > تحص حه بذځول 
سوق الجنْظةٍ» دون دار البطيخ وَسوق الخحْبًازينً › وإ گان الحر 
أرب إلى الطغْم رًالأكل؛ كن العام طْعْمة الإنسَانٍ"» والجنطة 
| اش 

وَمِنْها: قوْلْهُمْ: َو لَمْ يكن الجَرَابٌ مَقْصُورًا عَلّى السبَب 
N ih E E E‏ 


م ابدَاء؛ ئه لو ابتَدَا العْمُومَ » جار تَحْصِيصُه فيْمَا عَدَا السَبَّبَ 


(۱) نتر : «المغني» لابن قدامة (۸/ ۸٩1‏ ۸۱۲)ء باب جامع الأَيْمّان. 

(۲) ينظر : «المغني» لابن قدامة (۸/ ۸٠٠‏ اشاش ا ا 
في الأطعمة والاشرية ونحوها. 

(۳) آي: آَم من مجر الطعم الذي يمه الإنسان في سائر الأطعمة - كالحبزٍ 
مثأا» فقد تكون الحنظة مالا آو عَرَّصاء أو نحو ذَلِكّ. 
والمراد: الرذ على الخصم في قياس كلام صاحب ا على الأيمان في 


تخصيصها بأسبابها التي آثار تهاء إذ إن الأيمان تتخصّص بالعرْف العملي› 
فلا تقاسنٌ آلمَاظ صاحب ۽ الشع لأنها لا تتخصّص بالعرف العملي 


ينظر في هاه الشبهة والجواب عنها عنها: )٦۱۳/۲(‏ «العدة» وما سبق (۱/ .)٤۳۷‏ 


JA 


= الوَاضح ف رر غ ۷p‏ 
سے سے سے 3 رټ ٤ق‏ ر 
الڍِي ورد عَلَيهِ سوال السائِل في مَساليتاء لما گان السَبَبُ لا ب 
داخ غلم أنه َد تخصص پو ر تَحْصْصًا خر حرج / عن حکم 
ارم التا. 
انه : أن يول ادَاء: «المَاء طون لا جه ای 
وحص" مَاءَ ئر بُصَاعَة بأنه ليس بظهُؤر؛ فَلَمّا جَاءَ وال القؤم عن 
بر بُصَاعَةً مال : «المَاءُ طهرن› رند شر ولو اء 


ر أن يحرج مَامَا عَنِ الهُوريةٍ المَذْكُورَي : 


يقال: إِنمَا لم جز إخراجه عن الجَوّاب بَعْدَ السوالي؛ لان 
الجوّاب - وان گان لَفْظٴُ عَاما ‏ إلا که لا ب ُد ان يکود جوَابا ڪن 
السوَالٍ؛ اول ما يراع في اللَفْظ الرَاردِ عَقَيْبَ لوال ن يون 
جَوًابًا م فى الوم حم؛ كما أغيلى الشوال حَه؛ ألا تر أله 
لا يخسن أن ولا ع التي e‏ في البحر» 5 
رصا بِمَاءِ البحر؟»؛ يون جَرَابة: هو الجل مَيش؟! | 4 2 
إ ةبارع إياحة ميته البخرء و 
َع حَاجَيِهم إليو e‏ 
گا لا جور رڈ ما ساو نایدا والإتیان بحم ار 2 


ر 


ت تالو ه؛ گلی لا شی ان باي پائ شثرم م طا عار 


RK: 


)۱( آي: کان السّبب لا بد داخلا في الجواب. 


() آي: علم أن الجواب قد 5 تخصّص بالسبب. 
)0( في الأصل: (ویخص به)»› ولعل الصراب مأ أنه 


(€) يعني : عما سألوه عنه م حکم الوضوء بماء البحر. 


mm‏ الَاضِح في أَصُول الف ح 


م 


َير ما سالوهُ عَنْهُ؛ فَلدَلِكَ فرق الخال بين الحُمُوم المجير وَالحُمُوم 


لکارج على سيل الجَرّاب عن حم الخاصض. 
ولا" العُمُومَ الَا" لا يجب فيه قَضاءُ حى حر وهذا يجب 


فيه أن برای مُراعاء حم الجَرّاب» وغ الوم الاد َل 
حَقَهُ؛ ألا تر أن الاس يعدو“ / ذلك عيبا شاعا ؛ يمول قاو : 
سَألهُ ڪن اييه؟ قال : «حَالي شَعَيْبٌ»؛ ٳڏ گان وري“ ڪَن الجوَاپ» 
ولو قال : ابي ريده وال سمي َم نکر ان ب جت َا سَال» 
ويقِيده غرفت حَالِوء بَعْدَ ريف أيه المَسْعُولٍعَنة ٠‏ . 
مَل أن الإجِمَاع" بغي حَن الاغتياب" ؛ فيه الكَفَايبَةً؛ ولا 


(1) في الأصل: «وأن»» ولعلٌ الصواب ما أثبته. 

(۲) هنا تن أن العموم قسمان: عمومُ ئ مدا ر وعمومٌ وَرَدَ جوابًا عل سؤال: 
فالعموم المبتدَاً - وهو الذي لا تعلق له پسبب خاص يستغرق جمیع آفراد 
جنسه» ویجرز تخصیص آفرادهء وحکمه واضځ» بحمد بحمد الله. 
والنوع الثاني - وهو: العموم الوارد جوابًا على سؤالي خاصٌ: وهو مَحَل 
الخلاف» وموضع البحثِ - هنا - في هذا الفصل. 

(۳) قوله: «وإعطاء» بالرفع» عطقا على المصدر المووّل: «أن يرَاعَى» 

)٤(‏ في الأصل: «يعيبون»» ولعل الأنسب ما أثبته 

() كذا في الأصل: «تورية»› والمراد: حَيْدَّة عن الجواب. 

)٧(‏ آي : الإجماع عل آنه لا يجوڙ تخصیصل ما خرَجّ ج عليه السؤال» وأن موضعَ 
السؤال داخل و في العموم ؛ فلا يصح إخراجه. ٠‏ 
وقد سبق ذِكْرٌ ذلك مع الإحالة إلى المراجم في صَدذْرٍ المسألة عند الإشارة 
إلى تحرير محل النزاع فيها. بُنْظر: .)٤٥١ /١(‏ 

(۷) کذا ا والمراد: اعتياب الناس لهذا الأسلوب» ولو لم يمب الناس 
ذلك» لكان الإجماع على عدم جوازِه كافياء وقد تقرأً «الاعتذار). 


۰/ ب 


= الواح في أصُولِ الف 0= 
خلاف ب بين الأمة : أو بَا خَرَجَ السوَال عَلَيهِ لا يور تخصيصه› وَدَلِیل 
الإْجمَاع: EE‏ 0 الله آعلّمُ. 

وما يضح ن يكور ن لاله ٍماع" : أن الخْظابً الخار-“؛ 
ابدَاء لكل مُگلف؛ قالسائل من جُملَة المْكلَفينَء وله حَصِيصة 
اسْحقًاق الجُوّاب عَمّا سَألّ ت لگؤنه مُختاجا إلى الم , بدَلِكَ؛ 
ِن رول ا لا بجو زه ترك ما يَجِبُ ِن الاِ وَالعدول إلى 
بيان حکم ل تمع الحَاجَة ِء ولو ساط عليه الإخراج عَنْ عُمُوم 
اللفظ وتتاوله لَه گان ناء اما تَحْصیصًاء قا“ . 

2 الوا ئه لو رد السَبَبَ وَالسُوًال اللدّ“ 
حرج الفط عَليْهمَاء بل تقل مُجَرَدُ الل - لكان لأَهْلٍ الاجتهاد 
ّ َلك ا > لما َرَج مَخرَحَ السُوَاليء امتح ذلك ؛ ل 


(1) في الأصل: «بما» وما أثه أولی بالسیاق. 

(۲( في الجراب عن شبهتهم› وأيضًا : : عموم م الأدلة في المسألة التي آوردَهَا عند 
زكر الأدلة ينظر: .)٤٥۷/١(‏ 

(۳) في الأصل: «والإجماع). )٤(‏ آي : الخارجّ علیٰ سبب خاص. 

)٥(‏ في الأصل: «قال»» وهو تصحيفٌ ظاهر. 

(1) يعني : لو أخرجنا السبب الخاص من أن يتناوله عَموم لفظ الجواب» لكان 
نسخاء فامًا تخصيصًاء فلاء إذ النسخ: رفع للحكم وإزالة له» والتخصيص : 

مجرد بیان. 

(۷) يعني : قل لفط الخطاب مبتداء ليس جوابًا على سؤال سائل» ولا واردا على 

(۸) آي: إخراج ذلك البب أو السؤال بدليلء» وقد ورد في الأصل تكرار كلمة 
«ذلك»» وهو سهو من الناسخ. 


n CD ae‏ الواضح في أصُول الفْفْهِ س 
ضار جُوابة نَصاء ومتَو ئی رابب عن ځکم الفط گان تشځا؛ 
فقَّد ححصم RAE oti SSE SE‏ من كن اللَفْظ 
الي حَصَلَ: جربا عَاما؛ لِد لو گان له حم شوم لما احص 
N‏ ن جَوييٍ E‏ 
الجرّاب ل گالساثِلِ سه » َالوَفُتِ؛ / وَالمَکان؛ ان الحكم 
لاب أن اول e‏ الساِلء ثم ته لا جو إخراجه َء وَل 


s 


يدل لِك على فصو ره عَليّه. 
: أن يون کی ما وجب وله وَجَبَّ الافتَصَارُ حَلَيي". 


منم بنها: أن الوا اا ای وَالسوًال 
ا صَيْن وَاجبًاء لَمَا جب اير الځ ّى ين حدوثِ لمجي 
لما گان َا الغ مَغْتی» لما وَجَبَ تخیر الځ ّى جين 


(1) في الأصل: «ومن آخُرَجً»› ولعل الصواب ما أب 

(۲) رح الله ابن عَقيل! ما أطول نمْسَه ني إيراد ُب الخصومء والجواب عنها!! 
رتك تيز له قاف لم أر من سكا إلا 
فالأصوليُون يوردون الب والجوابَ عنها باسر معدودةء وهو او يوردهًَا 
بصفحات تتلروها صفحات› عل أن الأصوليين يوردون اهمها ء وهو إن لم 
فصا في بعض المواضيع ويفئذماء فلا اَل من آن يكر كرما ويفصل 
القول في جزتيًاتها؛ فهازه الشبهة ‏ مثلا - والجوابٌ عنها: لم أر مَنْ تطرق 
إليها من شيو خه آو آقرانِهء إلا أبا الخطاب في «التمهيد) ف في آسطر معدودة 
(۲/ ۱۹۰ ۔ ۱۷)» بینما الصف کله أَشْبَه تاا ا مزید عليه فیما 
أریٰ» ولا يزال يورد الشبة بعد هليه ويفندمَا بما لا يُصَارَع ِن حیت الگم 
والكيفتُ - فيما اطلعتٌ عليه - فرحمة الله عليه. 

(۳) في الأصل: «لتاخر»» والأنسب ما أثبتة. 


11 


= الوَاضح في أصُولٍ E gg ey‏ 
حذوثِ السَبّب» عَلمَ أ مَقْصورّ َي : 
يقال : وَلِمَ فلْم: 1 لم يور إلا لجل ضور عَلبْ؟! لا 
سيبل إل جَوَاِهِمْ عَنْ ذلك 
َل أن ِن مَذهَبنَا: سبحاتة ‏ لا مدمه 
َة مِنَ اللَل؛ لى ما ره ايا في أَصُولٍ | e‏ 
يلي هذا الاب پزگرو". 


لى أتكمْ: تا رون ا ن تون الماد في ذلك سَبنَ الوم پان 
اَعبدَ - عند تَجَددٍ السوالء وَحُدُوثِ السَبّبٍ الحَاص ‏ هُوّ الأضلَحٌ 
في اليف ونه لو قَدَم العَبد عل E E hE e‏ 


)١(‏ هله المسألةًء س «تعليل آفعال الله - تعالى - واحکاییهء وللعلماء 
فيها قولان: 
أحدهما: أل أفعالّ ال تعال راحکامة لا تعلل؛ نسبه الفتُوجِيٰ إلى كثير من 
الحنابلة وبعض المالكية والشافعيةء وهو قول الظاهرية ا 
والثاني: آنها تلل ولها جِكَمَة ميه وهو اختيارُ اللوفيّ؛ وشيخ الإسلام 
ابن تيمية› وابن القيم› وآخرین › وقد نسبَةُ إليهم لوجي في شرح الكوكب | 
المنیر» (۱/ .)١١‏ 
ويْنْظر في المسألة: «نهاية السول»  41/١(‏ ٤4)ء‏ و«الإحكام» لابن حزم 
»)۱۳١ - ۱۲/۲(‏ و«المسودة» (ص۴ا)ء› واشرح مختصر الروضة) 
للطوفي »)٤0۹/١(‏ و«مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية ٠١٠١ /٥(‏ 
4ء و«منهاج السنة النبوية» (۱/ ۳١‏ ١۳)ء‏ و«إعلام الموقعین» (۲/ 0۲). 

(۲( آي لا يناسب ذكره هنا؛ لأن هذا الكتابَ في «أصول الفقه»» وهو ِن آصول ) 
الذين «العقيدة)؛ فليس هذا مجال إيراده. 

(۳) آي: السب والسؤال. 

(6) إضافة تقتضيها صحةٌ السياق. 


) _- الوَاضِح في أصُولِ الفْفَهِ‎ n CD 


د 


وروما اؤ أوَرَدَه ابیداء“ ۔: ل اللا وة اعرد ۳ 
المْكلَفيْنَء وَلَكَان دَلِكَ نیرا رَقَسَادا؟! وَقَذ أَشَارَ ا ا 
إلى ذَلك؛ مال : وال الین كفروا وا رل له ا ا ا 
[الفرقان: ۳۲]؛ قال الل ۔ سَبْحاتة - : للك لنت بي فرادك 
وله ریا * ولا يئوت ملي إلا جشك يلحي لصن قيب ©4 
[الفرقان: ۳۲ ۔ ۳۳]؛ وَل هذا لا يكر اعد اماق ْله في 
المَعلوم". 

ودا كان كَذَلِك» سقط مَا الوه مِن فصر الفَائِدَةٍ التي طلَبُومَاء 
َلّى اليل التي ذَكَرُوها. ٠‏ 

ِن قيل الاي گذ عَم نهم سَيَساألونَ ؛ فلم لم مدع الحكم؛ 
نيهم عَن السؤال؛ َيون ابع ؛ لان الإغتاء بالعَظاءِ قبل السوال 
ا مي العَظاءِ بعد السوال في باب المَالِ» گڏلِك في باب 
م 


: إن أَفْعَالّ کنا ارَة: ياء وَما 1<“ يي 
n‏ وتَارَه جوابًا ؛ e‏ مَل الجرّاب» وَالْعَاءٌ تدم 


(۱) قوله : «أو أورده أبتد|اء) يعني : دون أن يسبقه أو یرد بعده سۇال أو سبب. 

 :هلوق في الأصل: «تفسيرًا» والأنسب مع صخة السياقي ۔ ما أنه ويؤيده‎ )( ٠ 
«وفسادًا»» وکونه فسادًا؛ لما يترٽب عليه ِن عَدَم وقوع الطاعة من أحدِ من‎ 
المكلفين › والله أعلم!‎ 

(۳( آي : وقوع مثله في المعلوم. ) 

)٤(‏ زيادة ليست في الأصل» يستقيم بها السياق. 

)٥(‏ في الأصل: «إعدادًا ومناداة»» ولعل الصواب ما أثبته. 


= الواح في آشرل ار سس0 
الحَاجَة» وَفِي دوق العَذم وَالْحَاجَة ما ليس لاوغتاء 0 الاج 
يعرف مَحَل الإرْشَاد إلا بعْدَ الصلاَلِ٬‏ ولا محل شَيءِ يُوْجدء 
بعد قَصڍو؛ فهو ٍجَابَة دعر لِسَحْص» 0 a‏ 
سال سَلاَمَةَ رَرْعِهِ يِن الجَمَافي؛ اجات لله بمَظر عام اؤ سال 
افيه وَلَدِو مِنْ اعون قَأرَال اله الطَاعُرْنَ عَنْ ن راسا ؛ نه 
لما“ عَم الفع” ودف الصررِ لم يكن اا له٬‏ وما حرج مر 
مره مَيْرَة الَخْصِيص “ قور گان سا لِاٍجابة. 
ونقال لهم | ما آَم في هزه الدّغوئ» إلا بمَابةٍ مَنْ 
ال: «إنه e‏ حم في جَلْدِ الرّاني وَرَجُويِء وَقَظع السا 
حم اللَعَانِ وَالظّهار إلى جِيْن ن قوع بلك الأفعَال و ارال 
نرا واشخَاص د م E‏ المَحْصْوصَة - إلا عله 
لك ااال ِن أُولَيْكَ الأشحَاص» في يَلْكَ الأزات؛ وَإلاً مد 


گا نکن الابيدَاءٌ رالا مِنْ قبل حُدُوْثِ يلك الأسبّاب». 


0 


(۱) مراد النفف أن لإغناءِ مَنْ ذاق المَفْر والحاجَةًء من اوفع والتأثير ما ليس 
(۲) في الأصل: «تقع٤»‏ وما أنه أنسب لصحة السياق. 

(۳) کذا قرآتهاء ویمکن أن تقراً: «فأغاث». 

)٤(‏ في الأصل: «ولده»» والصواب ما أثبنّه. 

(ه) في الأصل: «لم» والصّراب ما أثبةُ. 

(1) في الأصل: «السمع؛. 

(۷) في الأصل: «التخصص.›. 

(۸) في الأصل: «لمّا»» والصواب الموافق للسياق ما أثبنه. 


وَلَما لم يدل ذلك على حصي ° الأشحاص» وَالاوْقًات؛ 


گذَلِكَ لا يدل على تَخْصِيْص 7 ال الحم ؛ بالأَسبَاب رَالأَسْيَةٍ الحَاوكة ٠‏ 


الَحْصُوصَةٍ» مَعَ گوْنِ ا عام / سَامِلَةّء وَصَالِحة لاء 
وقيامِها مها : 

إن قالوا: «كدَلِكَ تفُول»: رفوا الاه وروا من الإجْمَاع. 

إن سَلْمُوهُ؛ ال جني جنيع ما گرو 

وينها: قَولَهُم: ر لا على اعبس لن آلو عام ئر 
ا من الَحْصِيْص ؛ ا جار قر الذي العام ء 
وَتَحْصِيْصه بقضڍو“. ذلك وَجَبَ قَصرهُ عَلَى سوال السّائِلء 
وَالسَبَب اللي َرَج الجَرَابُ ا لجاب بين قَصْلٍِ التاق 


المُتوم: بن السب وَالسّوًال: أ ل واج مهما هو امير 


للنظق» i‏ ا 
يقًال: ما أبعَدَ ما بَيتَهُا!! وَذَلِكَ أن الأَلْمَاظ إنمَا تَضدَرُ عَن 
ارا ؛ ليل ا لی ادون رهاز شرم از رآمر» أ 


ٿهي٬‏ ِداءِ» »۰ إلى آنرًاع الگلام؛ الام ان مقَا صل 
لملم ؛ رما عَلمْا به عُمُومَهء عَلمًْا پو حْصْوصهُ وَقَضيتًا بقَصدِه 
َل لَمْظِء فَأمّا لَفْظٌ السائِل : تما حرج على قصل نفسو 
(1) في الأصل: «تخصص.). 


(۲) في الأصل: «تخصص.). 
(۳) آي بقصد اللافظ المتكلّم بالعام. 


YY 


يِب عَلّی المُجيْپ أن يبي گلامَة مَل ذلك الَف الصادرِ عَنْ عَيْرو. 
ولو قَصَدَ ٻٽاءَ گلاَيهِ على سَرَالِوِء لَجَاءَ بئظتي مَحْصوص» فلا عَدَلَ 
إلى ضِد السوال» جاب موم - وهو ضِدٌ الحْصوص ‏ عَم آنه 
أرَاد د الحْكمَ المبتداً الشَايِلء ار لحور ٣‏ 


(۱) ينر في شب E‏ بان العبر؟ بخصوص اليب وان کان الجوابٌ عائاء 
والإجابات عنهاء في ) | 
«(المعتمد» /١(‏ ۸( واتتطير التحریں )۲1/1 (0٦‏ وافواتح 
الرحموت») (۲۹۰/۱ . 4۲( و«العضد على ابن الحاجب» (۲/ 1° 
۱,) واشرح تنقیح الفصول» (ص٦۲۱)ء‏ و«التبصرة) ( ص۹١٤۱‏ ۔ ۸٤۱)ء‏ 
واشرح اللمع» (۹1/1 - ۳۹۸). و«البرهان» (۱/ ۳۷۷). و«المستصفیٰ) 
.)1١ - ۰ /۲(‏ و«المحصول» (۳/۱/ ۱۹۰)ء ودالإحکام» للآمدي (۲/ 
(YEY (4°‏ و«نهاية السُول» c(fA* . £YA/۲¥)‏ و«العدة) (11/۲ ۔ 
1۳)). واالتمهید) )16/۲ - 1۷)» و«الروضة) ( ص٣۲۴‏ ۔ »)۲٣٤‏ 
SSC‏ (ص۱۳۱)» وامختصر الطوفي» (ص‌۱۰۲ 1°(« ولاشرح 

مختصر الطوفي» (۲/ .)٥٠۸ - ٠٠٤‏ و«شرح الكوكب المنير» (۳/ 1۸١‏ - 

1))» وانزهة الخاطر العاطر» (۲/ .)١٤٤ . ۱٤١‏ 
هذا : وبعدً أن طوف بنا الإمامٌ ابن عَقَيْلٍ كناف في أرجاءِ هه المسالة عَرْضًا 
وتدليا وتعلیلاء وشُبَهّا» ومناقشات» وإجابات فان السؤال الذي يتبدّى في 
عام ج الما هل للخلافِ فيها مِنْ ثمرة؟ والجوابُ: تَعَمٌ! ) 
وف رة ثمرة الخلافِ في عدو من الفروع والمسائل الفقهية : 
منها : هل الاتضل في لسر الظراو الصبام؟ سوا ردت المكقة م لم توج 
ومنها : حم اکل مترو التسميةٍ ر سواءُ آکان ترگھًا عمدًا آم سهرًا. 
ومنا* حم بیع يع العرايا» وهل تَحْتَص بالفقراءِ أو لا؟ 
ومنها : اذا کی آل وڈ ع نه منگره قحلت أله لا يشر ني لك الموضع. 
فهل اليمينٌ سور وإن رُم المُنگرُء او انها نص ا 
المنْكرُء فإن رفع رَالّت؟ 


سول ری سے الوَاضح في أصُولِ الف = 


«فضل»› 
[في قل الک : لاله أو اثئان؟]: 
آَل الجَنْع المظلَّق: 5 


ومنها : إذا سَلمّ عل جماعةء وفبوم من هو مقصودٌ بلسلا لوجا هيهِ» فهل 


كفي ر غیره؟ 

کل هاه الفروع الفقهية» تظهر فيها مر ثمَرَةَ الخلافي في المسألة. وللعلماءِ في 
كل واحدة منهاً قولان؛ حسَّبَ e‏ الأصولي لها في هه المسالة التي 
بنظر في ثمرة الخلاف في المسألة : «التمهيد للإسنوي (ص٦١٠٠)»‏ واتخريج 
الفروع على الأصول» للرّنجانيّ (ص۱۹۳)» و«القواعد والفوائد الأصولية) 
لابن للام ( ص۳٤۰۲‏ 0<( 

وهو قول الجمهور. ينظر: «تيسير التحرير) ۷/۷ واشرح تنقيح 
الفصول» (ص۲۳)» و«التبصرة» (ص۱۲۷)ء و«شرح اللمع» /١(‏ ١۴۴۳)ء‏ 
و«الإحكام) للآمدي (۲/ ۲۲۲). و«البحر المحيط› (ITV)‏ و«العدة) 
»)٤14/۲(‏ و«التمهيد» (0۸/۲)» و«الروضة» (ص۲۳۱)»› و«أصول ابن 
مفلح» (۱/ »)۳۹۰١‏ و«شرح الكوكب المنير» (۳/٤٤١)ء‏ وإرشاد الفحول» 
( ص٤‏ ۱۲). 


وتحريرٌ محل النزاع في المسالة هوء أن 


اتن الب جن ي ال ال اام ل ن «مسلمين»› 
و«(مشرکین)› ونحو ذلك هن جموع القَلةَ. 

N PP E‏ 0 ایشا 
ذلك في الاثئين والثلاثة وما زاد» بلا خلاف. 


نر في تحرير مَحَل النزاع : «الإحكام» للآمدي (۲/ ۲۲۲)ء «البحر المحيط . 


„(€1 0 /۳( 


= الوَاضح في أَصولٍ الففه e‏ 
وَعَلَىٰ ذلك : الإفرار 0)2 E‏ والوصية 2 بالدرَاهم 
والدتانيرء وَالكَمَارَاتُ 0 ؛ بهذا قال أَضْحَابُ بي حَنِيَةً وة( واكك 


(1) الإقرارً: هو الاعتراف والإخبار بح لاحر عليه: مِن مالٍ» أو ُفْس» أو 
عرض او غیرها. 
ينر : «التعريفات» للجرجاني (ص٣٣)‏ بتصرف - . 
ولمعرفة أحكام الإقرارء ينظر: «الكافي» لابن قدامة /٤(‏ ۷٦٥)ء‏ و«الشرح 
الكبير» لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدسي .)١١۳/۳(‏ 
والمرادٌ بذكر الإقرار هنا - : ما لو أَقَرّ أن عليه لفلانِ «دراهم» مثلاء فما 
اقلها؟ على القوليّن ر 

(۲) النّذر: هو إيجابٌ المرءِ على نفيهٍ شيئًا ليس بواجب عليه بأضل الشرع. قال 
الجرجاني: «النذرٌ: إيجابُ عينِ الفِعْلِ المباح كلا نفية؛ تنظيعًا 4 
تعالی). بنّْر: «التعریفات» (ص۲۹۱). 
وللنظر في تفاصيل أحكايوء ر لابن قدامة. 
والمرادٍ هتا ۔ : لو در أن یصو آیاماء فکم یجب عليه ِن یوم؟ آو: لو ندر 
أن يتصدٌقَ بدراهم؛ فک یجب علیه؟ والڏي سار عليه الصف أن عليه 
ثلاث ناء عل أن أقل الجمع: ثلا 

(۴) الوصيّةً: هي تمليك مضاف إلى ما بَعْدَ الموت» ينْظّر «التعريفات» (ص۲۷۳). 
والمراد۔ هنا : لوآوصی الميْتٌبالصدقعلیه بدراهمآوبدنانیر ولم يحدفمَا فکم 
أقل ما يجب إخراجه جه عنه تنفيذا لوصينه؟ على القولَيْن المشهورَين في المسألة. 
وینظر في الوصايا: «الشرح الکبیر» (۳/ .)١٠٤‏ 

ا هنا ما جاء عن الإمام أحمَد اش في روان ية خَنبلِ 
في رجل وص أن يكفَرَ عنه» فقال : «أقلٌ ما یکفر : ثلاثةٌ أيمان». 
ينْظر: «العدة 44/۲ 

) وللنظر في أحکام الكقارات» يراجع : «المغني» لابن قدامة (۸/ ۷۳۴). 

)٥(‏ ينر في مذهب الحنفية : «أصول السرخسي» »)٠١١/١(‏ و«كشف الأسرار» 
«(YA/Y)‏ و«تیسیر التحریر» »)۲٠٠٣/۱(‏ و«فواتح الرحموت») (1/ ۲۹( 
و«التلويح على التوضيح) A7)‏ وافتح .(1*A/1) i‏ 


9 ڪڪ الورَاضح في ول الفْفه ت 
أضحَاب السا شاي ۰ 

وَحُکِيَ عَنْ أضحَاب مَالِكٍ"» رم من النحاة"» يل 
i A‏ ۲ نل لار ابن داود ل وَبَعْض اقاب 


(1) وهلذا هو القول المختار عند الشافعية. 
ينر في مذهبهم : شرح اللمع» (۱/* (f‏ و«التبصرة» (ص۷١١)›‏ 
و«البرهان» )1/ €۸(« و«المحصول) 7/0 (1٩‏ و«الإحکام) ا 
(۲/۲)ء و«جمع الجوامع بشرح اللي (١/۱۹٤)ء‏ وانهاية السول» 
»)۳٤۹/۲(‏ والبحر المحیط) (۳/ ۱۳۷). 

(۲) أورده القرافيٰ في «شرح تنقيح الفصول» (ص۲۳۳) ولكن قال الباجي في 
«إحكام الفصول» (ص۹٤۲):‏ «أقل الجمع ثلاثة عند أكثر أصحابناء وبه قال 
ہو تمام البصري» روالقاضي أبو محمد بن نصر» وهو المشهور عن مالك 
يله وقال عبد الملك بن الماجشون: «أقل الجمع اثنان»» وإليه ذهب 
القاضي أبو بكر» والقاضي أبو جعفر السمناني» وحکاه ابن خويز منداد عن 
مالك» وحكاه ‏ أيضصا عنه - محمد بن الطيب» وهو الصحيح عندي» اه 

)۳( منهم : علي بن عیسی النحويٰ» والخليل› وسیبویه. تنْظر : «البحر المحيط» 
(۳/۳)ء و«العدة» (۲/ ١٠٦)ء‏ والتمهید» (0۸/۲)» واشرح الكوكب 
المنير» (۳/ ١٤٠١)ء‏ و«إرشاد الفحول» (ص٤۱۲).‏ 

)٤(‏ هو: آبو عبد اله إبراهيم بن محمد بن عَرفَةً بن سلیمانٌ بن المغيرة الأزديٰء 
) المعروف به رنه لشبهه بالنفط؛ لدمامته وأدمته» َ من علماء العربية 
الكبار» حَفِظ القرآنَء وَكَرَّسَ الحديت والسيرً والتاريځ› وتفقَةَ على مذهب 
داود الظاهريّ» وين شيوخ في اللغة: المبرد وَغْلّبَّء ڀذگر عنه حسن 
الأخلاق والمعاشرة» جلس للتدريس مده طويلة تزيد عل خمسين عامًا. 
نر ترجمته في : «إنباه الرواةة 9 و«بغية الوعاة) )٤۲۸/١(‏ . 

)٥(‏ هو آبو بکر محمد بن داود بن علي بن -ٌ حلب الظاهري› م ابن إمامء فهو 
ابن داود الظاهري مؤشس مذهب الظاهريةء وقد حلت محمد آباه داود في 
الحَلَمَةٍ والتدريس على صكَرٍ سِنَو» كان مبرَرًا في الفقه والمناظرةء والأدب-= 


ج الرَاضح في أصُولٍ الففه اا 
الشافی» وأبو بكر الأشعَري": أن أل الجَنْم: انان" . 


= والئَعْر» صف عددًا من الكتب» منها: «اختلاف مسائل الصحابةهء 
و«الوصولٌ إلى معرفة الأصولا» و«الإئذار والإعذار»» و«الانتصار من 
محمد بن جرير»» و«الزهرة» في الأدب» وغیرهاء مات سنة (۲۹۷ه) كا 
ينْظر : «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص٥۱۷)»‏ وتاریخ بغداد)» »)۲٣۹ /٥(‏ 
و«وفیات الأعیان» .)۲٠۹ /٤(‏ 

(1) ومنهم: أبو إسحاق الإسفراييني» والإمام الغزالئ. ينْظر: «المستصفى» (۲/ 
۱ وهالإحکام» للآمدي (۲۲۲/۲). والبحر المحیط) (۱۳۹/۳)ء 
و«إرشاد الفحول؛ ا لكنٌ القول المشهورَ في مذهب الشافعيّة: أن 
أقل الجمع : ثلاثةء بنْظر ر ينظر : «التبصرة) (ص‌۱۲۷)› واشرح اللمع؛ (۱/ ۳۰( 
و«الىحصرل») ٦/۲/۷‏ °)› و( جمع الجوامع بشرح المحلي (۱/ 4۹( 
و«الإحکام» للآمدي (YD‏ و«نهاية السول») c4)‏ و«البحر 
المحيط› (۳/ ۱۳۷). ) 

(۲) هو : الاما القاضي آبو بر محم بن الب بن محمد بن جمفر بن القاس 
الباقلاني»› البصرې الاشعري د المولود بالبصرة سنة (۳۳۸ه)ء 
اصوليٰ مگلم مدت فقَيهٌ› عرف بالذكاء» واشتهر ر بالوهُد والوع؛ َد 

مِنْ أكبر أتباع أبي الحسن الأشعريّ عقيدةًء وقد انتهَت إليه مَشْيْحة 

المالكئة فقهًاً في العراقِ في زمانهء قل عنه: إنه إمام راس المائة الرابعةء 
وقیل عنه أيضًا : إن أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري› لیس فيم 
مِْله» صف مصنفاتِ كثيرةً في علم الكلام» والأصول» وعلوم القرآنِ» 
وغيرهَا» منها: «شَرْح الإبانة» لأبي الحسن الأشعري» و«إعجاز القرآنِ»› 
و«التّمهيدا» و«التبصرة› و«المقيِع) في أصول الفقه» وغيرها توفي سنة 
(۳ه) في نناد الو 
یُنظر: «تاریخ بغداد» »)۳۷۹/٥(‏ و«وفیات الأعیان» /٤(‏ ۲۹۹)» و«شذارت 
الذهب» (۱۹۸/۳). و«الدیباج المذهب» (۲۲۸/۲). 

(۳) وهو أيضا مذهبٌ المعتزلة والظاهرية. 


الوَاضح في أصول الففّه 


«تَضل» 
َجْمَعٌ اوتا [عَلَى أن ئل الجن ]: 
َمِنْها: ما رُوِيّ في دَلِكَ عَن الصَحَابة: 
روي عن ابن عباس“ اناد بن نان رضي اه عنهتا 
: هإ لحرن لا حجان الأ ِن الث إلى الشدس؛ إ نما قال اه 


َال : إن كان له إخوة لايد السُدش [النساء: ١١]ء‏ و 


= ينظر: «المعتمده (۲۳۱/۱)» و«الإحکام» لابن حزم (۳۹۱/۱). آمّا مذهبُ 
الحنابلة: قأقل الجمع: ثلاثة. ينْضّر: «العدة» (۲/ ›)1٤۹4‏ و«الگّمهيد» (۲/ 
۸), واالروضة) (ص۲۳۱)» a‏ (ص۹٤٠)»‏ و«مختصر الطوفي»› 
(ص٠١٠)»‏ ولاشرح مختصر الطوفي» (۲/ »)٤۹٠‏ و«اشرح الكوكب المنير؛ 
.)٠٤٤ /۳(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» (ص۲۳۸)» وامختصر البعلي› 
(ص۹١٠٠)ء‏ وانزهة الخاطر العاطر» (۲/ .)۱١۷‏ 
هذا وفي مسألة أقل الجمع آقوالٌ آخری : 
منها: أن أقل الجمع: واحدٌ. 
ومنها : آنه لا يطلق على اثيْن» لا حقيقة ولا مجارًا. 
ومنها : الرَفْف. ا 
ولکل قول دلیله› وعليه مناقشات. 
يضر في ذلك: «أصول السرّخسي» »)0١/١(‏ وفواتح الرحموت» /١(‏ 
4؛) واشرح تنقيح الفصول؛ (ص۲۳۳)ء و«المتتهئ؛ لابن الحاجب . 
(ص١٩۱۰)»›‏ و«البرهان») (۱/ ۹4( و(المحصول») 1/۲/۷(« 
و«الإحکام» للآمدي (۲/ ۲۲۲)» و«الإبهاج» »)۱٠١/۲(‏ واالبحر 
المحیط) (۳/ ۱۳۸ ۔ ›)١٤١‏ و«المَحلّي عل جمع الجوامع ¢ (۱/ €4( 
و«الروضة» (ص١۴؟)»‏ واشرح مختصر الروضة) او (۲/ ۹۰( 
و«إرشاد الفحول) .)١١٤(‏ 

(۱) سبقّت ترجمته في : )٤۲۸/۱(‏ هامش رقم .)٩(‏ 


= الواضح ي أصولٍ الفْغه 
کف لان املف؛ 21222 AK‏ ا (۱) 
الأخَوَانِ إِخرَة في لِسَانِ فؤيك؛ فقال عثشمان: «لا استطيع أن انقض 
مرا گان َبلِي» رواد الاس وَمَضی في الأَمْصاں“. 

وَلَوْلاً أنه مُفَْضى اللَعَفِء لَمَا ۰ به ابن َبّاس» وَلَمَا سَمِعَه 
عمال مله » وما 4 ی عُْمَان إلا بمجرد سيره یرو وما نارّعَه في 
مُقَْصى اللَفْظء وَهُمَّا مِنْ فُصَحَاءِ العَرّ") ن اللَْسَان". 


(1) في الأصل : س ذف وتا ا ن لكن رواية الحاكم 
والبيهقي : «أرد. 
وينْظر: «العدة) e‏ و«النّمهيد) »)٥۹/۲(‏ و«شرح الكوكب المنير) 
(1€/۳). 

(۲) يشير بهذاء إلى إجماع الصحابة س اي على ذلك إجماعَا سكوتيا. 
يضر : «العدة» (۲/ ۱٥1)ء‏ و«النّمهید» (۲/ .)٥۹‏ 

(۳) في الأصل : : وقضي»؛ والصواب ما أنه كما في رواية الحاكم واليبهقي. 

(6) هذا الأثر خرجه البيهقي في سننه» والحاكم في مستدركه. 
بنْظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي (۲/ ۲۲۷)ء كتاب الفرائض» باب فرض 
الأم» و«المستدرك» للحاکم .)۳۳١/٤(‏ كتاب الفرائض»› باب ميراث 
الإخوة من الأب والأم. 
وقد اختلّفَ العلماء في الحم على هذا ا فصځحه جماعةً منهم: 
الحاكم في «مستدرکه)» ووافقه الذي وضفه آخرون» ومدار هذا الأثّر 
على شعبة مولى ابن عباس» وقد ضعفه جماعةً منهم : : مالك وأو رُرْعَةً 
والسّائی»› ينْظر: «میزان الاعتدال» (۲/ .)۲۷٤‏ 
وقد تكلم الحافظ ابن حجر على هذا الأثرء وج إن ت نلر: . : من 
«التلخيص الحبير» (۳/ .)۸٥‏ كتاب الغرائض. 

)٥(‏ في الأصل: «قاتله» بالتاء» وهو تصحيف ظاهر. 

(1) في الأصل: «العرب العرب»» وهو تكرار. 

(۷) بُنْظر: «التبصرة؛ (ص‌۱۲۸)» و«شرح اللمع» .)۲١۱/۱(‏ 


ِن قيل: «فقذ رُويَ خلاف ڌَلِكَ عَنْ رَيْدِ بن ٿاب » َال 
9 م ر س A‏ 2 م ا2 
«الأحران رة وروي عه أنه قال: «أقّل الجَمْع الان" ؛ نّا 
القَوْلان» 


قيل: إن صح كيك ن فَمَعتا: نها بيان مَجرى الجنْع 


(۱) هو : الصحايق الجلیل آبو سعبد زیڈ بن ثاب بن الكحالٍ بن زد بن ان 
الأنصاري النجاري ا القارئ الفَرَضِي الكاتب» اسم قبل قدوم النيّ 
5 المدينةء وحص يوم بدر» فاستصغره الي 1 › واخحتلت في حضوره 
أخْدَّاء آنا الخندق وما بعدها فقد شهدهاء وأصل. ا بل رايةٌ قوي بني 
النجار يوم تبوك؛ لأنه أكثرهم أخذا للقرآن» يعد أشهُرَ كب الوحي للرسول 
پء كما كان يَحَئَبُ له الرسائل إلى الزعماء ثم عَمل في الكتابة 
لأبي بكر وعُمّر» وهو أعلّم الصحابة بالفرائض» كما قال التب يل 
رضم زيدّ»ء وهو أَحَد الثلاثة الذي جَمَعوا المصحف› توفي بالمدينة سنة 
(١١ه‏ )ء وقيل: سنة (٤١ه)‏ وقيل : غير ذلك› وفضائلةُ كثيرةً ومناقيه ه عديدة 

) - رضي الله عنه وأرضاه. 

ينْظر : «الاستیعاب» (۱/ ١١٥)ء‏ ودأسد الغابةه (۲/١١۲)ء‏ و«الإصابة» /١(‏ 
01(. 

(۲) ینظر ما روي عن زيد بن ثابټ مِن آثار في المسألةء في : 
«السّنن الكبرئ» للبيهقي 0/ ۲۲۷)ء كتاب الفرائتض» باب فرض الأم» 
و«المستدرك) للحاكم /٤(‏ ١٠۴۴)ء‏ كتاب الفرائض» باب ميراث الإخوة. 
وينْظّر في نلبة القول إليه: «تيسير التحرير؛ (١/۷٠۲)ء‏ و«التبصرة 
(ص‌۱۲۸)» ولاشرح اللمع) (۳۱/۱). و«الإحکام) للآمدي (۲/ ۲(« 
و«البحر المحيط) (۳/١۱۳)ء‏ ودالعدة» (۲/ .)1٥۲‏ و«التمهید» (۹/۲٥)ء‏ 
واشرح الکوکب المنير؛ (۳/ ١٤1)ء‏ وإرشاد الفحول؛ (ص۳١١).‏ 

(۳) وقد أنكر صحةّ نسبة هذا القول إليهء عدّد من العلماء» وشكك في صحته 
آخرون› نر المراجع الحديثية والأصولية في الهامش السابق. 


. راضخ في أصُول الہ 10 


0 


) في خجب و 

ا ل الجَمْع اتانِ؛ يعني ` رل وار ما يَجتیع شَيٰءُ 
لی ؟ فهذا ن ن الا جتماع› 5 a‏ انه س ر ون التي ِي 
شىء ؛ O‏ والرضع. ‏ ا 

ومنها: أن أَهْل اللَعَةَ رفوا بين الواح وَالانتيّن وَالجَمْم؛ 
ًالوا : «رَجُلٌ» وَرَجُلانِء د وَأوْئَعُوا اسم «رٍجَال» ا م 
راد ۔ ایْضًا ‏ على الاد" وَإِن كرَ؛ كلو گان اس الائین جَمْعّا ۔ 
گالتلاة لمَالوا في الائتین: «رجال»؛ كما قالوا: جال ل٤‏ في 
الثلائة“ وَمَا راد ان ي الأغداد. 

ِن قیل : ليس انراد الاين حاص مانغا م ان يجت 
مع الاوز في الاسم الأعَم» وهر گقزلتا: فاش ا 


(۱) أي: في الحم في ات الميراث» فيَحجُبَانِ الام من الثلبِ إلى اند 
كالإځوة» وقیل: کالإخوةٍ مجارًا. 
ینظر: «کشف الأسرار؛ (۲۸/۲)» و«فواتح الرحموت» (۱/ »)۲۷١‏ واشرح 
اللمع» /١(‏ ١۴۳)ء‏ و«التبصرة) ا و«العدة» (۲/ »)٠٥١‏ و«الّمهيد» 
(0۹/۲)» و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ .)۱٤۸‏ 

(۲( نْظر هذا الدليل» ووَّجة الاستشهادِ منه» في المراجع المذكورة في الهامش 
السّابق. 

(۳) في الأصل: «الثلاث». 

)٤(‏ في الأصل: «كالثلاث». 

)٥(‏ في الأصل: «الثلاث). 

0) في الأصل: «الثلاث). 


ر يحص الم E E‏ 0 م نه لا یمن يمْنّعُ ذلك / من اماع ۱/۱۲۳ 


ويرو في ا ا َه س ا e‏ حت ما راد 


e 


(۱) في الأصل: «المخصرص). 

(۲) في الأصل: «عليها» والصواب ما بء يعني : أن الائنين داغلان تحت 
الجمع. 

(۳) آي : للعموم؛ فالسبْعٌ عام والأسّدٌ خاص. 


کے فهرس المَوْضُوعَات 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


الْقَدمَهُ O O n‏ 
القه الدراسي: COIL TS‏ 
القَضلٌ الأوؤل: التعريف بالمؤأف EVs‏ 
لحت الأرل: زَسَبهُ CVs EERSTE ESAS‏ 


نحت الاني: موده TT n‏ 
انح الثالٹ: تأنه CNSR io a‏ 
المبحت الرابع: عَضره O‏ 
النْحتُ الخامس: جُهُوده في علب اليلْم yT e‏ 


البْحتُ الشادس: شيوخه E a e‏ 
الْحَتُ الشابع: أخلافة وصِفَائه VE O‏ 
التعريف بالمؤلف: O o‏ 
لمحت الثامن: عَقيدئه: Aas e‏ 
نحت التاسع: مَذهَبه الفقهي ............... O‏ 
الح العاشر: اهعمَامائه ومكالته الملْمية: e‏ 
لحت الحاوي عَسَر: تلاميله: .. VV lS‏ 
لحت الّاني عشر: واه - رحمه الله N... e‏ 


المنْحتٌ الثالكث عَسّر: أهم آثاره العِلْمِيةء ومؤلفاته: a‏ 
القضل الّاني: التعریف بالمؤلف = الکتاب ۱١١...................‏ 
لمحت الأؤل: غذوان الكتاب» ونشبثه إلى مُؤفه: ..... NV...‏ 
لحت الاني: ُباب الأيف: O E‏ 


لمحت الّالث: الكتاب: E O ٠‏ 
ا نحت الرابع: مَنْهَجٌ ابن عقيل في الرَاضح: A Sais‏ 
الْحتٌ الخايس: الكتاب: Ase yy‏ 
لمحت الشاڍس: مَصادره: TOVE OES‏ 
لحت الشابع: الملحوظات عَلَّى الكتاب: EPs‏ 
لحت الاين: وَضف اة إلخطوطة: EV canecan e‏ 
تاذ من الطَوط: N‏ 
القسم التحقيقي : OTO EOD‏ 
ُصُول العمُوم: (فضل) في صِيَةٍ العئرم: OE‏ 
(ضلَ) في دلائلتا ِن الكتاب عَلَى إا أن الصيةة دال A...‏ 
(قَضل) ‏ فيا وَجهوه م مِنَ الاغيرَاض عَلّى هذِه الآياتِ: .. VV‏ 
(قضل) في دلائِلتا من إٍجمَاع الصَحَابة عَلّى ذلك قرلا وَعَمَلَا: .... ٠۷٠‏ 
(قَضل) فيا وَجهُوة ِن الشرًال على هذه الدلابلء رالراب عَله: .۱۸۳ 
«فضل) في لائلتا ِن عير الآي والأخبار عَلَىٰ رَصْع صِينَةٍ VAN.......‏ 
(قضل) في الأنيَة َل هذه الطرفقة: AN... e‏ 
«أضل في الأجرية على الأشيل es. oT‏ 
إقضل في ذلا أغرل له على رطع صيتة إأفغرم: ..........1%0 
(فضل) في الاسيذلال بالاشياءِ عَلَى وضع صِيَة لِْحُمُوم: ....... ۹۷ 
(قضل) فيما وَجهُوة عَلَ هده الدلالة زا مراب ee ٠‏ 


(قضل) في لال 6 -أيْصًا- بالإشٍفهام على وَضْع صِينَة لعُُوم: ۲۰٠.‏ 
(فضل) في الاشيذ لاي بالثؤكيدِ عَلَى وَصْع صِينَة لموم o...‏ 


= ھرس البَؤضوخات €۹ 


الموضوع الصفحة 
(قضل) فيا وَجُهُرة مِنَ الأَسيلَةٍ عَلَّى هده الأو E o ae‏ 
(قضل في الأجرية لا عن أسيايهم: O‏ 
(قضل) فيا استَدَل به بغ من وَاففتاء وأحرَجه مَخْرح الاشتعاد ٠ ۲٠۳..‏ 
«قضل يمغ أل اغالب في هنذا القضلِ عل عدم َع TT‏ 
(قضل في نجهم على اوقب في حمل الطَيئة على الفثرم ....1 
«قضل) في سُبهة رى إلوَاقفيةء وال راب عنها: Yas‏ 
(َضل) في سُبهَڊ َل للوَاقفيةء را جاب ڪَنهًا: a TE‏ 
(فضل) في سُبهَة رَابَةٍ ِلْوَاقفية وا واب عَنها: . aad‏ 
(فضل) في هة قبل بالاشير يراك في وع صي الغثوم a‏ 
(قضل) في هة أخرى إلقائلي بالاشيراك: cai‏ 
(أَضلَ) في الأَجوة عَن هنذا Oe‏ 
(فضل) في سُبَة اة َال بالاشير راك وال جواب قَنها: ......... ۲۳۷ 
(ضل) في ُه رَابَة لِقَابلين بالاشير يراك وال جاب عَنها Aad‏ 
(فضل) في الدَلالَةٍ عَلَى فَسَادِ مَذْهَب من حَمَل صِيعَةَ اموم Ess‏ 
(فضل) في جنع شُبَههم عَلَى حَمْلِ صِيَة اموم على أل ال جع ۲٤٠.‏ 
(ضل) في الكلام عَلَّى مَن فرق بي الأوَاير وَالأخجار YEAS‏ 
(فضلَ) في مُبههم عَلّى الفريق بين الأراير رالخبار OV‏ 
(قضلَ) في كم الأ يالوم في الْضْمَرَاتِ: o0...‏ 
«قضل) في وتا َل جوَاز الأ يالوم في امشترات: YOR.......‏ 
(قضل) في بهم على تفي الوم في اشرات Vee‏ 


(قضل) في ساط HH‏ في الْضْمَرَاتِ عَلَى الأفْعَالٍ Ys.‏ 


الراضح في اول الفقّه = 


اوضع الصفحة 
«قضل في دتا على أن سط ا حكم في الْضْمَرَاتِ Ess.‏ 
(قضل) في شُبهة البضريٰ وَمَن وَافقَهُ TAT Saas‏ 
(فْضل) في الاشم مرد إذا دحل عليه لأف راللامُ: U TTT‏ 
(فْضل) في يتا على اهما ذخان لأجنس: TT‏ 
(فضل) في سهم َل أن الأَلفَ راللام لا يَذْحُلاَنِ عَلَى الاشم المرو 
إا لْعَهْبِ؛ الراب عَنها: O‏ 
(قضل) في اُسمَاءِ ء الجموع إ إذّا لَه يَذخُلْها ِف رَلامٌ: o‏ 


(فضل) في وتا على أن قاط ا جرع إ إا لَه يَذحُلْها الأيفُ ۸۲ 
(فضل) في بيهم على أن لاط ا جرع إِذا يذل لأف . 


(ضل) في حكم العمل بالقام قبل البخثِ عن مُحْصص مُحَصّص YA®.........‏ 
(َضل) يَجْمَع ادلا عَلَى جوب اغيقاد العام وَالعمَلِ و فل ...4۰ 
«أضل) في سَُالهم على الدلَِن الال عَلَیٰ جوب افينَادِ العام ۲۹۳۰ 
(فضل) في إيصًاح نُبههم عَلَل ملع َا العام وَالعَمَلِ به 4A.......‏ 
(أضل) في الكلاَم مع أضحاب أبي حَييفةء في الفَزقِ بين سَمَاع ذلك ۳۰۱ 
(فضل) في سُبهَة من فرق هما وا جواب عَنها: Feces‏ 
(ضل) في الغثوم ذا حص هَل يى على حَقيقيه آز کون مجارا؟:4. ۳۰ 
(فضل) في ج فع الأول أا َل أن العام بغ اكخصيص es‏ 


(قضل) في شُبههم على اأ الغامٌ بعد اللخصيص کون مارا .....۳۱ 
(فضل) في الدلالةِ َل من فرق بين اص المصل رَالمْمَصِلٍ: ۳٠۹۰...‏ 
(فضل) في الرد لى مَن قال: E e‏ .۴۲1 
«َضل) في سُبههم على أَنُ تَحْصِيص الغثوم إلى أن يى Y0.......‏ 


= ھرس التؤشوقات س = 


الموضوع الصفحة 
(فضل) في ځکم تَخْصِیص ٣‏ بالقفل A a‏ 
(فضل) ا أا على جرَاز تَخْصِيص الحُمُوم انل Vent‏ 
(قضل) يَجْمَعُ شُبها شبات الب َل عَم جراز ق تخصِيص العُمُرم .. 
قضل فی آرت کا عن شیم TE‏ 1 
(قَضل) في ځکم تَخْصِیص الفرآنِ پأخار الآحَاد: aaa:‏ 
(َضلَ) في جنع الأ الثقلية لا عَلَى جراز تَخصيص افُرآنِ .....4" 
lo PÊ ¥‏ جزاز تخصيص الفرآن Yo0.....‏ 
فضل) يَْمَع طباه عَلْىٰ عدم جراز تحْصِيص لزان . POR...‏ 
VO dria e ls‏ 
(فضل) في الکلام عَلَى من أَجَاَه في صوص as‏ 
«قضل) في َة احالف على الفريق بين ما قبل الخْصِيص is‏ 
(فضل) في حكم تَخْصِيْص الغثوم بالقِياس: Wea e‏ 
(قضل) في حزم ادا َل جرًاز تَخصِیص اموم پالفیاسص: ...... ۳۷۲ 
(فضل) في الود مَل من فرق بين القاس اللي وا يي Vs‏ 
(فضل) e‏ صوص PV...‏ 
(قضل) يَجْمَعُ ُب ؤم ھا غل قي من اجيس بالهاي PVV......‏ 
(قضل) في که اة في امسأ راراب عَنها PAE‏ 
(قضل) في حم تَخْصِيص عَامُ السةء بخاص اران FAO...‏ 
(نضل) في الدَلالةٍ على مَذَبتا بجراز تخضيص السئة بالُرآن: FAA...‏ 
«فضل) في شُبههم عَلَىٰ مني تَخْصِيص الد اران Pics‏ 


(فضل) في جريا عن دَلِكَ: O O‏ 


الوَاضِح في أصُول الف = 


الموضوع ٠٠‏ الصفحة 
(قضل) في ځکم تَخْمِیص ُه عُمُوم الفَرَآن رَالسنَة َالِ الب کی: ۳۹۳۰ 
(قضل) في لاتا َل جراز تَخْصيص غُمُوم الكتاب رَالشة .....۳۹۷ 
(فضل) في ُب امن من جراز تَخصِيص غرم الکتاب رال .۳۹۸.۰ 
(قضل) في حكم الَخْصِيص بالإجماع: Foose‏ > 
(قضل في هة َالِ راراب عَنها: O‏ 
ل في حكم تخصبص الفكرم يذلل اقاب غر a‏ 
(قضل) في حكم اير رَالتَخصِيص بقَرل الصحَابي: Es‏ 


(َضل) في دإيتا عَلَى جرَاز افير وَاخْصِيص بزل الصحابي: ..٠٠؛‏ 
(قَضل) في شُبههم عَلَى نع اير رَاكَحْصِيص بول الصحابي: .٠١٠؛‏ 


(قضل) في ځکم التفيير رالخصيص بقَول الابعِي: ...0( 
(قضل) في حكم افير رالخصيص بقَول الصحايي:  ENV‏ 
(فضل) في ایتا لی وجب لاذ بتفيير الصحابي رالخصِیص ٤۲۳.‏ 
«قضل في مُبهة اغالف على الع ين بير اجيم CVE‏ 
(قَضل) في حكم لاحل بتفيير الصحابي وبعلي . EVs.‏ 
(قضل) في الأَدةٍ رايت في مناأة فير الصڪابيء وَعَمَله PF...‏ 
(قَضل) في ځکم اَخْصیص العمُرم بالعَادَةٍ العَمَلّة: a E‏ ۳۷ ا 
«قضل في اويا لى مَنع تَخْصِيص العُمُوم بالعادَةٍ العَمَلة: EFA...‏ 
(قضل) في ُب ايزين میس الشخرم بالقادة القعلكة EO‏ 
رض في حم تيص الآخار. EEO. o‏ 
(فضل) في الحجةٍ متا عَلّى جراز تَخْصِيص الأغبار: En‏ 


(قضل) في َة قن متع تَخصيص الأغبار رابراب َنها: EV.‏ 


= ھرس المؤضوقات mem‏ 0 
الوضوع الصفحة 
(قضل) هَل الوبرةٌ يموم اللفظ أز بخْصوص الئبب؟: GO...‏ 
(فضل) يَجْمَعُ اوتا عَلَى أن المبرةٌ بعمُوم الفط GOV‏ 
(قَضل) يَجْمَعُ شُبهَهُمْ عَلَى أَنُ البرة بخْصُوص الب لا بعُمُوم ٤٦۷...‏ 
(فضل) في أل ا جمع: تلا أر انان؟: AV acces‏ 
(قضل) يَجمَع اوا على أن اقل الجیع للا ............... 4۹۱۰ 


% % #* 


